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الجنائز: جمع جنازة» وهي بالفتح اميت وبالكسر السريرٌ الذي 
يوضع عليه الميّت. وعن الجوهري: هي بالفتح الميّت الذي على السرير. 
وإن لم يكن عليه المت فهو سرير و نعش» وقيل: في كل منهما لغتان. وإنما 
سمي جنازة لأنه مجموعٌ مهيا لوضع ا ميت عليه من جنز الشىء جنوزاً إذا 
أجمع .27 

والموت: هو مفارقة الروخ الجسد.'" 

أولاً: أحكام المحتضر. 

الاحتضار لغة: الإشراف على الموت بظهور علاماته. 

وال خر فة الوت رة والمراة كن عدت 
موته: وكادتات لجار و ديب ندا a Sn aS‏ 
الفقهاء: : أن تسارخي قدماه» فلا تنتصبان» ويتعوج اة وت 
دعاو دد ال و ج ا 
ماف ۳ 


)٠٠۲/۱( وقواعد الفقه‎ )۲۸٦/۱( القاموسء والمصباح مادة «جنز» ودستور العلماء‎ )١( 
.)١17 /9( وفتح الباري‎ 

(۲) المجموع (7/ 177). 

(۳) تبین الحقائق (/ )۲۳٤‏ وال جوهرة النيرة )7917/١(‏ و دور:الحكام (؟/ 757) والبحر 
الرائق (۲/ )۱۸٤‏ ومجمع الأنهر )۲٠۳ /١(‏ واهندية .)٠١١ /١(‏ 





ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند الاختصار: 

أولاً: تلقين المحتضّر: ' 

ينبغي على مَنْ حضر المت أن مُلَمَيَهُ: ١لا‏ إل إل إلا الله لقوله وَكه: «لَقَنُوا 
موتَاكُمْ لا لَه إلا اله [فَإنّهُ من گان خر كمه لا له إلا الله عند الُوْتِ دحل 
اة يَوْمّا مِنَّ الدّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قبل ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ]».”2 وغير ذلك من 
الأحاديث. 

قال الكاساني جلة: المراد من الميت - في الحديث - الْمحتضر؛ لأنه كدب 
موثّه فسُمّيَ ميتاً لقربه من الموت. ”) 

وقال النووي: والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الوكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه؛ 
فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم با لا يليق» قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا 
ا الو سود م ا الاك وس 
الحديث الحضو رعند المحتضر لتذكيره تأنيسه وإغماض عينيه والقيام 
ا 59 

وقال أيضاً: قال أصحابنا : ويستحب أن يكون القن غير متهم لثلا 
يحرج الميت ويتهمه.* 


)١(‏ رواه مسلم (417) وابن حبان في صحيحه (1/ ۲ ) والزيادة له. 

001 /5( البدائع‎ )١( 

(۳) شرح مسلم (۹/ ۲۱۹). 

)٤(‏ الأذكار )١١١/١(‏ والمجموع )۱۸١/١(‏ وناية المحتاج )٤۳١/۲(‏ وابن عابدين 
٠0‏ وشرح خت صر جلي ل (۲/ )١١١‏ وبلغة السالك )۳١۷ /١(‏ والمخني 
)18١/(‏ والمبدع (515/5). 





وقال العلماء: إذا ظهر من المحتضر كلمات توجب الكفر لايحكم 
بكفره ويعامل معاملة موتى المسلمين حملاً على أنه ني حال زوال عقله."“ 

ثانياً: توجيه المحتضر إلى القبلة: 

يستحب لمن محتَضَر أن يُوجّه إلى القبلة عند شُخُوصٍ بصره إلى السماء» لا 
ل ذلك للا عه و ر إلا طا عل شه الان قل القلة 
اعتباراً بحال الوضع في القبرء لأنه أشرفَ عليه» فإن م يمكن لضيق المكان أو 
غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة» فإن لم يمكن فعلى قفاهء وقديكون ذلك 
أسهل لخروج الروحء وأيسر لتغميضه وشد لحيبه؛ وأمنع من تقوس أعضائه. 
ثم إذا ألقي على القفا يرفع رأسه قليلاً ليصير وجه إلى القبلة دون السهاء. 

وهذا التوجيه إلى القبلة متفق عليه عند الأئمة الأربعة. 

قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت» وجه الميت إلى القبلة.”") 
بل نقل الإمام النووي فيه الإجماع, فقال: يستحب أن يستقبل ببه - أي 
المحتضر - القبلة وهذا مجمع عليه.”" 

لما رواه أبو قتادةأن النبي بيا حين قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرورفقالوا توني» وأوصى بثلثه لك يا رسول الله» وأوصى أن يُوجّه إلى القبلة 
ذا أختضر فقال كَكِةِ: «أصاب الفطرة. وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب 
فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جتّتك» وقد فعلت».*) 


.)٠١6/؟(ريدقلا شرح فتح‎ )١( 

.)519/1١( (؟)الإفصاح‎ 

(؟) المجموع (185/5). 

(5) أخرجه الحاكم )٠٠٠ /١(‏ وصححه وقال: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير هذا 
الحديث. والبيهقي (۳/ )۳۸١‏ وحسنه شيخنا أبو عبد الله في الخسل والتكفين (ص۲۲). 





انان لشت کول عل ته لأيسن قال الكيل ابن اهام: ا 


صر 


عله الصلة الام «إذا يت مَضْجَعَكَ 1 َوَضَأوَضُوءَ ِلصَّلاة 
م اضطّجِعْ على شَِّكَ لمن وَكلُ اللهم أَسْلَمْتُ كه تفي إِلَبْكَ إلى أن قال: 
ِن مُت مُت على الْفِطْرَوَا وليس فيه ذكر اقبلة وما روا الإمام مد عن 
أم سلمة قالت: اشْمَكَتْ فَاطِمَةُشَكْوَاهَا الدي قُِضَتْ فيه فَكُنْتٌ أَمَرّضْهًا 

أَضْبَحَتْ وما گام ما بها ني شَكْوَاهَا َكَ قالت وَحَرَجَ مدر 


o7‏ و 


حَاجَهِ فقالت يا أو اسكبي لي عُسْلاً كسَكَبْثُ ها عُسْلاًَهْمََآَثْ كأَحْسَنٍ َ 
رها غل ف قالت يا أ ا 
با قدمي في فراشي وس الي شع وَافْطَحَمَتْ وَاسْتَفْبَكَتِ الْقبْلَةَ 
جلت بَا كنت دحا ثم قالت با أذ إي بوص الآ وقد تطهَرْتُ قل 
يكشفني أَحَدٌ َقَبِضَتْ مَكَائهَا»”'' فضعيفء ولذا لم يذكر ابن شاهين في باب 
الحتضر من کتاب الجنائز له غير أثر إبراهيم النخعي قال: «يستقبل بالميت 
القبلة» وعن عطاء بن أبي رباح نحوه بزيادة: «على شقه الأيمن ما علمت 
أحد تركه من ميت» ولأنه قريب من الوضع في القبر ومن اضطجاعه في 
مرضه. والسنة فيهما ذلكء فكذا فيط قَرّبَ منههما”" وعلى هذا الأئمة 
الأرد بع 20 


(۱) آخرجه البخاري )۲٤٤(‏ ومسلم (۲۷۱۰). 

(۲) رواه الإمام أحمد (1/ )٤١١‏ بسند ضعيف. 

(۳) شرح فتح القدیر .)٠٠٤/۱۰۳/۲(‏ 

)2 بدائع الصنائع(”/ ۱ وتبیین الحقائق (۱/ )۲۳٤‏ والبحر الرائق (۲/ )۱۸١‏ والتاج 
والإكليل (؟9/1١١)‏ والمجموع (147/5) والمغني (7/ 184). 





ثالثاً: ذكر الله تعالى: 

يُستحَبٌُ للصا حين ممن يحضرون عند المحتصّر أن يَذّكُروا الله تعالى 
وأد N NE‏ 
ر اة أم سلمةقالت: قال رسول الله ل: «إذا حَصَرْتُمْ الممريضَ أو 
ليت تَقُولُوا حَيْرًا فإن الْلائِكة يُوَمنُونَ على ما قٌولونَ».٠٠‏ 

ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر: 

١‏ - تغميض عينيه: 

ذا تہ تيقن الحاضرون موت المحتضر كول أرفقٌ الناس به إغماضَ عينيه» 
لحديث أم سلمة فقا قالت: دخل رسول الله يك على أبي ل وفك شن 
بصره فأغمضه ثم قال: «إِنَّ الوح ! إذا قيض تَبعهُ الْبَصَرٌ). 5 

قال النووي #نة: أجمع المسلمون على ذلك قالوا: والحكمة فيه أن لا 
قبح منظرٌه لو ثرِكَ إغاضه.9" 

١‏ - أمور أخرى ذكرها الفقهاء: 

أ- أن يَشُدَّ لحبيه بعصابة عريضة تجمعهم| وتربط فوق رأسه. لأنه لو 
ترك مفتوح الفم حتى يبرد بقي مفتوحاً فيقبُح منظرٌه ولا يؤمن دخول المواء 
فيه والماء في وقت غسله. 

ب- تليين مفاصله؛ فيمد ساعده إلى عضده ثم يرده» ويرد ساقه إلى 
فخذه» وفخذه إلى بطنه» ويردهماء ويلين أصابعه. 


(۱) رواه مسلم (۹۱۹) وانظر المجموع (7/ ۳۱۳) والفروع (۲/ ۲۲۳) وحاشية الدسوقي 
.)6١ 5 /1١(‏ 

(۲)رواه مسلم (۹۲۰). 

.)٥١ /٤( نيل الأوطار‎ )۳( 





5 -خلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه» ثم يستر جميع بدانه 
بئوب خفيف» ولا يجمع عليه أطباق الثياب؛ ويجِعل طرفٌ هذا الثوب تحت 
رأسه وطرقه الآخسرٌ تحت رجليه» لتلا ينكشف؛ لحديث عائشة أن رسول الله 


00( 
يا : (حين توق سحي باد ج13 . 


د -أن يترك على شيء مرتفع من لوح وسرير ونحوهماء لثلا تصيبه 
نداوة الأرض فيتغير ريحه. 

ه -أن يوضع على بطنه شيء ثقيل لئلا ينتفخ. 

*- الدعاء له: 

لحديث أم سلمة السابق» وفيه أن النبي كلا قال: «اللهم اغْفِرْ فرلا 
موا َه في لين واف في عقب في الما از دا وَلَهُ يا 
رَبّ الْعَايِنَ وأفسح له في قَبْرِهِ وَنَوْرْ له فيه».”) 

5 - المبادرة بتجهيزه وإخراجه: 

فعن أبي هريرة <إذعك قال رسول الله كلهِ: «أَسْرِعُوا الجتَارَة َك 
صالة فر تمده مُومبا عليه وَإنْ َكُنْ غير ذلك كدر تَضَعُونَهُ عن رابك 0 

والإسراع بالجنازة يدخل فيه سرعة تغسيله وتكفينه وتجهيزه والإسراع 
في حملها إلى القبر. 

قال النووي لة: قال الإمام الشافعي في «الأم»: اح المبادرة في جميع 
أمور الجنازة» فإن مات فجأة ل يُبادر بتجهيزه» لثلا تكون به سكنة وم يمست؛ 


بل يُترك حتى يتحقق موّه). 9) 


1 


)١(‏ رواه البخاري )۱۲٤۱(‏ ومسلم )۹٤۲(‏ واللفظ له. 


)۲( صحيح: تقدم. 
(۳) آخرجه البخازي »)۱۳۱١(‏ ومسلم .)۹٤٤(‏ 





الغريق» فإنه يُستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم 
تتبين حياته. 

قال القاضي: وإذا قبل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مشل 
الذين تصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباءء حتى 
لقد قال الأطباء: إن المسكوتين لا ينبغى أن يُدفنوا إلا بعد ثلاث" 
- المبادرة إلى قضاء دينه» والتوصل إلى إبرائه: 
لحديث أبي هريرةأن النبي ا قال: تفس اومن مُعَلَقَةٌ بدَيْنِهِ حتى 
عنه). وإن تعذر إيفاء َيْيِه في الحال أُستحِتٌ لوار كداز غيره أن 
يتكفل به عنه» كم| فعل أبو قتادة لما أتى النبي ب بجنازة فلم ي صل عليهاء 
قال أبو قتادة: «صَلّ عَلَيْهَايَارَسُولَ الله وعَلّ دين قصل لی ^ 

والكفالة بدَيْنِ الميتِ قال بصحتها أكثر الأئمة خلافاً لأبي حنيفة» فإنه قال: 
لاتصح الكفالةً على ميتٍ مفلس كما سيأتي بيانه في باب الكفالة إن شا الله. 

ويجدر بنا هنا أن نذكر مسألة مهمة ألا وهي: هل تبرأ ذم الميتِ من الدَيْنِ 
المضمون عنه بنفس (أو بمجرد ) الضمان أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان.”*) 


0 
و 
« 


.)71١١/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه. وانظر في ذلك البدائع (؟/ 701/ )7١7‏ والفتاوى الهندية )١54/١(‏ 
والفواكه الدواني (۱/ ۲۸۳) وختصر خلیل (۱/ ۳۷) والبحر الرائق (۲/ )۱۸٤‏ 
والمجموع (7/ )۱۹١ /۱۹١‏ والمغني (۳/ )۱۹١‏ وما بعدها وغاية المنتهي (۱/ ۲۲۸). 

( انظر في ذلك كتابنا (الجامع ولأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة) 
١/١اه١/‏ ١ه .)١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 





القول الأول: أنه لا ينتقل الحق عن ذمة الميت إلا بأدائه كالحي لا 
بمجرد الضان» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. 

القول الثاني: أنه ينتقل الحق عنه بمجرد الضان» وهو القول الثاني 
للإمام أحمد وابن حزم رحمهم الله. 

أدلة القولين: 

استدل جمهور أهل العلم وهم أصحاب القول الأول بما يلي: 

قوله يي في حديث جابر في قصة تحمل أبي قتادة الدين عن الميت؛ وفيه 
أن النبي ية قابل أبا قتادة وقال له: «ما فَعَلَ الديتارَ ان؟2 فقال إن مات ت فس 
قال كَعَاد لبه م لْعَدِ فقال قد كَضَيْيمَ فقال رسول اله له الآنَّ بَرَدَتْ عليه 
0 5 
' قال الإمام الطحاوي +ثه: ففي هذا الحديث دليل على أن الكفالة به لم 
تبرئ الذي هو عليه منه بوجوبه على الكفيل؛ لأن النبي كَلةِ أخبر في هذا الحديث 
أن جلد الميت إنما يبرد بأداء كفيله الدَيُْنَ الذي كفل به عنه» لا بكفالة ربه عنه. 5 


)١(‏ حسن: رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ١١۳)ء‏ والطياليسى (۷۳٦١)ء‏ والطحاوي في 
المشكل /٠١(‏ ١١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك .)۲۳٤٠١(‏ والدارقطني (۳/ ۷۹) في البيوع 
والبيهقي في الكبرى /٦(‏ ٤۷)ء‏ وفي إثبات عذاب القبر )١١1(‏ من طرق عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر به» وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث؛ وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري (۳/ ۳۹)ء وقال الهيثمي في المجمسع 
(۳/ ۹): رواه أحمد والبزار وإسناده حسن» وحسنه الشيخ الألباني ل في صحيح 
الجامع (5514) وني أحكام الجنائز (17)» وقال شيخنا أبو عبد الله -حفظه الله: في سنده 
ضعف يريد من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل. 

(0) مشكل الآثار /٠١(‏ 775) ط.الرسالة. 





A‏ 1 111011111 :«باب أن 
المضمون عنه إنم) يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه». 

قال الإمام الشوكاني في شرحه لهذا الحديث: وفيه دليل على أن خلوصٌ 
E‏ ويراءة ديه عل الحقيقةة ور المااواعة إن يكيون 
بالقضاء عنه. اه التحمّلٍ بالدَّيْنِ بلفظ الضمانة.. 

؟ - قوله وَكوِ: الَفْسُ المْؤْمِنِ مُعَلَةبدَيِْهِ حتى يُقْطَى عنه. 


00 


(١)نيل‏ الأوطار (05/ 7”609) تحث حديث (171/1). 

(؟) صحبح: رواه الإمام أحمد في المسند (”/ ۰۸ ٥‏ والترمذي .23١178(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ /1١‏ 5/ 7) من طرق عن زكريا بن زائدة» ورواه أبو يعلى (0/1/57) 
والحاکم (۲۲۱۹- ۲۲۲۰) عن صالح بن كيسان وإبراهيم بن سعد جماعتهم عن سعد 
بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين إن كان سعد بن إبراهيم سمعه من أي سلمة؛ إلا أنه اختلف على سعد بن 
إبراهيم فرواه الترمذي (۱۰۷۹)» وابن ماجه (5117 7)» والشافعي في الأم (۱/ »)۲٤۷‏ 
وفي مسنده (7751/1)» وأبو يعلى (25077» والبغوي في شرح السنة »)7١15٠0(‏ وحسنه 
عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو أصح من الأول وتابع إبراهيم بن سعد على زيادة عمر 
بن أبي سلمة. سفيان الشوري وشعبة بن الحجاج فرواه الإمام أحمد في المسند 
(؟/ 825/54٠‏ ) والدارمي (5545)) والبيهقي ني الكبرى؛ /5/11١/5(‏ 7 ا) عن 
وكيع بن الجراح ومحمد بن يوسف وأبو نعيم الفضل ابن دكين وأبو داود الحفري 
جماعتهم عن سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم به. 

ورجح الإمام الدارقطني ني العلل (17/0) هذا الطريق فقال جله: والصحيح قول الشوري 
ومن تابعه. أه. 

وخالف الجماعة عن سفيان عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (7/ 51/0) فرواه عن سفيان عن 
سعد ابن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة بإسقاط أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
ورواية الجماعة عن سفيان أصح- والله تعالى أعلم. 





قال الام ا اسان چ :و هذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال 
اميت مشغولًا ينه بعد موته." 

وقال ابن قدامة جله: بعد ما استدل ممذين الحديثين قال: ولأمما وثيقة 
فلا تنقل الحق كالشهادة» وأما صلاة النبي يل عن المضمون عنه فلأنه 
بالضمان صار له وفاء» وإنما كان النبي بك يمتنع من الصلاة على مَدِينٍ ل 
لف وفاءً. 

وأما قوله لعلي: «فَكَّ الله رمَانَكَ ىا َكَكْتَ رَمَانّ أَخِيكَ» فإنه كان 
بحال لا يصلي عليه النبي َي فلم/ ضمنه فكه من ذلك أو مما في معناه. 

وقوله: «برى اميت منهما» أي صرت أنت المطالب ببماء وهذا على سبيل 
التأكيد لثبوت الحق في ذمته ووجوب الأداء عليه بدليل قوله في سياق 
الحديث حين أخبره بالقضاء «الْآنّ بَرَدَثْ عَلَيْهِ جِلْدَنُّهُ» ويفارق الضمان 
الحوالةء فإن الضان مشت م ن الف ف الف دن ادن ن ان 
الحق با وثبوته فيهماء والحوالة من التحول» فتقتضي تحول الحق من محله إلى 
ذمة المحال عليه " 


. ورواه أبو الحسين محمد بن المظفر في حديث شعبة )١10(‏ (عنه) يإسناد صحيح عن شعبة بنفس 
رواية سفيان »)3١7/7(‏ ورواه الطبراني في الصغير (7/ "17) عن يوسف بن يزيد 
القراطيسي المصري عن العباس بن طالب عن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب السختياني عن 
سعد بن إبراهيم بنفس طريق سفيان. ثم قال الطبراني:لم يروه عن أيوب إلا عبد الوارث تفرد 
به العباس قلت: العباس قال فيه أبو زعة ليس بذاك. الجرح والتعديل؛ ورواه ابن حبان في 
صحيحه (7071) من طريق آخر عن أبي سلمة فرواه عن شيخه عبد الله بن محمد الأزدي عن 
إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير شيخ بن حبان فهو ثقة- والله أعلم. 
(۱) سبل السلام (؟/ .)01"٠‏ 
(؟)المغني (7/ ). 





أما قوله -عليه الصلاة والسلام: انَفْسٌ المؤمن مُعَلَفَةٌ بدَيِْهِ حتى يط 


عنه» فإن قبل: ما الحكمة في حبس روحه؛ إذ لم يخلف وفاء مع أنه في حكم 
المعسرء والمعسر لا يحبس في الدنياء ولا يلازم لأنا نقول أمر الآخرة يغاير أمر 
الدنياء فإن حبس ال معسر في الدنيا لا فائدة فيه؛ لأنه لا يتوقع منه وفاء مادام 
محبوسّاء ويظن منه الوفاء إذ لم يحبس؛ لأنه قد يكتسب ما يستعين به على وفاء 
الدين وأما الآخرة فالحبس فيها مجازاة له على بقاء الحق في ذمته حفظًا لحق 
صاحب الدين ويستوفي منه بأخذ الحسنات ورد السيئات فأشبه من له مال 
في الدنیا فینتظر بحبسه حضور ما له وعليه فهو معقول المعنی "° 

وقيل: إنما يحبس المديان عن الحنة بعدم الوفاء إذا مات قادرًا على وفاته وأما لو 
مات عاجرا عن وفائه» فإن تداين لسرفي أو غيره مما لا يجوز فإنه يحبس عن الجنة 
لعدم وجوب قضائه على السلطان." 

وهذا كله محمول على من ترك مالا بقضي منه دینه» ما من لا مال له 
يقضى منه فيرجى أن لا يناوله هذا الحديث لقوله سبحانه: # اکل آله سا 
إلا وسم € وقوله: ل وی ن گات ذوغتر مره مسر 4. 

كا لا يتناول مَنْ بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة» ومات ولم 
يتمكن من الأداء» كما روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: 
«من أَحَلٌ أَمْوَالَ الناس يريد أَدَاءَهَا أَدّاهَا الله عنه وَمَنْ أَحَدَمَا يُرِيدٌ إِثْلأَتَهَا 
تَلَمَهُ الله عز وجل»”" 
)١(‏ نهاية المحتاج /١9(‏ 45). 
(۲) الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني (1/ 737/7). 
(۳) البخاري )۲۲٠۲(‏ واللجنة الدائمة. 





Ra N 
با بلي:‎ 


حديث أبي سعيد الخدري عؤثلنه قال: کنا مع رسول الل اوي جار 
فلم ضعت قال 45: ل فل ا م قالوا: ذ نعم دِرْهَمَانِ قال: 
١صَلُُوا‏ على صَاحِبَكُمْ؛ فقال علي يار ول الما ع وأنا ايق كام 
صلی عليه ثم قبل على عن وقال: :) براك أله عن الإشلام ب حَبْرًا وَفَك 
كنك كا لككت ركان بك فقال بنش : هذالِعل حَاصَّة 3E‏ 
لِلْمْسْلِمِنَ عَانَةُ؟ فقال: ١بَلْ‏ لِلْمْسْلِمِنَ امد "“ 

قالوا: فدل على أذ رة ع ر بالغنان: * 

es 
قال: توفى صاحب لنا فأتينا النبي بي ليصلي عليه فخطا خطوة ثنم‎ 
«أَعَلَيْه َيْنُ؟ قُلْنَا: دِينَارَانٍ قَانْصَرَ فَ مَتَحَمهها أبو اة تَأَتَيتَاهُ‎ 
ََاة: الدَيَارَانِ علي فقال رسول الله لة: «حق الْغَّر ریم وَبّرئ مِنْهُها الميْثُ؟)‎ 
قال: نعم قصل عليه ُّ م قال بعد ذلك ب ِيَوْم: اما فَعَلَ الدَّينَارَانِ؟» فقال:إنما‎ 
: ؛ لد عبتا فقال رسول ال‎ E EL مات امس قال:‎ 
0 «الآنَ بَرَدَتُْ عليه جِلْدَهُ».‎ 

قالوا هذا صريح في براءة المضمون عنه لقوله: «َبَرئ تا يته 
ولأنه دين واحد فإذا صار في ذمة ثانية» برئت ت الأولى منه كالمحال به؛ وذلك 
لأن الدين الواحد لا بجحل في محلين “ 
0 شف ا کا س 
(۲)المغني /٦(‏ ۳۲۷). 


(TYA ۱» المغني‎ €3 





والحكمة في امتناعه -عليه الصلاة والسلام- من الصلاة عليه شغل 
ذمته ببقاء الحق» فلو لم يحمل تحمل أب قتادة عنه البراءة لم تظهر الحكمة في 
امتناعه من الصلاة عليه؛ لأن الحق باق في ذمته قبل التحمل... وفي الحديث 
تصريح ببراءة ذمة الميت ”"" 

لكن قد يجاب على قوهم بأنه دين واحد فإذا صار في ذمة ثانية» برئت 
الأولى منه كالمحال به با قاله ابن قدامة حيث قال: ويفارق الضان الحوالة» 
فإن الضان مشتق من الضم» فيقتضي الضم بين الذمتين في تعلق المحق اء 
وثبوته فيهماء والحوالة من التحول فتقتضي تحول الحق من محله إلى ذمة المحال 
عليه. 

قولهم: أن الدين الواحد لا يحل في محلين قلنا يجوز تعلقه في محلين على 
سبيل الاستيثاق» كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن" 

وقال الإمام ابن حزم خ: بعدما ساق حديث ضان أبي قتادة قال: 
وفيه أن الدين يسقط بالضمان جملة؛ لأنه لولم يسقط عن الميت» وينتقل 
إلى ذمة أبي قتادة لما كانت الحالة إلا واحدة» وامتناعه عليه السلام من 
الصلاة عليه قبل ضمان أب قتادة لدينه» ثم صلاته عليه السلام عليه بعد 
ضبان أبي قتادة برهان صحيح على أن الحالة الثانية غير الحالة الأولى» وأن 
الدين الذي لا يترك به وفاء قد بطل» وسقط بضمان الضامنء بقول أبي 
قتادة الذي أقره عليه النبي كلا على دينه» فصح الدين على الضامن بعد لا 
على المضمون عنه. 
(1) نهاية المحتاج (18/ 45). 
)۲( المغني .(TYA /١(‏ 





ثم قال بعد ذلك: فإن قيل فا معنى قول النبي ب إذا قضاهما: «الانَ 
بَرَدَتْ عليه جِلْدٌَهُ» قلنا هذا لا متعلق فيه في بقاء الدين على الميت» ولافي 
رجوعه عليه؛ لأن نص الخبر ورد فيه بعينه: «إن الميث قد برئ من الدين وأن 
حق الغريم على الزعيم» فلا معنى للزيادة في هذا أما قوله عليه السلام: «الآنَّ 
بَرَدَثْ عليه جِلْدٌهُ» فقد أصاب -عليه السلام- ما أراد وقوله الحق ل نشك 
فيه» ولكن نقول: إنه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين القضاء عنه» وإن 
كان لم يكن قبل ذلك في حر, كما تقول: لقد سرني فعلكء وإن لم تكن قبل 
ذلك في هم ولا حزن» وكا لو تصدق عن الميت بصدقة لكان قد دخل عليه 
بہا روح زائد ولابد» وإن لم يكن قبل ذلك في كرب ولا غم. 

ويمكن أن يكون قد كان مطل» وهو غني فحصل له الظلم» ثم غفر 
الله تعالى له ذلك الظلم بالقضاء, والله أعلم إلا أمهم لا متعلق لحم بهذا 
صل" 

وقال ابن قدامة خْلّه: أما الحي فلا يبرأ بالضان رواية واحدة» وأما 
الميت ففي براءته بمجرد الضمان روايتان. 

إحداهما: يبرأ بمجرد الضمان نص عليه أحمد في رواية يوسف 
بن موسى كما ذكرنا من الخبرين؛ ولأن فاتدة الضمان في حقه تبركه 
ذمتة» فينبغي أن تحصل هذه الفائدة» بخلاف الحي فإن المقصود في 
حقه الاستيثاق بالحق» وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق 


زفق 


بالحق. 


(١)المحلى‏ (8/ 565 5660). 
( المغني (5/ 37/8). 





وقال الإمام الخطابي چ : فيه ( آي في حديث آي قتادة): إن ضمان 
الدين عن اميت يُبْرِئَهُ إذا كان معلومًا سواء خلف الميت وفاءً أوم يخلف؛ 
وذلك أنه إنه| امتنع من الصلاة لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرأ بضان أبي 


(00 


قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة. 


كهر كهر كور كهر كور 


)١(‏ انظر عمدة القاري )١17* /١7(‏ والفتاوى الفقهية الكبرى /٠(‏ 177) للهيتمي. 





حكم غسل الميت: 
قال الإمام النووي: وغُسْل الميتٍ فر كفاية بإجماع المسلمين» ومعنى 
فرض الكفاية : أنه إذا فعله مَنْ فيه كفاية سقط الحرجٌ عن الباقين» وإن تركوه 


کک ا 

إلا أن هناك خلافاً عند المالكية» ومن أجل ذلك قال الحافظ في الفتح: 
وهو ذهول شديد - أي من النووي - فإن الخلاف مشهور عند المالكية حتى 
إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سُنَةٌ ولكن الجمهور على جوبه» وقد 
ردَّ ابن العربي على مَنْ لم يقل بذلك وقد توارد به القول والعمل وغسل 
الطاهر المطهر فكيف بمن سواه.'"" 

ولالاير ري ازا حك لخر ننه E‏ 
ا س على الكفاية» والقولان كلاهمافي المذهب. والسبب في 
ذلك: أنه تقل بالعمل لا بالقول» والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا 
تفهمه وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله e e o‏ عق 
ابنته: «أغسلنها ثَلاَنَا أو كَمْسَا”" وبقوله في المحرم: «اغسلوة»“ فمن 5 
أن القول خرج عر رج تعليم لصفة الغُسل لاعرّج الأمر به ل يقل بوجوبه؛ 
وم زائ أنه يشمن الام والطنفة قال بوتجوية. 5 


.)717١/١( والإفصاح‎ )١95/5( المجموع‎ )١( 

(") فتح الباري )١70 /7١(‏ وانظر سبل السلام (؟/ 47) وعمدة القارى (//077. 
() رواه البخاري )١707(‏ ومسلم (944). 

(5) رواه البخاري )١17705(‏ ومسلم .)١17١5(‏ 

(©) بداية المجتهد /١(‏ 17"). 





TT‏ - أي امالكية - انه فرش كفائعٌ. 

قال في الشرح الصغير: غسل اليت المسلم ترش كفائيٌ إذا قام به 
البعض من المسلمين سقط عن الباقي. 

تجريد الميت وكيفية وضعه حالة الغسل: 

اختلف الفقهاء ني ا ميت هل الأفضل أن يغسل مجرداً أو في قميص بعد 
اتفاقهم على وجوب سترة العورة؟ 

فذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في رواية إلى أن الأفضل أن يغسل 
في قميصء لما روت عائشة أن رسول الله كَللو: ١عْسَّلوه‏ وعليه قيض يصون 
عليه الماء؛ ويُدَلّكوُنه من فوقه» ولأن ذلك أستر فكان أَوْكّ. 

وما ثبت كونه سنة في حقه به فهو سنة في حق غيره» والذي فول به 
كه هو الأكمل. وقال الإمام أحمد: غُسّلَ النبي يهف قميصء وقد أرادوا 
لاد ار اد و ا «اصْتَُوا بي كا صيعَ 

بِرَسُولٍ الله َا . 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجوء والحنابلة في الرواية الثانية إل 
أن الأفضل أن يغسل مجرداً من ثيابه إلا أنه تستر عورتّه» لأن تجريده أمكن 
لتغسيله» وأبلغ في تطهيره. والحييٌ يتتجرد إذا اغتسلء فكذا الميت. ولأنه إذا 
اغتسل في ثوبه تنجس الثوب با يخرج» وقد لا يطهر بصب ال اء عليه» فيتنجس 
لمكا نفد ولآن ذلك كان هو العمل عل عهد التبى 235 ا ب جت ا 
بضغا قالت :م أَرَادُواعَسْلَ النبي يك قالوا والله ما بَذْرِي أَنجَرّد رَسُولَ الله 
يكل من ياه كا نَجَرد مَوَْا تا آم عله وَعََيِْ َيَب؟» ””"فدَلٌ ذلك على أن عدم 


()الشرح الصغير .)٠١ /١(‏ 
(۲)رواه أبو داود (۱/ )۳١‏ وأحمد (7/ )۲۷١‏ وابن الجارود في المنتقى (911) وغيرهم وقال 
الألباني في أحكام الجنائز (55): ٠‏ سنده صحيح . 





ر 
كان مأموناً في حق النبي بيا . لأنه طَيّبٌ حياً وميتاً بخلاف غيره.وإنما قال 
سعد: لحدوا لي حدا وبوا عل اَن نصباً كا يع برسول الل ولو 
ثبت أنه أراد الغسل» فأمر رسول الله كه أولى بالإتباع. 

وأما كيفيةٌ وضعه عند تغسيله فهي أنه يُوضع على السرير أو لوح هيئ 
له ويكون موضع رأسه أعلى؛ لينحدر الماء ويكون الوضع طولاء كما في حالة 
المرض» إذا أراد الصلاة بإيماء. ومن الحنفية من اختار الوضع كما يوضع في 


(00 


القبر» والأصح أنه يوضع كما تيسر. 
عدد الغسلات و كيفيتها: 
اتفق الفقهاء على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة؛ وأن 

المسنون منها الوتر» وأن يكون في الماء السّدرٌء وفي الآخرة الكافور, لحديث 

أم عطية قالت: «دخل عَلَيَْا لنبي تكله وَنَحْنُ تَغِْلٌ الِتهُفقال: 0 

أو عمْسَاء أو أَكَْرَ من ذلك إن رَأَبَعُنَ ذلك بماء ودر وَاجُعَلَْ في الْآخْرَ 

كَاقُورًا أو شيئا من كَافُورٍ. ان 
وبحديث ابن عباس قال: اَي رَجُلْ وَاقِف مع رسول الله 86 برذ 
وَمَعَ من رَاحِلَيِهِ ََوْقَصَبْهُ أوقال كَأَفْمَصَُ كَذكِرَ ذلك لِبِي يكل فقال: فيلو 
06 


ر - 6 





)0010( بدائع الصنائع(۲/١٠)‏ وشرح فتح القدير )٠١۷/٠٠١/۲(‏ والاختيار )٩١/١(‏ 
والشرح الصغير )١۸ /١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ ۲۸۷) والقوانين الفقهية )٩۹۷(‏ 
والمجموع )١٠١ /۲٠۲ /١(‏ وروضة الطالبین (۲/ ۹۹) والمغني (۳/ ۱۹۲/ ۱۹۳) 
والإنصاف (۲/ )٤۸٦ /٤۸٥‏ والإفصاح (۱/ ۲۷۱/۲۷۰). 

(۲) رواه البخاري )۱۱۹٩(‏ ومسلم .)۹۳٩(‏ 

(۳) رواه البخاري )۱۷٥۱(‏ ومسلم .)۱۲۰١(‏ 





ثم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة وأحمد: المستححبٌ أن يكون في كل المياه شيء 
من السّدرء للحديثين السابقين؛ ولأن المطلوب من تغسيله المبالغة في التنظيف. 

وقال مالك والشافعى: لا يكون إلا في واحدةٍ منهاء وتكون الأولى؛ 
وأنها لايُمْتَنُ مها في عدد الغسلات لتغير الماء بالسّدر فسَلَبَ طَهُوريتة 

والأفضل أن يبدأ الغاسل في تغسيل الميت بأن يزيل عنه النجاسة» 
ويستنجيه عند أبي حنيفة ومحمدء وأما إزالة النجاسة وإنقاؤها فأبو حنيفة 
ومحمد يقولان به بلا إجلاس وعَضْرٍ في أولٍ الغُسلء وعند المالكيةٌ يندب 
عَضْرٌ البطن حالة الغسل وعند الشافعية والحنابلة يكون إجلاسٌ الميت 
وعَضْرٌ بطنه في أول الخُسل» لا روى القاسم بن محمد قال: انول عبد الله بن 
عبد الرحمن فغسّله ابن عمر فنفضه نفضاً شديداً. وعصره عصراً شديداً. ثم 
غسله» ”" ولأنه ربا كان في جوفه شيء. فإذا لم يَءْ صِرْهُ قبل الغسلٍ خرجٌ 
بعده» وربا خرج بعدما كُفَنَفيُفسَدُ الكفن. 

ثم يُوضئه وضوءه للصلاة» ولا يُدخل الماء في فِيه ولا أنفه» لأن إدخال الماء 
فاه وأنفه لا يُؤْمَنُ معه وصولّه إلى جوفه فيُفضي إلى الْدَِ به ولا يُؤْمَنُ خروججه في 
قات وإن كان فيي أذى ازاله بخرقة زيلها ويعلها عل [ضبعه» فبمسع أسئانة 
وأنفه حتى ينظفهماء وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة قال ابن قدامة: وهو قول 
أكثر أهل العلم. وقال شمس الأئمة الحلواني: وعليه عمل الناس اليوم. 

أما عند المالكية والشافعية فلا يغنى ذلك عن المضمضة والاستنشاق. 
ويميل رأس الميت حتى لا يبلغ الماء بطته» وكذا لا يؤخر رجليه عند التوضئة. 
وبعد الوضوء يجعله على شقه الأيسر فيفعل الأيمن» ثم يديره على الأيمن 


)١(‏ ذكره الشيرازي في المهذب )١1718/١1(‏ ولم أعثر على مَنْ خرّجه. 





فيفعل الأيسرء وذلك بعد تثليث غسل رأسه ولحيته. والواجب كما سبق في 
غسل اميت مرة واحدة» ويستحب أن يُغَسَّل ثلاثاً وإن رأى الغاسل أن يزيد 
O‏ 0 
لا يقطع إلا على وتر كما سبق. وقال الإمام أحمد: لا يزيد على سبع 

والأصل في هذا قول البي كه لفاسلات ابته زينب ج غ: «ابِدَأَنَ 
بِمَيَامِيهًا وَمَوَاضِعْ الْوُضُوءِ منهاء واغْسِأْتَهًا ئَانّاء أو كَمسّاء أو أَكْثَرَ من 
ذلك إن رأ ذلك باءِ وسِدْرِ وَاجْمَلْنَ ني الآخْرَةٍ كَافُورًا أو شيئا من 
كَاقُورٍ )200 

ونر ا خت و اة ا ا ستيه ا ها ا 
الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء؛ يصب 
عليهم الماء صباً. وإن خرج منه شيء وهو في مغتسله؛ فيرى ال حنفية والمالكية 
-ما عدا أشهب - وهو الأصح عند الشافعية» واختاره أبو الخطاب من 
الحنابلة: أنه لا يعاد غسله؛ وإنما يغسل ذلك الموضع. وذهب الحنابلة 
والشافعية في قول آخر إلى أنه إن خرج منه شيء وهو على مغتسله غسّله إلى 
خمسء فإن زاد فإلى سبع. وللشافعية قول الثء وهو أنه يجب إعادة 
وضوئه.هذا إذا خرجت النجاسة قبل الإدراج في الكفن» وأما بعده فجزموا 
بالاكتفاء بغسل النجاسة فقط .© 


(۱) صحیح: تقدم. 
(۲) بدائع الصنائم(٠/ ٤‏ ) وما بعدها. والاختيار )4١ /1١(‏ والفتاوى الحندية )١68/١(‏ 


وابن عابدين )٥۷٤ /١(‏ والمدونة )۱۸٩ /١(‏ ومواهب الجلیل (۲۰۸/۲/ )۲۳٤‏ 
والشرح الصغير )۳١۸/١(‏ والملجموع )۲۲۸/۲١۷ /١(‏ وروضة الطالبين 
(/ وحاشية الجمل )١517/7(‏ والمغني (7/ )١119‏ وما بعدها والإفصاح 

اال ا 





يشترط لصحة غسل الميت ني الماء: الطهورية كسائر الطاهرات» 
والإباحة كباقى الأغسال. واستحب الحنفية أن يكون الماء ساخناً لزيادة 
الإنقاء. ٠‏ 

قال الموصلى ملّه: ويغلي الماء بالسدر أو بالخرص - أي الأشنان - إن 
وا له الل ف العاف ومر الت رة ر وة اقا ا ار ال ن اران 
الدرّن.“ 

وعند المالكية: يخبر الخال في صفة الماء إن شاء بارداً وإن شاء 
ا 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه يستحب غسل الميت بالماء البارد إلا لحاجة 
إلى المسحّن إذا احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يُزال إلا به“ 

ما يصنع بالميت قبل التغسيل وبعده: 

١‏ - ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى استجاب استعمال البخور عند 
تخسيل الميت» لئلا تشم منه رائحة كريهة» ويزداد في البخور عند عَضر بطنه.9) 


(۱) الاختیار (۱/ ۱۹۷). 

(۲) الذخيرة (۲/ )٤٤٩‏ ومواهب الجلیل (۲/ .)۲١٤‏ 

(۳) المجموع (1/ )۲٠۷‏ وروضة الطالبين (۲/ ۹۹) والمغني (۳/ )۲٠۳‏ وكشاف القناع 
(05/5 ونيل المأرب .)757١ /١(‏ 

)٤(‏ الإختيار )4١/١(‏ والمدخل (۳/ ۲۳۷) ومواهب الجلیل (۲/ ۲۳۸/۲۲۲) وشرح 
مختصر خليل (7/ )١177‏ والمجموع )١١5/5(‏ ومغني المحتاج )7777/١1(‏ وأسنى 
المطالب )7٠١ /١(‏ وروضة الطالبين (7؟/ ٠١١‏ )والمغني )5١5/(‏ والإنصاف 
(0/اذه). 





ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يسَرّحْ شعر الميت» 
نح ا ا ا 

وذهب الشافعية إلى أنه يُسَرّحٌ تسريحا خفيفا بمُشط واسع الأسنان 
ويرفق في تسريحه» لئلا ينتف شعره» فإن نتف رده إليه ودفنه معه. قال 
الشيرازي: فإن كانت اللحية متلبدة سرّحها حتى يصل الماء إلى الجميع.'') 

۳- تضفر شعر الميتة: 

ذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يضفر شعر 
ليتة - أي جمع الشعر في ذوائب مضفورة - ثلاثة قرون» ويلقي من خلفهاء 
لحديث أم عطية «نتخافي وصف عُسل بنتِ رسول الله له ا قالت: افَصَفَرْا 
1 شرا اا ُرُونِ وميا لما قَرْئَيْهَا وَنَاضِيَتَهَاا وللبخاري: «جَعَلْنَ 


سس سرصم 


> 4و 


رَأَسَ بنْتِ رسول الله 85 ؟ له قرون». 

| وقال الحنفية: تر ترسلة التاميلة حار لمقفتور يي بذيرا E‏ 
تُسدلٌ خمارّها عليها. قال الموصلي: ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها 
فوق التمرهى قت الفا هن شان لان قحال الاد عل رورا 
شعرها للزينة» وبعد الموت ربا انتشر الكفن فيحمل على صدرها لذلك» 
ولأن ضفره يحتاج إلى تسريحهاء فيقطع شعرها وينتف.""" 


)١(‏ بداية المبتدئ )١ /١(‏ المداية شرح البداية (۱/ ۹۰) والبدائع (۲/ )۳٠۷‏ والفتاوى 
الهندية )٠١۸/١(‏ والإشراف (۱/ )۱٤١‏ والمجموع (۲۲۳/۹) والكافي (۱/ )٠٠۲‏ 
والمغني (۳/ ۲۲۷) والإفصاح (۱/ ۲۷۳). 

(۲) رواه البخاري (۱۲۰۱). 

)۳( الاختيار(١/١١١)‏ وختصر خلافيات البيهقي (۲/ ۳۹۷) والأم (YAY /٠٠١ /١(‏ 
والمجموع (75175/5) والمغني (7/ “7077) وحلية العلماء (؟/ 585؟) وفتح الباري 





5 ختان الميتك: 
اتفق الأئمة الأربعة على أن الميت إذا مات غير مختون أنه يترك على حاله 
ولا يختن» لأن المنتان إبانة لجزء من أعضاء الميت فلا يشرعء وأنه يفعل 
للتكليف به» وقد زال بالموت» وقياسا على مَنْ وجب قطع يده في سرقة أو 
قصاص. فإن مات قبل أن يُتَمَكَنُ منه» فقد أجمعوا أنها لا تُقطع. 
وقال ابن القيم له : : لايجب ختان الميت باتفاق الأمة» وهل يستحب» 
فجمهور أهل العلم على أنه لا يُستحب» وهو قول الأئمة الأربعة» وذكر 
بعض الأثمة المتأخرين أنه مستحب وقاسه على أخذ شاربه وحلّق عانته 
ونتف إبطه» وهذا حالف لا عليه عمل الأمة وهو قياس فاسد فإن أخحذ 
الشارب وتقليّم الظّفْرِ وحلقٌ العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه ودَرنه. 
وأما الختان فهو قطع عضو من أعضائهء والمعنى الذي لأجله شرع في 
الحياة قد زال بالموت؛ فلا مصلحة في ختانه وقد أخبر النبي يالا أنه يبعث يوم 
القيامة بغرلته غير ختون» ف الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به 
يوم القيامة» وهو من تام خلقه في النشأة الأخرى. 7 
تقليم أظافر الميت: 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في روايةإلى أنه لا 
يقلم أظافر الميت» لأن أجزاء ا ميت محترمة فلا تتتهك بهذاء ولم يصح عن 
النبي يلا والصحابةفي هذا شىء؛ ولأن إزالة هذه الأشياء للزينة» وهو 
مستغن عنها. وأما إن كان ظفره منكسرا فلا بأس بأخذه. 
(/ 174) وسبل السلام (۲/ )۹٤‏ والأوسط /٥(‏ ۳۳۳) وشرح ابن بطال (۲۰۹/۳) 
والإفصاح (۱/ ..)۲۷٤‏ 
(١)تحفة‏ المولود(۱/ ١٠۲)والبدائع‏ (۲/ )۳١۷‏ والإشراف )۱٤١ /١(‏ واللجموع 
۲ ۲۰) والمغني (۳/ )٠٠١‏ واللإفصاح (۱/ ٤‏ ۲۷) وبداية المجتهد .)١۲١ /١(‏ 


ا 1 ا < 
كي الفقه على المذاهب الأربعة © 





وذهب الشافعية في القول الثاني والحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه يقلم 
أظفاره لأنه تنظيف» فشُرع في حقه كإزالة الوسخ, وقيده الإمام أحمد بم إذا 
كان فاحشاً (© 

5 الأخذ من شارب الميت إن كان طويلا: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قولٍ إلى أنه لا يؤخذ من شارب 
الميت شيء وإن كان طويلا.لنفس التعليل السابق في تقليم أظفاره. 

وذهب الحنابلة والشافعية فى القول الغانى إلى أنه يُؤخذ منه إن كان 
طويلا لأن تركه يقبح منظره كفتح عينيه وفمه» ولأنه فعل مسئون في الحياة 
لا مضرة فيه» فشرع بعد الموت كالاغتسال.9) 

۷ نتف إبطه وحلق عانته: 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قولٍ والحنابلة في الصحيح عندهم 
إلى أنه لا شرع نتف إبطه وحلق عانته؛ ولأن العانة يحتاج في أخذها إلى 
كشف العورة ولمسها وهتك الميت»وذلك خُحرَّم لا يتفعل لغير واجبء ولأن 
العورة مستورة يستغني بسترها عن إزالتها. 

وذهب الشافعية فى القول الثانى والحنابلة فى رواية إلى أنه يسن ذلك لما 
زوع ادي أن راض ك عات وله كر ا مات 
فأشبه الشارب لكن قال ابن قدامة: والأول أولى» ويفارق الشاربٌ العانةً؛ 
لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته؛ ولا يُحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولامسّها. 


)١(‏ بدائع الصنائع(707/7) والفتاوى الحندية )١198/١(‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(19/3) والشرح الكبير )577/١(‏ والمجموع (177/5) والمغني (95/ 0705 
والإفصاح ٤ /١(‏ وكشاف القناع (؟/ )١١١‏ والأوسط (778/0). 

(۲) المراجع السابقة. 





ثم إنه إِنْ أخذ شيئاً من أظفاره أو شاربه أو إبطه أو عانته أن تصير كل 


٠ ۰ 


ذلك معه في کفنه ویدفن.“ 

تغسيل الرجل ذوات بحارمه من النساء: كأمة وبنته وغيرها من محارمه: 

قال ابن هبيرة ل.: واختلفوا: هل يجوز للرجل أن يغْسّلَ ذواتٌ محارمه 
من النساء؟ 

فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز. 

وقال مالك والشافعي: يجوزء إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء 
بعد أن يلف على يده ثوبا كثيفاء وتُغسل المرأة من فوق ثيابها. 

فإن لم يكن معها خَخْرَمٌ ولا نساء عندهم فإن الأجنبي يدق على الصَّعِيدٍ 

الطَيّبٍ يديّه وينوي به التيمم للميتة» ويمسح وجهها وكفيهاء عند مالك 
وأحمد في إحدي روايته» ولم نجد للشافعي نصاًء بل لأصحابه وجهان 
أصحه| كمذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة: يبلغ بالتيمم إلى المرفقين. 

فإن كان الميت رجلا ولا يحضره إلا الأجنبيات.فقال أبو حنيفة 
ومالك: يبلغ بتيممه إلى المرفقين.وقال أحمد: إلى الكوعين!" 

قال الشيرازي: وإن مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت 
امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي»ففيه وجهان: 

أحدها: يتيمم. 


A 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) الإفصاح /714/١(‏ 73170) وانظر الاختيار /١(‏ ”71) والبدائع (؟/ )13١17‏ وفتح القدير 
(۲/ ۱۱۲( والذخيرة (۲/ ٤‏ ۲۷) والقوانین (؟72/7١١)‏ والأوسط (5/ 4 7”7) والمجموع 
7 والإانصاف (۲/ )٤۷۸ /٤۷۷‏ وا مخني (۳/ .)۲۹٤‏ ۰ 





والثاني: يستر بثئوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله. 

قال النووي: أصحههم) عند الجمهور: يُتَِيمم ولا يُعَسَّلء لأنه تَعَذّد 
غسلّه شرعاً بسبب اللمس والنظرء فيُتيمم ىا لو تَعذّر حساً"© 

تغسيل المرأة لزوجها: 

قال ابن المنذر عله : أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن عسل زوجَها إذا 
مات.(" لحديث عائشة ما قالت: «لو اسْتَقبَلْتُ من أُمْرِي ما اسْتَدْيرْتُ ما 


غَسَلَ النبيّ كله إلا ذ اؤ 
قال الإمام البيهقي جله: : «فتلهّفث على ذلكء ولا يُتَلَمَفتٌ إلا على ما 
يجوز». )€6( 


قال ابن المنذر: وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تُعَسُلَه 
أسماءٌ وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم يتكر ذلك منهم مُنكِرٌ وإن أبا 
موسى غسلته امرأته.(“ 

أما المطلقة المبتوتة فلا تغسل زوجها: 

قال ابن رشد جله: وأجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا عسل زوجها. 
واختلفوا في الرجعية: فروى عن مالك أنها تغسّله؛ وبه قال أبو حنيفة 


.05١0 5/507 /5( المجموع‎ )١( 
وبداية المجتهد‎ )١١/( (؟) الأوسط (0/ 117/4) والإجماع (18) وانظر الاستذكار‎ 
)17/١( والإفصاح‎ )3١8/5( والمجموع‎ )١5 /٠( والحاوي الكبير‎ 7 

والمغني (۳/ ۲۹۳). 

() أخرجه أبو داود )7١5١(‏ وابن ماجه )١5715(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 09104) 
والبيهقي ني الكبرى (7/ 748) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)١١195(‏ 

:)۳۹۸ /۳( سنن البیهقي‎ )٤( 

(5) الأوسط (0/ 1/5””) وحديث وصية أبي بكر ضعفه الألباني في الإرواء (595). 





وأصحابه (وأحمد).“ وقال ابن القاسم: لا تغسّله وإن كان الطلاق رجعياًء 
وهو قياس قول مالك لأنه لا يجوز عنده أن يراهاء وبه قال الشافعي. 
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم: هو: هل تيل للزوج أن ينظر إلى 


الرجعية أو لا ينظر إليها.'") 

تغسيل الزوج زوجته: 

ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أنه ليس له أن يغسل زوجته إذا 
ماتت. 


وذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه 
Eg‏ 
«ماضَركٍ لووتٌ قبلي فَمَسَلئكِ و فنك نَم ليث عَلَيْكِ وَدَكَشف 7 

ولما روي أن علياً خإلعه : «غسّل فاطمة غا » واشتهر ذلك في 
الصحابة ولم ينكروا فكان إجماعاً؛ ولأنه أحد الزوجين» يسهل عليه اطلاع 
الآخر على عورته دون غیره» لما كان بينهما في الحياة» ويأتي بالغسل على أكمل 
ما يمكنه» لما بينهم| من المودة والرحمة. 


)١(‏ المغني (۳/ )۲۹٤‏ وفيه قال ابن قدامة <: فإن طلق امرأته ثم مات أحدهما في العدة 
وكان الطلاق رجعياً فحكمها حكم الزوجين قبل الطلاق» لأا زوجة تعتد للوفاة وترثه 
ويرثهاء ويباح له وطؤها وإن كانت بائنة م يجز لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد 
الموت أولى. 

(۲) بداية المجتهد .)31١7/1١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد )١18/5(‏ والنسائي في الكبري )7١174(‏ وابن ماجه( )١5756‏ 
والبيهقي في الكبرى ( 7/ 747) وحسنة الألباني في صحيح سن أبن ماجه ( .)١191/‏ 

(؛) أخرجه الدراقطني (7/ 74) والبيهقي ( 7/ 797) وقال الشوكاني في النيل (5/ 889 ): 
إسناده حسن. 





قال ابن رشد جل : وسبب اختلافهم: هو تشبيه اموت بالطلاق» فمن 
شبه بالطلاق قال: لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت؛ ومَنْ لم يشبه بالطلاق 
(وهم الجمهور) قال: إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد 
الموت» وإن| دعا أبا حنفية أن يشبه الموت بالطلاق لأنه رأي أنه إذا ماتت 
إحدى الأختين حل له نكاح الأخرى» كالحال فيه| إذا طّلقتْء وهذا فيه بُعْدٌ 
فإن عِلَّةَ منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت» ولذلك حَلَّتْء إلا أن يقال إن 
علة منع الجمع غير معقولة» وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير 
معقولة المعني» فيقوى حيتئذ مذهب أبي حنيفة حنيفة 007 

تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار: 

قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
تُعَسّلُ الصبي الصغير.“ 

وقيده الحنفية والشافعية بالذي لا يُشتهي» لأن حكم العورة غير ثابت 
في الصغير.هكذا ذكر الكاساني. 

وحكى ابن المنذر عن الحنفية قال: وقال أصحاب الرأي: ا 
الصبيّ مالم يتكلم» وكذلك يُغسّل الرجلٌ الصغيرةً مالم تتكلم. وقيده 
المالكية والحنابلة بسبع سنين. 


)١(‏ بداية المجتهد )7١7/١(‏ وانظر البدائع (7”18/7) والبحر الرائق )١188/7(‏ وابن 
عابدين (۲/ ۱۹۹) والمندية )٠٠١ /١(‏ والمبسوط للسرخسي (۳/ )۷١‏ والاستذكار 
)١/(‏ والمدونة )۱۸١ /١(‏ والأوسط )۳١٠/١(‏ والحاوي الكبير (۳/ )٠١‏ 
والمجموع (/ )۲٠۸‏ والمغني (۰۳/ ۲۹۳) والإفصاح (۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) الأوسط )۳۳۸/٥(‏ والإجماع (۲۸). 





أما تغسيل الرجال للصغيرة فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس 
للرجل أن يخسل الصبية التي لا تشتهي إذا ماتثء» لأن حكم العورة غبير 

ويري جهور المالكية: أنه يجوز عُسل صبيةٍ رضيعة وما قار بها كزيادة 
شهر على مدة الرضاعء لا بنت ثلاث سنين ويري ابن القاسم منهم أنه لا 
يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا. وقال عيسى: إذا صغرت جدا فلا 
باس: 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يغسّل الرجلٌ الصبية إلا أن يُغْشل الرجل 
ابنته الصغيرة» فإنه يُروى عن أب قلابة أنه غسّل بنتا له صغيرة» والحسن قال: 
لا بأس أن يغسل الرجل ابنته إذا كانت صغيرة. 

قال الخلال: القياس التسوية بين الرجل والجارية لولا أن التابعين فرقوا 
بينهماء فكرهه أحمد لذلك. 

قال ابن قدامة: وسوى أبو المخطاب بينهما فجعل فيهما رواتين جرياً على 
موجب القياس. 

والصحيح ما عليه السلف من أن الرجل لا يغسّل الجازية» والتفرقة 
بين عورة الغلام والجارية» لأن عورة الجارية أفحشء ولأن العادة معاناة 
المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حال تربيته» ولم تجر العادة بمباشرة 
الرجل عورة الجارية في الحياة» فكذلك حالة الموت والله أعلم.7) 


(١)المغني‏ (۳/ )۲۹١‏ وبدائع الصنائع( ۲ ۲ والفتاوى الحندية ( /١‏ ٠)ولمدونة‏ 


7/1 ومواهب الجليل (؟/ 775) والمجموع (5/١١5؟)‏ وشرح المنتهي الإدارات 
)"47/١(‏ وكشاف القناع (۲/ .)٩۰‏ 









يكل من الى وكز لامكل 
أ- تَعْسِيلٌ الشَّهِيدِ: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الشهيد المقتول ني المعركة لا يغسل. 

لا روی عن ًابر بن عبد تنشد قال: كان النبي يك يحْمَعْ ؛ بين الرّجُلَنٍ 
من کت أحدِي لوب وَاحكم يقول: 0س مم هر ًا ُِْرآن؟» فإذا أَشِرَ له 
إلى أَحَدِهمَا قَدّمَهُ مَهُ في اللّحْدِوقال: ا هيد عل لاء يوم الوا و 
دهم في دِمَائِهمْ ول يُقَسَلُوا ول يُصَلَّ عليهم .1" 

قال النووي #ه: الشهيد الذي لا عسل ولا يُصَل عليه هو مَنْ مات 
بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» سواء قتله كافر» أو أصابه سلاح مسلم 
خطأً أو عاد إليه سلاح نفسه؛ أو سقط عن فرسه؛ أو رمحته دابة فماتء أو 
وطئته دواب المسلمين أو غيرهم أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم 
أم كافر» أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب وم يعلم سبب موته» سواء كان 
عليه أثر دم أم لاء وسواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب 
قبل انقضاء الحرب؛ وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئا من ذلك!"" 

وقال ابن عبد البر خِنَه: أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار 
إذا حمل حياً ولم يمت في المعترك وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلي عليه كما 


فعل بعمر وبعلى مإتطد "ا 


.)17178( أخرجه البخاري‎ )١( 

2022 المجموع (5/ 7”07) والمبسوط (1/ 44) وعمدة القاري (8/ )١194‏ والشرح الصغير 
)۳۷١ /1(‏ وبداية المجتهد )۳٠۳١ /١(‏ وأحكام القرآن /١(‏ 1۸) وروضة الطالبين 
(/) وشرح الزركشي /١(‏ ۳۳۳) والمغني (۳/ )۲۹٦‏ والإفصاح (۱/ ۲۷۲). 

.)۱۲١ /٥( الاستذکار‎ )۳( 





وإن كان الشهيد جُنباً فذهب أبو حنيفة والحنابلة والشافعية في وجه 
وسحنون من المالكية إلى أنه يُعَسَّل؛ لحديث حنظلة. 

وذهب جمهور المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.. 
والشافعية في الأ ا ل 

ب- أما من قَتِلّ ظلماً - كمن قتله اللصوص - أو غير أهل الشرك أو 
ل ا 

نه لايعّسل» لأنه ّل شهيداً أشبه شهية المعركة؛ لقول النبي كلغ: من فيل 

دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». ۳( 

وذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في الرواية الثانية إلى أنه يُعَسَّل؛ ٠‏ 
لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك؛ فأشبه المبطون. ولأن هذا لا يكثر 
القتل فيه فلم يجز إلحاقة قة بشهيد المعترك. 

قال اہن رشد #: وسبب اختلافهم: هو: : هل الوب لرفع حكم 
الل هي الشهادةٌ مطلقاً أو الشهادة على أيدي الكفار؟ 

فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاً قال: تن 
ا ل 


فص قصّرٌ ذلك عليهم." 


(۱) بدائع الصنائعم(۲/ ۳۷۰) ومواهب ال جلیل (۲/ )۲٤۹‏ والمجموع )۳١٤ /١(‏ والمغني 
(۳/ ۲۹۷) والإنصاف (۲/ .)٤۹۹‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۷۹) ومسلم (۱/ .)٠۲١‏ 

(۳) بداية المجتهد (۱/ )۳٠۳‏ وانظر الدر المختار (۲/ )۲٤۹‏ والبدائع (۲/ )۳٠١‏ والعناية 
۲/۳) وتبین الحقائق (۱/ )۲٤۷‏ والاستذکار /٥(‏ ۱۲۲/۱۲۱) وشرح ابن بطال 
(۳/ ۳۳۳) والحاوي الكبير (۳/ )۳١‏ وعمدة القاري )١717 /١5(‏ والمجموع (5/ 01 7) 
وكفاية الأخيار )٠٠١ /١(‏ والمخني (۳/ )٠١‏ والأوسط .)١٤۸ /٥(‏ 





ج- تغسيل المبطون والمطعون وصاحب 7 

اتفق الفقهاء على أن الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار 
- كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والميّدة في الطلْق وشبههم - 
فهؤلاء يُكَسّلون ويُصلّ عليهم بغير خلاف» وأن لفظ الشهادة الوارد فيهم 
المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة."") 

د- تغسيل موتي المسلمين عند اختلاطهم بالكفار والصلاة عليهم 
ودفنهم: 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه إذا اختلط موتي المسلمين بموتي 
المشركين - كأن أصابهم هدم أو حريق أو غرق - ولم يميزوا أنهم يُعَسَّلُونْ جميعاء 
سواء أكان المسلمون أكثر أم أقل أم كانوا على السواء» لأن عُسْل المسلم واجبٌ 
وغْسْلَ الكافر جائز في الجملة فيؤتي بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب. 

أما الععلاة علبي E e‏ والشافعية والحنابلة 
والحنفية في قول إلى أنهم يُصِل عليهم ويُنْوَي المسلمين وإن كان عدد الكفار 
أكثر» ولأنه إذا جاز أن يَقْصِد بصلاته ودعائه الأكثر جاز تَضْدٌ الأقلّ. 

ويدفنوا في مقابر المسلمين» وذهب الحنفية في القول الثاني كم ذكره 
القاضي ني شرحه «مختصر القدوري» أنه إن كانت الغلبة لموتي الكفار لا يُصلي 


وه 


عليهم» الكو لن وك ى درن ق ا ال ك 


)١(‏ المجموع (1/ )١۷‏ وبدائع الصنائع(۲/ )٠١‏ والمدونة )۱۸٤ /١(‏ ومواهب الجليل 
)۲٠۸ /۲(‏ وروضة الطالبين (1/ )١١19‏ والمغني (9/ 0701. 

(؟) البدائع (۲/ )۳٠١‏ والمبسوط /١(‏ 05) والبحر الرائق (۲/ ۱۸۸) وموامب الجليل 
)۲٠۰/۲(‏ والأم (۱/ ۲۹۹) والحادي الكبير (۳/ ۳۸) وروضة الطالبين )١۱١۸/۲(‏ 
وحلية العلماء (؟/ ١ ١‏ ) والمنثور للزركشي /١(‏ ۳۳۷) والمغني (۳/ ۱ 





ه - تغسيل مَنْ لا يُذْرَي حاله: 
اتفق الفقهاء على أنه لو وَجِدّ ميت أو قتيل في دار الإسلام» وكان عليه سي 
المسلمين من الختان والثياب والخضاب وحلق العانة فإنه جب عله والصلاة 

عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين» سواء أَوّحِدّ في دار الإسلام أم دار الحرب. 

وأما إذا لم يكن عليه ذلك - أي سيما من سِيّم المسلمين - فالصحيح 
عندهم أنه إن وُجد في دار الإسلام يَعَسّل ويصلي عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» وإن وَجد في دار الحرب لا يُعَسّل ولا يصلٍ عليه ولا يُدفن في 
مقابر المسلمين» لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له 
حکمهم» ما ل يقم على خلافه دلیل .° 

وصرح ابن القاسم من المالكية بأن الميت إن وجد بفلاة لا يدري أمسلم 
هو أم كافرٌ؟ .فلا يُعْسّل ولا يُصلٍ عليه قال: وأرى أن يوارى قال: وكذلك 
لو وٌجد في مدينة من المدائن في زقاق ولا يدري أمسلم هو أم كافر؟ قال ابن 
رشد: وإن كان مختوناً؛ فكذلك لأن اليهود يختتنون, وقال ابن حبيب: ومن 

النصارى أيضا من سن 7 

و- تغسيل الجنين إذا استهل: 
إذا خرج المولود خياً» أو حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو 

تحريك عضو أو طرف. أو غير ذلك. فإنه يُعْسّل بالإجماع. 

0) المبسوط للشيباني )5١7 /١(‏ والمبسوط للسرخسي (۲/ )٥٤‏ وبدائع الصنائع(۲/ )١٠١‏ 
وشرح فتح القدير (۲/ )١١١‏ والبحر الرائق (۲/ ۱۸۸) و المندية )٠١۹ /١(‏ والحادي 
الكبير )٠١۸ /١۷(‏ وحاشية البيجرمي على الخطيب )۳٠١ /١(‏ والمغني (۳/ )٠١٠‏ 
وکشاف القناع (۲/ ..)٠۲١‏ 

(؟) التاج وإلاكليل (۲/ .)٠٠١‏ 





قال ابن المنذر 1211111111111 
(أي رفع صوته وصاح عند ولادته ) يغسل ويصلي عليه. )00 
ا ا 


ولم يتين 

ل » فالصحيح عند 
الحنفية والمذهب عند الشافعية والحنابلة أنه يَعْسَّلء وذهب الحنفية ني رواية و 
المالكية والشافعية في قول إل آنه لا يسل بل يسل دمه وي في خرقة ويدفن. 

قال الدردير: لا يغسل سقط لم يستهل صارخاً ولو تحرك, إذ الحركة لا 
تدل على الحياة... ويغسل دم السقط» ويلف بخرقة؛ ويوارى وجوبافي 
التكفين والدفن. © 

أما الصلاة عليه فإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك ل يصَلّ عليه عند 
جمهور العلماء الحنفية والمالكية رالشافعية في الأصح؛ لا روي عن النبي ل أنه 
قال : «الطَّيْلٌ لَايُصَلٌ عليه ولايَرِتُ ولا بُورَتُ حتى يََسْتَهلَ) "ولأنه ل ينبت 
له حكم الحياة ولا يرث ولا يورث؛ فلا يُصلى عليه كمن له أربعة أشهر. 

وذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى أنه يُصلى عليه لما روي المغيرة بن 
شعبة أن النبي با قال: :» الفط صل عليه» ")ولأنه نسمة تي فيه الوو 


(۱)الإجاع (۲۹) والأوسط (50/0). 

(؟) الشرح الكبير )4717/١(‏ وقال في /١(‏ 474): وتدفن غير المسلمة التي في بطنها جنين 
من مسلم بخضرة غير المسلمين لعدم حرمة جنينها. 

() رواه الترمذي ( )١١77‏ وابن ماجه )١008(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
.)١6١04(‏ 

(4) رواه أبو داود )7١5(‏ وأحمد (54/ 44/754 ؟) وصححه الألباني في صصحيح أبي داود 
(YY)‏ 





فيصل عليه كالمستهل» فإن النبي أخبر في حديثه الصادق المصدوق أنه يتفخ 
فيه الروح لأربعة أشهر"" 

ز- تغسيل جزء من بدن الميت: 

إذا بان من اميت شيء وهو موجود عسل وجول معه في أکفانِه بلا 
خلاف بين الفقهاء؛ ولأن في ذلك جمع أجزاء الميت في موضع واحد وهو 
أولى من تفريقها. 

أما إذا لم يُوجد إلا بعض الميت فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه إذا وُجد بعض اميت غُسّل وصلي عليه. 

قال ابن قدامة 2ه : لإجماع الصحابة قال أحمد: صلى أبو 
أيوب على رجل» وصلى أبو عبيدة على رءوس بالشام» وقال 
الشافعي: ألقى طائر يداً بمكة من وقعة الجمل رق بالخاتم» 
وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصل عليها أهل. 
مكة." وكان ذلك بمحضر من الصحابةء ولم نعرف من الصحابة 
خالفا في ذلك“ 





)١(‏ بدائع الصنائع(؟/ )۳٠١‏ وبداية المتدىء )۳١/١(‏ والهداية /١(‏ ۹۲) والاختبار 
)٠١١/1(‏ والمدونة (۱/ ۱۷۹) والاستذکار (۳/ )١۹‏ وبداية المجتهد (۱/ ۳۳۲) 
والذخيرة (۲/ ۲۹۲) والمواهب (۲۰۸/۲/ )٠٠١ /۲٤٣۰‏ والأم /١(‏ ۲۹۷) والحادي 
الكبير (5/ )7"٠‏ والمجموع (7/ 757/75١‏ وشرح مسلم )٤۸/۷(‏ والشرح الكبير 
(۱/ 14) وشرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 57 7) وكشاف القناع (”/ (1۰۱١‏ 
والمغني (۳/ ۲۹۲/ ۲۹۳) والمبدع (۲/ ۲۳۹). 

.)۱۸/١۷ /٤( أخرجه البيهيقي في السنن‎ ٠ 

.)۳٠۲ /۳( المغني‎ )۳( 





وقال النووي حلم :وإنما نُصَلّ عليه اا تاره فا إا نط سر 
من حي - كيد سارق وجانٍ وغير ذلك- - فلا يُصَلّ عليه. وكذا لو شككنا في 
العضو هل هو منفصل من حي أو ميت؟ لم نصل عليه. 7 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إن جد أكثرٌ من نصفه عُسّل ول عليه 
وإن وُجد النصف فلا يَُسّل ولايُصلٍ عليه؛ لأن الشرع ورد بعُسل الميت» 
والميت اسم لِكُلَّهه ولو وُجد الأكثرٌ منه عُسّلء لأن للأكثر حكمٌ الكلّ. 9) 

ى - غسل الكافر: 59 

لا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يجب على المسلمين غسْل الكافر» سواء 
كان ذِمياً أم غيره» لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهرء ولأن 
الغسل وجب كرامة وتعظي| للميت» والكافر ليس من أهل استحقاق 
الكرامة والتعظيم. 

كما أنهم اتفقوا على آنه إذا كان الكافر أجنبيا لا يُعَسّل» واختلفوا في 
الكافر إن كان ذا رَحِمِء فذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يعَسَّل 
ولا بق إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس بِعْسْلٍ المسلم قرابته من 
المشركين ودفنهم. 


اي ا ). 

(؟) بسدائع الصنائع(؟/717/011) والمبسسوط (1/ 04) والندر المختار (1/+ 1۰( 
والذخيرة (؟/ 7945) والفواكه الدواني )١99/١(‏ والمجمبوع (”/ /اا7/ 075٠‏ 
والحاوي الکبیر (۳/ ۳۲) والتنبیه (01/1) والأم (75194/778/1) وحلية العلماء 
(/200 والمغني (7"07*/7) والمبدع (577/1) والإنصاف (01/94/0175/5) 
وكشاف القناع (؟/ 5 .)١7‏ 





قال ابن رشد له : وسبب الخلاف: هل العشل من باب العبادة»أو من 
باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يِجْرْ غسل الكافر» وإن كانت نظافة جاز 


بل 

دفن الميت من غير عسل ولا صلاة: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الميت إذا دفن ول يُعَّسّل ولم يل عليه 
التراب أنه رج ويْعْسّل. 

أما إذا دفن وانهال عليه التراب فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه ينبش ويغسل - وكذلك إن دفن لغير القبلة» فإنه يُنبش ويُغَسّل ويُوَجّه 
إليها-ما لم يَتَغير ويخاف عليه أن يتفسخ لأنه واجبٌ مقدورٌ على فعله فوجبٌ 
فعله» وإن حُتِيَ عليه الفسادُ لم ينبش» لأنه تعذر فعله فسقط كسقوط وضوء 
الحي إذا تعذر. 

وقالوا: إن تمكنوا من غسله وتوجيهه ول يفعلوا أَثُموا بلا خلاف. 


وذهب الحنفية إلى أنه لا ينبش بعد إهالة التراب عليه لأن النبش مُثْلّه 
وقد ثَىَ عنهاء ولما فيه من مَك حرمة الميت. 


أما إذا دُفِنَ و ووري ول يِصَلَّ عليه فذهب الحنفية والشافعية وا حنابلة 
في رواية إلى أنه يصلى على القبر ولا ينبش. 
00( بداية المجتهد )1١5 /١(‏ وانظر بدائع الصنائع(7/ )9"١‏ وابن عابدين (؟/ )777١‏ 


)700/15١5/5( والمجموع‎ )08/١( وحاشية الدسوقي‎ .)74١/50( والأوسط‎ 
.)٤۸٤ /٤۸۳ /۲( والإنصاف‎ 





وذعب الملكية والحنابلة في ظاهر اللذنب إل أنه بش ويصلٍ عليه مال 
يس تغيره وإلا صل على قبره عند الحنابلة والمالكية ما عدا أشهب فإنه قال: 
لایصلى عليه“ 

أخذ الأجر على تغسيل الميت: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه 
وحمله ودفنه مع الكراهة إلا أن يكون محتاجاً فيعطى من بيت المال» فإن تعذّر 
أععلى يقدر عرله وأن الأفضل له أن يفعل ذلك مجاناًء فإن أخذ يكون ذلك 

تَركَةٍ الميت. 

وصرح الحنفية والمالكية أنه إن تعين عليه ولم يوجد غيره لا يأخحذ 
الأجرة على الطاعة. وذهب بعضهم إلى الجواز. 

وفي قول للحنابلة أنه يحرم أخذ الأجرة على الغسل”") 

الغسل لمن غسل ميتاً: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في 
المذهب والحنابلة إلى أنه لا يجب على مَنْ عَسَّل ميتاً أن يغتسل بل 


)١(‏ المبسوط (۷۳/۲/۰۹/۱) وشرح فتح القدیر (۲/ )١١١/١١۲‏ والبحر الرائق 
)۱۹٩/۲(‏ وابن عابدین (۲/ )۲٠۷‏ والثمر الداني /١(‏ ۲۸۸) والفواكه الدواني 
(۳۹۹/۱) وشرح ختصر خلیل (۲/ )٠۳١‏ والثمر الداني /١(‏ ۲۸۸) وحاشية العدوى 
(2/1 ووالمجموع (517/515/7) والحاوي الكبير (/ 17) والمغني (7/ 07311 
وكشاف القناع (۲/ .(A٦‏ 

(۲) البحر الرائق (۲/ ۱۸۷) وشرح فتح القدیر (۲/ )١١١‏ والمندية )٠١١۹/١(‏ والاختيار 
)٠٠١ /۱۹۹/1(‏ والطحطاوي /١(‏ ۳۹۹) وحاشية الدسوقي )٤٥۸/٤(‏ والفتاوى 
الفقهية الكبرى )١١ /١(‏ ومغني المحتاج (1/ 45 ”7) ونباية المحتاج (5/ 5) وكشاف 
القناع (87/7) وشرح منتهى الإرادات )7”78/١(‏ والإنصاف (079/5) ومطالب 
أولى أولي النهى /١(‏ 5 85). 





كم 
وظاهره يفيد الوجوب وإن) قالوا بالاستحباب لقوله وَل اليس 
٠ SAG oe 2 o2 »‏ 3 0 
ل و 
تعلو تَغيلوا أيديكم»." 
وبقول ابن عمر منتضد : «كناتَُصُلُ ليت كن من يَْكَسِلُ ونا من لَا 
2 020 
وذهب الإمام مالك في رواية المصريين عنه والشافعي في القديم إلى أنه 
مَنْ غسّل ميتاً أن يختسل لقول النبي يَكِِ: «من عَسَّلَ مَينا دَليَفْتيِلٌ) 
ا 


00( رواه أبو داود(177/7171”) والترمذي (4417) وابن ماجه(577١)‏ وأحمد 
(۲/ ۲۷۲) والطحاوي (۱/ ۳۹۹) وصححه الألباني في الإرواء .)٠٤٤(‏ ْ 
0( رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ "57 0) والبيهقي )707/١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً 

وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (۷۲). 

() أخرجه الدارقطني )١41(‏ والخطيب في تاريخه /٠(‏ 5 57) وصحح إسناده الألباني 
والحافظ ابن حجر انظر أحكام الجنائز (07/7. 

)55/١( وتحفة الفقهاء‎ )38/١( والمبسوط للس رخسي‎ ١ الأأوسط (ه5/8/5؟/‎ )٤( 
وشرح‎ )٤۸/١( وعمدة القاري‎ )۳٠١/١( وبداية المجتهد‎ )١7 /7( والاستذكار‎ 
والعشرح‎ )"09/١( وبلغة السالك‎ )417/١1( الزرقاني (۲/ ۷۳) وحاشية ية الدسوقي‎ 
وغاية.‎ )۲۹١ /١( ومغني المحتاج‎ )57/١( وكفاية الأخيار‎ )١7١ /7( الكبير للرافعي‎ 
والمجموع (379/7175/5) والمغنني‎ .)545/١( ومنح الجليل‎ )5١0/1١( البيان‎ 
.)791//١( ونيل الأوطار‎ )١5١/١( وكشاف القناع‎ )١5/١( 





أجع العلاء على أن تكفين اميت فرش كفاية لما روي ابن عباس أن النبي 
کیا قال: «الْبَسُوا من ثِيَابِكُمْ الْيَاضء فَِنّما حَيْرِ ِيَابِكمْ» وَكَمَنُوا فيها مَوْتَاكُمْ). 20 

ولأمر لبي َك بذلك في حديث الحرم الذي وقصته ناقده فمن ابن 
ل بي وَجُلَ وَاقِف بعر إذْ وم عن رَاحِلَِه قو فَوَقَصَتَهُ أو قال 
َوْقصَئَهُ قال النبي يَكله: اغْسِلُوهُ باءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في كَوْيَنٍ (وني رواية: ا 
00 .الحديث» ”' وما روى جابر بن عبد الل أن النبي يطب يتا 
فذكر وَجُلّا من أَصْحَايهِ ص دَحُفّنَ في كم َب َال وق ليا َر جر النبي 
يك أن يقب الرّجُلُ اللَيْلٍ حتى يُصَلّ عليه إلا أَنْ يُضْطْرٌ إِنْسَانٌ إلى ذلك وقال 
النبي وكه: «إذا كفن أحدكم أَحاهُكبحَسْنْ كفقته". 0 

وعن حَبَّابٍ بن الْأَرَتّ قال: «كَا جرا مع رسول اله لاو ني ريل الله 
تفي وجه اله قوب ارتا عل اله وتا من ی ل اكل من أَجْرِ شيئا منهم 
مُصِعَبٌ بن عار ِل یوم اح فلم يُوجَذْ له کی٤‏ پک م فيه إلا تَمِرَةٌ فَكُنا إذا 
تاا عل رَأَي َرَت ْله وإذا تاا على جلي كرح رأ فقال 
رسول الله يكة: ١ضَعُوهَا‏ ينابل رَأَسَهُ (وني رواية: قظوا عا رآسة) وَاخْمَلُوا فل 
ِجْلَيْهِ الإذخِرَا وَمَِا من أَبْنََتْ مٿ له لمرن فهو بر با“ أي ى: يجتنيها.*» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71) والترمذي (445) وابن ماجه )١41/5(‏ وصححه الألباني. 

(۲) صحیح: تقدم. 

)۳( رواه مسلم .)۹٤۳(‏ 

.)٩٤١( ومسلم‎ )۱۲۷١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) انظر البدائع (۲/ ۳۲۲) والعناية شرح المداية (۲/ )٤۷۸‏ والفواکه الدوانی (۱/ ۲۸۹) 
وبلخة السالك (۱/ )۳٠۰‏ وطرح التثریب (۳/ )۲١۱‏ والحاوي الکبیر (۳/ ۲۹) 
والمجموع (1/ )۲٤١‏ والمغني (۳/ ۲۲۷) والإفصاح .)۲۷٣/۱(‏ 





صفة الكفن: 


اختلف الفقهاء في صفة الكفن. 
فذهب الحنفية إلى أن الكفن ثلاثة أنواع 
١‏ كفن السنة. 

۲ كفن الكفاية. 

۳ كفن الضرورة. 


فأما كفن السنة وهو أكملهاء فثلاثة أثواب بيض مجمرة قميص وإزار 
ولفافة» وصفته أن تبسط اللفافة» ثم الإزار فوقهاء ثم يقمص وهو على 
المنكب إلى القدم؛ ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم؛ ويعطف عليه من 
قبل اليسار ثم من قبل اليمين اعتباراً بحال الحياة ثم اللفافة كذلك» وهو من 
القرن إلى القدم. واستحبوا أن يكون أحدهما حيرة والآخران أبيضان؛ 


ا او 


لديك :السرا من بكم الَا قا حير رفيا ِيَابِكُمْ وَگفنوا فیها 
مَوْنَاكُمْ). لفق 30 
ولحديث جابر ته مرفوعاً: «إذا وق أحدكم فَوَجَدَ شيئا كَلْيُكَفَنْ في 
نُوْبٍ حِبرةٍ) ويستحب للمرأة خمسة أثواب. 
أما كفن الكفاية: وهو ثوبان إزار ولفافة لقول أبي بكر إعك : «اغْسِلُوا 
َوْيَ هَدَيْنِ وَكَمَنُونِ فِيهَا» " ولأن أدنى ما يلبسه الرجل في حال الحياة 


)١(‏ صحيح: تقدم. 
eS‏ ة البيهقي (/ 407) وصححه الألباني في أحكام 
لجنائز (۸۳). 
o‏ غا قالت: 
«قَتظّر- أي آبو بکر إلى لَب عایه کان پُمَرَص فيه به رَدْعٌ من رَعْفَرَانٍ قال اغِلُوا نَوْي 





1121111111111 
يكفن فيهم| من غير كراهة. 

أما كفن الضرورة: فهو أن يقتصر على ثوب واحد إذا لم جد غيره قال 
الكاساني: يكره أن يكفن في ثوب واحدء لأن في حالة الحياة تجوز صلاته في 
ثوب واحد مع الكراهةء فكذا بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة 
بأن كان لا يوجد غيره؛ لما روى: ١أنَّ‏ مُضْعَبَ بن عُمَيرِ ذا أسْتْضْهِدَ كُمّىَّ ني 

a ES 
فدل على الجواز عند الضرورة.‎ 5-8 

وذهب المالكية والشافعية في قول وال حنابلة إلى أن أقل ما يُجمزئ في كفن 
دترت راع E‏ 
غا قالت: «فلم رتا - بعني من عسل ابدة النبي يله لْقَى إَِنَا حِفُوَ 
فقال: «أشعر ما إِياهُ ولم يزد على على ذلك» ‏ ومعنى «أَشْعِْتبَا) ألْفِفْتَهَا فيه» ولأن 
العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد فكفن الميت أولى. 

وذهب الشافعية في الصحيح عندهم والمالكية في قول إلى آنه زئ 
ما يستر العورة كاحي قال الإمام الشافعي خ#ه: وما كُفّنَ فيه اميت 


هذا وَزيدوا عليه توبن کون فبها قلت إِنَّ هذا حٌََ قال إن اي حن ادب من 
اميّتِ إنما هو مها فلم وف حعى أَمسى من َة لاء وَدفِنَ قبل أَنْ يُضبِحٌ». 

(۱) صحیح: تقدم. 

(۲) أخرجه البيهقي (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) بدائع الصنائع(۲/ )۳۲١‏ والمبسوط (۲/ ۷۲/ ۷۳) والاختيار )۹۹/١(‏ وفتح القدير 
(؟/5١١)‏ والعناية (؟/ /ا/ا5) والهداية )١9١/١(‏ وعمدة القاري (۸/ .)٤٤‏ 

(5) رواه البخاري )١١96(‏ ومسلم (479). 





أجزأه» وإنما قلنا ذلك» لأن النبي يك كَمَنَ يوم أحد بعض القتلى بِتَمَرِق 
هذل ذلك قل أنه لن فة د لارقهر هه وفل اتد شر ها وار 
العورة. 

وقال الماوردي خله: أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع 
بدنها إلا وجهها وكفيها.""" 

ويستحب الوتر في الكفن: 

والأفضل عند عند المالكية أن يُكَفَّنَ الرجلٌ في خمسة أثواب» وهي: 
القميص والعمامة والإزار ولفافتان» ويكره أن يزاد للرجل عليهاء ويندب 
عذبة قدر ذراع تجعل على وجه الرجل. 

والأفضل أن تُكَمّنَ المرأة في سبعة أثواب. ورع وخمار وإزار وأربع 
لفائف. وندب خمار يلف على وجهها بدل العمامة للرجل.”" 

والمستحب عند الشافعية أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. إزار 
ولفافتين بيضء. ليس فيها قميص ولا عمامة» لما روت عائشة «إنا قالت: 
کمن رسول الله يل في تة لواب بيض سَحُولِيّةِ © ليس فيها قَمِيصٌ ولا 
ام الم 
(۱) الام (۲۹۹/۱). 
(۲) الحاوي الکبیر (۳/ ۲۸). 
(۳) الشرح الصغیر (۱/ ۳۵۹/ )۳١١‏ والقوانين (ص٤٦)‏ والاستذکار (۱۸/۳/ )۲١‏ 

والتمهید(۲۲/ .)٠٤١‏ 
(5) سحولية قال الأزهري: هي بالفتح مدينة في ناحية اليمين يحمل منها ثياب يقال هها: ' 
سحولية» قال: وأما السحولية بالضم فهي الثياب البيض. 

.)441( رواه البخاري (1706) ومسلم‎ )٥( 





وسواء في هذا البالغ والصبي» وإن كفن في خمسة أثواب لم يكره؛ لأن 
ابن عمر قط كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها قميص وعامة» ولأن 
أكمل ثياب الحي خمسة: قميصان وسروال» وعمامة ورداء» وتكره الزيادة 
على ذلك. 

وأما المرأة فإنها تكفن عندهم في خمسة أثواب: کک 


1 “Ao ےه‎ 


وخمار ولفافتين» لما روت ليلي بِنْتَ قا الففِيةٌ قالت: «كنث فِيمَنْ 
0 ه ا 

لاء م الدّرع ثم ا عار ت ُه الملْحَمَةَ ُمَ أذرجحث بَمْدُ ني اللَّوْبٍ الآتحر».”" 
es‏ و 

وقال الحنابلة: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة لفائف بيض»ء يبسط 
بعضها فوق بعض» وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن لما فيه من 
إضاعة المال» وقد نهى عنه النبي بي 

والأفضل في كفن المرأة عندهم خمسة أثواب إزار وخمار وقميص 
ولفافتين وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل 
العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب منهم الشعبي وابن سرين والنخعي 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.”" وإنم) 
استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة 


)١(‏ رواه أبو داود )7"١61/(‏ وأحمد (5/ ٠‏ والبيهقي (7/5) وضعفه الألباني في أحكام 
الجنائز .)۸٥(‏ 

(0 المجموع (7507/7547/7) وروضة الطالبين (؟/ )١117/1١١١‏ وطرح التثريب 
(/0(. 

.)۳۰٦/٥( (۳)الأوسط‎ 





عورتها على عورته فكذلك بعد الموت» ولا كانت تلبس المخيط في إحرامها 


(1) 


وهو أكمل أحوال الحي استحب الباسها إياه بعد موتها بخلاف الرجل. 

كيفية تكفين المحرم والمحرمة: 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المحرمَ أو المحرمَةَ إذا ماتا فإنها يكفنا كما 
يكفن غير المحرم والمحرمة» أي يغطى رأسه و وجهه ويطيب.لما روي عن 
عطاء عن ابن عباس عن النبي اة أنه قال ني المحرم يموت: ١حمرُوهُمْ‏ وَلَا 
وي وو شَبّهُوهُمْ ليود . )۲( 

وما روى أن ابي 5ل قال: «إذا مات الْإنْسَانُ الْقَطَعَ َمل إلامن 
ثلَاثِ صَدََةٌ جَارِيَكٌ وَعِلْمْ َف بهه وَوََدُ صَالِحٌ يَدْعُو له»”" والإحرام ليس 
من هذه الثلاثة؛ ولأنها عبادة ها إحرام وإحلال» وأبيح له التحلل فيها؛ 
فوجب أن يخرج منها با موت كالصوم“ 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المحرم أو المحرمة إذا ماتا م ينقطع 
إحرامه)| يَحْرُمٌ تطيبّهه| وأخذ شيء من شعرهما أو أظفارهماء ويخُرُمٌ ستر 
رأس الرجل وإلباسه مخيطاًء وحَرمّ ستر وجه المحرمةلما روى ابن عباس أن 
ابي 5 قال في المحرم الذي وقصته ناقته فيات: «اغْسِلُوةُ اء وَسِذْرِ وَكَمَنُوهُ 
في تَوَبَيْه ولا مَسُوهُ بطيب ولا مرو رَأسَهُ 22 ناه a‏ 


.)777/١( والإفصاح‎ )71 ٠/778 /7( الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في التحقيق )۸٥۷(‏ وقال: لا يصح. 

(۳) رواه مسلم (۱۹۳۱). 

(5) بدائع الصنائع(؟/ )7١‏ وعمدة القاري (8/١0/١٠/١٠3)والحجة(١/07”)‏ 
والكافي لابن عبد البر /١(‏ ۸۷) وبداية المجتهد (۱/ ۳۲۲) والشرح الصغير )٠١ /١(‏ 
والذخيرة (۲/ ۲۷۹). 

() رواه البخاري )١775(‏ ومسلم .)١11١5(‏ 





يه :يسبب اختلافهم - أي الخ والانكبة مع 
حديث 1 العموم: فهو ماوَرَّدَ من الأمر 
بالغسل مطلقاء فمن حص من الأموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص 
الشهداء بقتلي أحدٍ جعل الحكم منه - عليه الصلاة والسلام على الواحد 
حك على الجميع» وقال: لا يغطى رأس المحرم ولا يمس طيبا. ومن ذهب 
مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال: حديث الأعرابي - أي 
الذي وقصته ناقته - خاص به لا يتعدي إلى غيره."') 

تكفين الشهيد: 

اتفق الفقهاء على أن الشهيد يُكَمْنُ في ثيابه وأن ينزع عنه الحديد 
والجلود..حكاه النووي إجماعاً9» 

لا روي ابن عباس أن رسول لله يك مر ربقل اح أن ينْرَعَ عَنْهُْ 
الحَدِيد وا محلو د وان ُد يددنُوا في ثِيَاِمْ بدمَائهم». 5 

N SS a 


(۱) بداية المجتهد (۱/ ۳۲۲) والمجموع (۲۹۹/7/ ۲۹۷) والأم (۲۹۹/۱/ )۲۷١‏ وحلية 
العلماء (۲/ ۲۸۸) والإانصاف (۲/ )٤۹۸ /٤۹۷‏ والإفصاح )۲۷۸/١(‏ والتحقيق في 
أحاديث الخلاف لابن الجوزي (۲/ )٥‏ وسنن الترمذي (۳/ .)۲۸٦‏ 

(TY /١( (۲)المجموع‎ 

(*) رواه أبو داود )7١7*5(‏ وابن ماجه )١15١15(‏ وأحمد )١547/1(‏ وضعفه الألباني في 
ضعیف ابي داود (۲۷۲۷). 












وقال المالكية إن شهيد المعركة يُدفن بثيابه التي مات فيها وجوباً إن 
١ 0 0. 5‏ و اا 
كانت مباحة وإلا فلاء فلا ينزع عنه قَرْوٌ ولا محف ولا محشولعموم قوله وَككة: 
«ادفتوهع ينيابهم) وهذاعام في الكل .بل يندت ذلك إنكل ثمنها وجادم قل 
ثمنه» ولكن لا يدفن بآلة حرب قتل وهي معه كدرع وسلاح. 
واختلفوا هل لوليه أن ينزع عنه ثيابه ويكفنه بغيرها؟. 
فذهب الشافعي والحنابلة في قولٍ إلى أنه يجوز لوليه أن ينزع عنه ثيابه 
و SE a‏ 
ويكفنه في غيرها ولكنّ تركه أفضل . 
وذهب المالكية وحكاه ابن قدامة عن أبي حنفية والحنابلة في الصحيح 


من المذهب إلى أنه لا ينزع عنه شيء ولا يخير وليه في ذلك" 


كه كهر كه زر كهر كور 


)٤١ /١( وختصر الطحاوي‎ )۳١ /۳( والعناية شرح الهداية‎ )۳۷ ٤ بدائع الصنائع(۲/‎ )١( 
)٠٠١ /۲٤۹/۲( والمدونة (۱/ ۱۸۱) ومواهب الجليل‎ )٠١ ٤ /١( والمبسوط للشيباني‎ 
والمجموع‎ ٥ /۷( والذخيرة‎ )٠١١ /١( وحاشية الدسوقي‎ )07١ /١( ومنح الجليل‎ 
)۲۹۸ /۳( والمغني‎ )۳١١/۱( ومغني المحتاج‎ )۳٠١/١( وأسنى المطالب‎ )۳ 5( 
.)770 والمبدع (؟/‎ )٠٠١ /949 /۲( وکشاف القناع‎ )٥۰۰ /۲( والإنصاف‎ 
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حكم حمل الجنازة: 

اتفق الفقهاء على أن حمل الجنازة فرض كفاية» وأنه ليس في حملها دناءة 
وسقوط مروءة» بل هو برٌ وطاعة وإكرام للميت. وقَعَلَهُ الصحابةٌ والتابعون 
ومَنْ بعدهم من أهل الفضل والعلم.27 

والأصل فيه قول البي يك: «إذا وُضِعَتْ الْتَارَة وَاحتَمَلَهَا الرَجَالُ على 
عاتم قن كانت صَاكَِةَ قالت: : قَدمُونِ وَِنْ كانت غير صَاخَِةٍ قالت: بن 
وا بْنَّيَذَْبُونَ بهايَسْمَعٌ معد صَوْتها كُل فَيْء] إلا الإِنْسَانَ ولو شيعه 
صَعِقّ). 0 

الإسراع بالجنازة: 

قال الإمام النووي خله: اتفق العلماء على استجاب الإسراع بالجنازة إلا 
أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه؛ فيتأنى. 7 
وذلك لقول النبي كك: «أَسْرِعُوا با جُتَارَة كَاِنْ كك صَاخَةَ فَكَيدْ 
ق قَدّمُوتهَا عليه وَِنْ َكُنْ غير ذلك قَدّدٌ تَصَعُوتَهُ عن ركَابِكُنْه. 9 

ودي عبد الرنضن بن جوشن قال: كنت ى خنازة فيد الرجن بن 
سَمُرَة فجَعل زيادٌ ورجالٌ من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السريرء ثم 


(١)أخرجه‏ الدارقطني )١111(‏ والخطيب في تاريخه /٠(‏ 4) وصحح إسناده الألباني 
والحافظ ابن حجر انظر أحكام الجنائز (017/7. 

(؟)أخرجه البخاري (1715). 

(۳)المجموع (7/ ۳۷۳) والمغني (۳/ ۲۳۲). 

(4)أخرج البخاري )١707(‏ ومسلم (455) من حديث أب هريرة. 





يقولون رويداً بارك الله فيكم: : فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة 
جيل علبهم بالل ودعي الوط ون كَلُوا! والذي أكرم وجه 
أبي القاسم يه لقد رأيتئًا على عهدٍ رسول الله يكل لنکاد أن تَرْمَلَ بها رَمَادً ٠.‏ 

تشيع - اتباع - الحنازة: 

أجمع العلماء على أنه يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن قال 
النووي: وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه" وهي: 

-١‏ ما رواه البراء بن عازب قال: «آمرنا رسول الله يلي بتاع ال ایز 
وَعِيَادَة الُريض» وَإِجَابَةٍ الذَّاعي وَنضْرٍ اللوم وَإِبْرَارِ اسم وَرد السلا 
و نَْمِيتٍ الْعَاطِسٍ). )۳( 

- ۲- ما رواء أبو هريرة أن ال يك قال: هق اشيم على الم کس رَد 
السّلام وَعِيَادَةُ ريض وَانَبَاعٌ م ا لائر و إِجَايَةٌ الدّعْوَةٍ وَتَشْمِيتُ الْحَاطِسٍ). 6 

أما عن اتباع النساء للجنازة: 

ذهب جمهور العلماء الحنفية والشافعية وال حنابلة إلى أنه يكره للنساء أن 
يَتبْنَ الجنازة وصرح الحنفية بأن الكراهة تحري يمية واستدل الجمهور على ذلك 
بها روت أم عطية ما قالت ت: اميا عن باع الج ائز وم يُمْرَمْ عََيْنَا».”» 


وجملوا التي غل الكراهة لقوها: «ولم يُعْرَمْ عَلَيْنَا. 


6 رواه آبو داود (۳۱۸۲) والنسائي (۱۹۱۲) وأحد (۵/ ۳۹/ ۳۸)وصححه النووي في 
المجموع (7/ 7175) والألباني في أحكام الجنائز (45). 

(؟) المجموع (5/ 0/ا”/ //"3) والمغني (7/ 1737). 

(۳) رواه البخاري (۱۱۸۲). 

.)۲۱۹۲( رواه البخاري (۱۱۸۳) ومسلم‎ )٤( 

(ه) أخرج البخاري (9/ )١7‏ ومسلم (978). 





وقال الإمام مالك: لا بأس بأن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها 
وزوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله وإن كانت 


(1) 


شابة» ويكره أن تخرج على غير هؤ لاء. 

المي مع الجنازة: 

اختلف الفقهاء هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو خلفها؟ 

فذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المشي أمام 
الجنازة فلبلا روى ابن عمرأنه قال: «رأيت النبي وَل وَبَا بَكْرِ 
ET‏ يَمْشُونَ أَمَامَ اس 0 ولأنه شفيع للميت» والشفيع يتقدم على 


المشفوع له. 
وذهب الحنفية إلى أن المثي خلفها أفضل لقوله كِه: «وَاتَبعُوا الْجتَائِرًا 
ولا يسمى الْْقَدَّمُ تابعاً بل متبوعاً. 


ىه ه 


ولقول على خيعك: «امْنْيُ حَلْمَهَا أَنْضَلُ من المي أمَامَهَا كَمَضْلٍ 


ني 


المكتوبة بَةِ على التطَوْعء (وفي رواية) كَفَضْلٍ صلاةٍ الرّجُلٍ في جماعةٍ على صَلاةٍ 


َر“ 

)١(‏ الأوسط (7”88/5) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي )5٠5 /١(‏ وشرح ابن بطال 
(/77177) وعمدة القاري (8/ 57/ 55) وابن عابدين (1/ 777) وشرح مسلم 
(7/0) والمجموع (717/7/7) وأسنى المطالب )7١7 /١(‏ والمغني (؟/ 710) وشرح 
منتهی الإرادات (۱/ ۳۷۰) وکشاق القناع (۲/ .)۲١‏ 

() رواه أبو داود )7١1/4(‏ والترمذي )٠١١8/٠٠١1(‏ والنسائي )١1115(‏ وابن ماجة 
م وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۷۲۲). 

(۳) رواہ ابن ای شيبة (۲/ )٤۷۷‏ والطحاوي في شرح المشكل )١587(‏ والبيهقي (4/ 5؟) 
وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (95). 





ل A‏ 
السير ني الجنازة فقال: «الَتَارَة مَبُوعَة : َة وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ ليس معها من 
تَقَدْمَهَا).00 

ا ثم اختلفوا في الراكب يمشي مع الجنازة بعد اتفاقهم على أن المي 
أفضل؛ ؛ لأنه العهود عنه :وم يرد أنه ركب معها بل قال ثويان: «إن 
رسول الہ یا ی باو وھو مع ار اہی ان بز کبھاء فل اصرف ا ي بداب 
َرَكِبَ» قَقِيلَ له؟ فقال: إِنَّالْكائكَةَ كانت ت كشي فلم أَكُنْ لأَرَكبَ وَهُمْ 
5 يَمْشُونَ فل) ذَّمَبُوا رَكِبّت2. 0 

أما إن ركب فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الراكب يسير 
خلفها لقول النبى لا : «الراكب يسير خلف الحنازة»." 

وذهب الشافعية إل أن السير أمامها أفضل سواء كان راكباً أم ماش 


)١(‏ رواه أبو داود )7١85(‏ والترمذي )١١١1(‏ وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع (51717). 

(؟) رواه أبو داود (71171) والحاكم /١1(‏ /001) والبيهقي (5/ 77) وصححه الألباني في 
أحكام الجنائز (/91). 

(") رواه أبو داود (7”180) والتر مذي )٠١71(‏ والنسائي )١957(‏ وأحمد (479/4) 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز (46). 

)١0///١( والمدونة‎ )7 55 /١( المبسوط (07/7) والبدائع (؟/ 770) وتبيين الحقاتق‎ )٤( 
والذخيرة (؟/ 550) والتاج‎ )777/١1( والاستذکار (۳/ ۲۲/۲۰) وبداية المجتهد‎ 
والحاوي الكبير‎ )۳۸١ /١( واللإکلیل (۲/ ۲۲۷) والأم (۲۷۱/۱/ ۲۷۲) والأوسط‎ 
والمغني‎ )5١ 4 /١( ومختصر اخستلاف العلماء‎ )18١/7( والمجموع‎ )4١/( 
والإنصاف (؟1/١205) وشرح منتهى‎ )١119/17( وكشاف القناع‎ )77 5/777 /( 
.)۲۸۹ /۱( الإرادات (۲/ ۱۲۹) والإفصاح‎ 





رفع الصوت عند اتباع الجنائز: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب خفض الصوت في السير بالجنازة 
ومعهاء ويستحب لهم أن لا يشتغلوا بشيء غير الفكر فيما هي لاقية 
وصائرة إليه» وفي حاصل الحياة وأن هذا آخرها ولابد منه» وأن هذا 
عاقبة أهل الدنياء وليحذر عا لا فائدة فيه من الكلام» فإن هذا وقت 
ذكر وموعظةء فَتقَبّحُ فيه الغفلة» فإن لم يذكر الله تعالى في نفسه فيلزم 
الصمت» ويكره له رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرها عند 
اتباعهاء لقول قيس بن عباد: «كان أصحاب النبي كَكِةٍ يكرهون رفع 
الصوت عند ثلاثة: عند القتال» وعند الجنائزء وعند الذكر»”' قيل: 
إن هذه الكراهة تحريمية» وقيل: ترك الأَوْلَ ولا يُغتر بكثرة من يفعل 
ذلك. 

قال الإمام النووي لد : «وأعلم أن الصواب والمختار وماكان 
عليه السلف السكوت في حال السير مع الجنازة» فلا يُرفع صوتٌ بقراءة 
ولا بذكر ولا غير ذلك» والحكمة فيه ظاهرة» وهي آنه سكن لخاطره 
وأجمع لفكره فيا يتعلق بالجنازة» وهو المطلوب ني هذا الحال» فهذا هو 
الحق» ولا تغتر بكثرة من بخالفه»فقد قال أبوعلى الفضيل بن عياضم| 
معناه: «إلزم طريق المهدى ولا يضرك قلة السالكينء وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة الممالكين». وقد روينا في «سنن البيهقي» ما 
يقتضي ما قلته ( يشير إلى قول قيس بن عباد ). 


(1) أخرجه البيهقي )۷٤ /٤(‏ وابن المنذر /٠(‏ ۳۸۹) وابن المبارك في الزهد (۸۳) وأبو نعيم 
(08/4) قال الألباني في أحكام الجنائز (97) رجاله ثقات. 





وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة 
بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماءء وقد أوضحت 
قبحه وغلظ تحريمه وفسق من يُمَكَنُ مِنْ إنكاره فلم يُتكزه ه في كتاب «آداب 
القراءة» والله المستعان. © 

وقال ابن عابدين: إذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء 
الحادث في زماننا الذي يسمونه وَجْدَاً ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في 
الدين»."“ 

وقال المالكية: كُرء ( صِيَا حَلْمَها بكَاسْتَفِْرُوا ا ): أَيُاسْتَغْفِرُوا نا 
وَتَحْوهِ؛ i‏ 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية له عن رفع الصوت في الجنازة؟ 

فأجاب: الحمد الله لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا 
ذكر ولا غير ذلك.هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من 
الصحابة والتابعين» ولا أعلم فيه مالفا بل قد روى عن النبى كَكِ: «أنه نمى 
أن يتبع بصوت أو نار» رواه أبو داود ” وسمع عبد الله بن عمر رجلاً يقول في 
جنازة: استغفروا لأخيكم فقال ابن : عمر: «لا غفر الله لك بعد وقال قيس 


)١(‏ الأذكار )7٠١1(‏ والمجموع (557/57) وبدائع الصنائع(77*5/7) وانظر غاية المنتهى 
)۲٤۷ /۱(‏ واههندية )١57 /١(‏ والبحر الرائق (؟/ )١97‏ والمغني (5/ 4 ”717). 

(؟) رد المحتار .)5١08/1١(‏ 

(۳) الشرح الصغير مع بلغة السالك )”17/١/١1(‏ والشرح الكبير /١(‏ 5777). 

(5) رواه أبو داود (۳۱۷۱) وأحمد (۲/ )٥۳۲ ۵ »۸ ۰٤۲۷‏ من حديث أبي هريرة عولئنه قال 
الألباني له في أحكام الجنائز (41): وفي سنده مَنْ لم يسم» لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة 
وبعض الآثار الموقوفة 5 ثم ذكرها. 





«كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز). 
وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون 
الغلاثة المفضلة 27 


القيام للجنازة: 

أي إذا مرت الجنازة على من ليس معها فهل يقوم ها أو يقعد؟ 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في 
المذهب عندهم أيضاً إلى أنه لا يُستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لا بل 
يكره له ذلك لا روي آن على بن أبي طالب قال: «رَأَيْتَا رَسُولٌ الله يكِ قام» 
َقْمْنَاه وَكَمَدَ فَقَصَدْنَا يَعْنِي في الجُتَارّ ”" وقالواةإن أحاديث القياملها 

وذهب الإمام أحمد ني رواية إلى أن القيام وعدمه سواء فقال: إن قام لم 
أعبه» وإن قعد فلا بأس. 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى استحباب القيام لمن مرت به جنازة وبه قال المتولي والنووي من 
الشافعية. 

قال النووي <3: وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال: يستحب لمن 
مرت به جنازة أن يقوم لهاء وإذا كان معها لا يقعد حتى توضعءقال النووي: 
وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار» فقد صحت الأحاديث بالأمر 


2 الفتاوى الكبرى (۳/ .)١٥١‏ 


رواه مسلم (؟951). 








بالقيام» وم به ا E‏ 
بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم.7) 

وقال في شرح مسلم: المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً وقالوا: 
هو منسوخ بحديث عن واختار المتولي من أصحابنا أنه مُستحب». وهذا هو 
المختار» فيكون الأمر به للندب والقعود بياناً للجواز» ولا يصلح دعوى 
النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنا يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم 
يتعذر والله أعلم. ^“ 

واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: 

١-عن‏ عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله يكِ: «إذا رَأَبْثُم الجتَارَة 
َقُومُوا لها حتى تَُلْفَكُمْ أو تُوضَعٌَ».0 

؟ عن جابر بن عبد الله قال :هرت جَنَارَة َقَام لها رسول الله يك 
وَقُمْنَا معه. وَمَلَا: يا رَسول الله ۾ لتا و يَمُودِيةً. فقال: «إنَّ الوْتَ قَرّعٌّ فإذا ربنم 
ا تار قفومو 6 

“أن تس بن سعد وسل بن یی گاتا الماد س ةف ت اجا 
قََامَا كيل ا: :إا مسن أل الأرض أي جنازة كافرة من أهل تلدك 
الأرض. فالا ن رول الله يك مرّتْ بو جار َم ٠‏ فقيل: إننه يودي 
فقال: «ألَيْسَتْ تَفْسَّاه . 0) 


.07”87 /5( المجموع‎ )١( 

(۲) شرح مسلم (۲۸/۷). 

(۳)رواه البخاري )١750(‏ ومسلم (451). 

(4) رواه البخاري (59؟7١)‏ ومسلم (451). 

(ه) رواه البخاري )١75٠0(‏ ومسلم )45١(‏ وانظر في هذا عمدة القارئ (۸/ 7 )١١‏ ومنح 





EE 
ذهب الحنفية والحنابلة والنووي والمتولي من الشافعية إلى أنه يستحب‎ 
لتبعي الجنازة أن لا يجلسوا حتى تُوضعء وأنه يُكره لهم أن يقعدوا قبل وضع‎ 
ا جنازة مِنْ على أعناق الرجال؛ لأ:هم أتباع الجنازة» والتبَعٌ لا يقعد قبل قعود‎ 
الأصل» ولأنهم إن حضروا تعظي|" للميت» وليس من التعظيم الجلوس قبل‎ 
بقول النبي ككِ: «إذا الَبَعْتُمْ جََارَة فلا تجِِسُوا‎ e 


4( 0 
وضع 
وذهب المالكية والشافعية في المذهب إلى أن هذا القيام منسوخ بحديث 
عِنّ السابق وأنه لا يستحب لن تبعها أن يستمر قائا حتى توضع» وقال 
بعض المالكية والشافعية الأمر به سَعَة» فمن شاء قام» ومن شاء قعد“ 


ك2 كر كهر كهر کر 


الجليل )217/١(‏ والاستذكار (/ 41) الدسوقي )775/١(‏ وبداية المجتهد 
)27/١(‏ والمجموع (787/5) ومغني المحتاج )74٠/١(‏ وروضة الطالبين 
)١١1/5(‏ والمغني (7/ 71787) والكافي /١(‏ 1717) والإنصاف (5/ 047). 

)١(‏ صحيح: تقدم. 

(؟) بدائع الصنائع(؟/75) والشرح الصغير (1/ 17؟) والإستذكار (7/ 09/ 351) 
وبداية المجتهد /١(‏ 7377) ومواهب الجليل (7/ 4١‏ 7) وشرح مختصر خليل ( 7/ 179) 
وحاشية الدسوقي /١(‏ 575) والمجموع (5/ //١‏ 787) ومغني المحتاج )٤١ /١(‏ 
والروضة )١١7/7(‏ والمغني (/71*5) والفروع (؟/ .)51١5‏ 





حكم صلاة الجنازة: 

قال الإمام النووي #له: الصلاة على الميت فرض كفاية بلا خلاف 
عندنا وهو إجاع» والمروي عن بعض المالكية - وهو أصبغ - أنه جَعَلّها سُنة 
متروك مردودٌ عليه لا يُلتفت إليه: 7" 2 

۶ ك َه‎ r م‎ ٠. ٠ 

ودليل الإجماع هذا ما رواه رَيْدِ بن خَالِدٍ الجهيي: «أن رجلا من 
أَصْحَاب النبي يلوي يوم حيب قَدَكَرُوا ذلك لِوَسُولٍ الله يك فقال: 
«صلوا عل صَاحِيِكُمْ) فتَقَيرٌ فَتَكَيَرَتْ وجوه الناس لِذَلِكَ فقال: «إِنَّ 


20 


صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سبل ال شتا ماع فوَجَذْنا كردا من حَرَزِ يكو لا 


2 


يساوي ورمن !». ْ 
وعن, أي هريرة انه أن رسول ا كان يُؤْتَى بالرَّجُلٍ امْتَوَقَ عليه 
ا ر 1ك وناك سل وإلاقال 
لْمُسْلِمِنَ: «صَلُوا على صَاحِبِكُم . ©" 
صفة صلاة الجنازة: 


أ- التكبير في صلاة الجنازة: 
ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن السنة في تكبيرات الجنازة أربع 
تكبيرات لا يُزِيدٌ عليهن ولا ينقص. 


.)77 4/707 /7( عومجملا)١(‎ 

(۲)رواه أبو داود )77١١(‏ وابن ماجه )١84/(‏ والنسائي )١1054(‏ ومالك في الموطأ 
)١5/6(‏ وأحمد )197/0/1١5/5(‏ وصححه الألباني. 

(") أخرجه البخاري .)7١1/5(‏ 





قال الإمام النووي جل Ga‏ 
إلا ببن» وهذا مجمع عليه» وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن 
التكبير المشروع خمس أو أربع أو غير ذلكء؛ ثم انقرض ذلك الخلاف 
وأجمعت الأمة الآن على أن صلاة الجنازةأربع تكبيرات بلا زيادة ولا 


(00 25 


نقص. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

عن آي هريرة ال ا لى النَجَّاثيّ ي ني الوم 
الذي مَاتَ فيه وَكرَجّ ببِمْ إلى الصل صف مم وگب عليه رح تكب ات». 00 


۲- عن ابن عباس وات أن رسول لله ف «صل عل كَي َْد ما هُفِنَ 
ُكَيرَ عليه أَرْبَعًا». 0 

٣‏ عن أبي هريرة «إلتئه قال: : «السَُّهُ في الصَّلَاةٍ على الجُتَارَةِ أَنْيَهْرَأ في 

كير الأول بأ افآ حاف تم بک يكب تَكَانا وَالتَسْلِيمُ عِنْدَ الآخْرَ 0 

O YS عن عبد الله بن أي‎ ٤ 
۰ »0( أَريَعًا).‎ 


)١(‏ المجموع (7/ )7١7‏ وبدائع الصنائع(7/ 757) والشرح الصغير )777/١(‏ وبداية 
المجتهد (۱/ )۳۲١‏ والمغني (۳/ )۲٤۲‏ وختصر اختلاف العلهاء )۳۸۸/١(‏ والإفصاح 
(586/1). 

(۲) رواه البخاري (۱۲۹۸) ومسلم .)٩٥۱(‏ 

() رواه مسلم (465). 

(4) رواه النسائي )١985(‏ قال الألباني ني أحكام الجنائز :)١51(‏ إسناده صحيح كما قال 
الحافظ في الفتح وسبقه النووي في المجموع. 

(ه) أخرجه البيهقي (5/ 275 قال الألباني: بسند صحيح. 





مخف اها فیا ناز لام عل ارح کیرات فقا ب هب 
نه : واختلفوا: هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع؟ 

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يتابع. 

وعن أحد روايات: إحداهن أنه يتابع في الخامسة» واختارها الخرقي 
والأخرى: كمذهب الجاعة. والثالثة: يتبعه إلى سبع.”") 

رفع اليدين عند التكبيرات: 

قال ابن المنذر <ه.: أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي يرفع يديه في 
أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين ني سائر التكبيرات." 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» لما روي أن 
ابن عمر: «كان يَرْقَعُيَديِْ في كل تَكْبيرَة على تارق 

قال ابن المنذر حلم : بقول ابن عمر أقول اتباعاً له» ولأن النبي لما بين 
رفع اللي في كل تخيره يخيرها المرء زعو تإنو وكات كرات العيلاين 
والجنائز في موضع القيام؛ ثبت رفع اليدين فيهاء قياساً على رفع اليدين في 
التكبيرفي موضع القيام» ولما أجمعوا - أنه ترفع الأبدي ني -*) أول تكبيرة 
واختلفوا فيها سواهاء كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعواعليه.'”“ 


)١(‏ الإفصاح )١86 /١(‏ وانظر البدائع (؟/ 55 7) والمجموع (7/ )7"١7‏ والشرح الصغير 
57/1 )). 
(؟) الإجماع )١9(‏ والأوسط (477/0). 

(۳) رواه عبد الرازق (۳/ )٤۷١‏ وان المنذر في الأوسط )٤١١/١(‏ والبيهقي في 
الكبري(٤/ )٤ ٤‏ قال الألباني: سنده صحيح. 
)٤(‏ وني الأصل: «ولما أجمعوا أن لا يدري فرفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواه». ولعله 

تصحيف وما ذكرته أصح والله أعلم. 
(6) الأوسط (578/0). 





وأما الإمام مالك فاختلف النقل عنه فحكى ابن وهب عنه أنه قال: 
يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع. وحكى ابن نافع عنه أنه قال: 
استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولي» وحكى ابن القاسم أنه حضره 
يصلي على الجنازة» فا رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها. 

والمشهور عنه هو أن يرفع يديه في الأولي فقط قال في الشرح الصغير: 
وندب رفع اليدين حذوا المنكبين بالأولي - أي عند التكبيرة الأولي فقط. 

قال الصاوي: قوله: «عند التكبيرة الأولى فقط» أي وأما في غير أولاه 
فخلاف الأَوْلْ» هذا هو المشهور. () 

: وذهب الحنفية في المذهب عندهم إلى أنه لا ترفع الأيدي إلا في التكبيرة 
الأولي فقط 

قال السرخسى: ولا ترفع الأيدي إلا في التكبيرة الأولي الإمام والقوم 
فيها سواء وكثير من أثمةبلخ اختاروا رفع اليد عند كل تكبيرة فيهاء وكان 
نصير بن يحبي رحمه الله تعالى يرفع تارة ولا يرفع تارة فمن اختار الرفع قال 
هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مسنون فترفع الأيدي عندها كتكبيرات العيد 
وتكبيرة القنوت.والفقه فيا بينا من الحاجة إلى إعلام مَنْ خلفه مِنْ أصم أو 
ا 

وجه ظاهر الرواية قوله عليه الصلاة والسلام: ١لاتْرمَعُ‏ الْأَبِدِي لاني 
سَبْع مَوَاطِنَ) "© وليس فيها صلاة الجنازة. 

)075 /١( والأوسط (477/0) وحاشية العدوي‎ )”75 /١( الشرح الصغير‎ )١( 
.)۲۸۷ /۲( والثمرالدانی (۱/ ۲۷۸) والذخبرة‎ 
باطل.‎ :)١ ٠١ ٤( قال الألباني في الضعيفة‎ )٠١١۷۲( رقم‎ )۳۸١ /۱۱( آخرجه الطبراني‎ )۲( 





وعن ابن عم رانف قال:(لا ر رفع م الَْبدِي فيها إلا عِنْدَ تَكْبيرَةٍ 


الافيتاح». 

والمعني أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» فكى| لا ترفع الأيدي في سا 
الصلوات عند كل ركعة فكذلك ها هنا. (© 

ما يقوله بعد كل تكبيرة 

أ- دعاء الإستفتاح بعد التكبيرة الأولي: 

ذهب جمهور العلماء من المالكية (والشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهما )إلى أنه لا يُشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنها مبنية على 

أما الحنفية فقال الكاساني: فإذا كبر الأولى أثنى على الله تعالى وهو أن 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك.... إلى آخره: 

وذكر الطحاوي أنه لا استفتاح فيه ولكن النتقل والعادة أنهم 
يستفتحون بعد تكبيرةالإفتتاح» ى) يستفتحون في سائر الصلوات.”) 

وإلى هذا ذهب بعض الشافعية وقد روي ذلك عن الإمام أحمد قال ابن 
قدامة: ولا يسن الإستفتاح» قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن الرجل 
يستفتح الصلاة على الجنازة بسبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: ما سمعت» 
قال ابن المنذر: كان الثوري يستحب أن يستفتح في صلاة الجنازة» ولم نجده 


)١(‏ المبسوط (7/ 55/ 66) والبدائع (؟/7”57) وتبين الحقائق )١5١/١(‏ وابن عابدين 
( 6وبدايه المجتهد(١/5١١)‏ والمجموع(5/5١"5)‏ والمغني (519/7”) 
وكشاف القناع (؟/ 5 0/ 00). 

(۲) بدائع الصنائع(۲/ )۳٤۳‏ والبحر الرائق (۲/ ۱۹۷)وختصر اختلاف العلاء للطحاوي 
(۳۹۱/۷0) ودرر الحکام (۲/ ۲۰۹) وابن عابدین (۲۱۲/۲). 





e eS 
الإستعاذة فيها مشروعة فسن فيها الاستفتاح كسائر الصلوات.‎ 

ثم قال: ولنا أن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيفء ولهذا لا يقرأ فيها 
بعد الفاتحة بشيء وليس فيها ركوع ولا سجود» والتعوذ سنة للقراءة مطلقا 
في الصلاةوغيرها؛ لقول الله تعالى: 9# دات الا ناسود باه منَالكََطن أَلبَصِر 
DY‏ 1 :4۸ 

ب - الإستعاذة بعد التكبيرة الأولي: 

ذهب الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة إلى أنه يسن التعوذ في 
صلاة الجنازة» لأن التعوذ سنة القرآن مطلقاً في الصلاة وغيرها لقول الله 
تعاللى : 9# وَداقأتَ لدان تعد َه سمط نيصر (ن)#[ابقلة :4] وبالقياس على 
غيرهاء ولأنه مختصر لا تطويل فيه فأشبه التأمين. 

وذهب الشيرازي وأكثر العراقين من الشافعية إلى أنه لا يستتحب 

قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة: 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى وجوب قراءة الفاتحة فيهاء لحديث طلحة بن عوف قال: 
«صَلَيْتُ حَلْفَ بن عباس على جنار َر َقَراً بقًا تة ية الكِتَابِ[وَسُورَةٍ و ة وَجهَرَ حتى 
ل اي [إنَّا جَهَرْتٌ] لِتَعْلَّمُوا أمها سند 


حَقٌّ]) 062 


.)377//١( والأذكار‎ )7١١ /1( المغني ("/ 47 7) والمجموع‎ )١( 

(؟) المجموع )7١١/7(‏ والمغني (/ 57 07). 

(۴) رواه البخاري )١7170(‏ وأبو داود (7144) والنسائي )١441(‏ والترمذي )1١71(‏ 
وابن الجارود (511) والدارقطني )١1911(‏ والحاكم )7”87/058/١(‏ والسياق 





:١أ‏ الس ني لااو على ا اة أن َة قرافي التخبيرة الأول بام لمران 
ا م یکر تادا وَالتَسْلِيمُ عند الآخرَ 5 ثم إن صلاة الجنازة داخلة في 
عموم قوله کي : :د صا يِن ل يََْأ بات التاب» ولأا صلاة يجب 
فيها القيام» فوجببت فيها القراءة كسائر الصلوات. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسن قراءة الفاتحة ولا شىء من 
القرآن في صلاة الجنازة إنم) يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى. ©" 

قراءة سورة بعد الفاتحة: 

ذهب الحنابلة والشافعية في قول إلى أنه لا يستحب قراءة سورة بعد 
الفاتحة لأنها مبنية على الحذف والاختصار. 

قال النووي جل : وني قراءة السورة وجهان.... واتفقوا على أن الأصح 
أنه لا يستحبء وبه قطع جمهور المصنفين» ونقل إمام الحرمين إجماع العلماء 
عليه» ونقله القاضى أبو الطيب في المجرد وآخرون من أصحابنا عن 
الأصحاب مطلقاً. 1 


للبخاري» والزيادة الأول للنسائي قال الألباني ني أحكام الجنائز :)15١(‏ وسندها 
صحيح» ولابن الجارود منها ذكر السورة. وما الثالثة بالسند الصحيح, وللحاكم الثانيه 
من طريق آخري عن ابن عباس بسند حسن. 

(۱) صحیح: تقدم. 

(۲) صحیح: تقدم. 

(۳) بدائع الصنائع(۲/ )۳٤٥‏ والبحر الرائق (۲/ ۱۹۷) ومختصر الطحاوي )۳١١ /١(‏ ودرر 
الحكام (؟/ 1504) وابن عابدين (7/ .)7١7‏ والموطأ برواية محمد بن الحسن )٠۷١(‏ وبداية 
المجتهد /١(‏ 7777/770) والشرح الصغير (777”/1) والمجموع (09/5") والمغني 
)٠۴ 0‏ والإفصاح .)۲۸٠١ /١(‏ والموطأ برواية محمد بن الحسن .)٠۷١(‏ 





والثاني: يستحب سورة قصيرة» ويستدل له سوى ما ذكره المصنف 
- وهو أنَّ كل صلاة قرأ فيها الفاتحة قرأ فيها السورة كسائر الصلوات - 


بها رواه أب يعلى الموصلي في كتايه نحو كراسة من مسند ابن عباس عن طلحة 
ابن عبد الله بن عوف قال: ١صَلَيْتُ‏ حَلْف ابْنِ عباس عَلَ جََارَةِ فَقَرَ َأَبقَاتحَةٍ 
لتاب وَسُورَةفجَهَرَ حت سَوغْتاه صر رَفَ أَكَذْتُ بيده تسَأله عَنْ ك 
قال سند وَحَقٌّ) إسناد صحيح صحيح. والله أعلم.أم ”© 

ما يقول بعد التكبيرة الثانية: 

ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كبر للثانية أنه يستحب له أن يصلي على 
لين عام ا O‏ :أن 

في الصَّلَاة و عل ارو أن یکن الام م بغرأ بفاتحة الاب بَعْدَ 

ا َفْيهِ نم يصل عل النبي يله وَيخْلِهَ الدّعَاءَ 
ِْميْتِ في يات لَا يقرا في طَيْء مهن َه مُسَلُم راف تف إلا 
أن الشافعية صرحوا بأن الصلاة على النبي يَكِْةِ فرض فيها وأقلها: اللهم 
صل على حمد. 

وأما صفة الصلاة على النبي بيا كصفة الصلاة عليه في التشهد 
والظاهر أنها ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في 
التشهد في الصلاة.“ 


)١(‏ المجموع )۳٠١ /۳٠۷ /١(‏ والمغني (۳/ )۲٤۴۳‏ والحديث صحيح كا تقدم. 

(۲) صحیح: تقدم. 

(0) مختصر القدوري (58) وبدائع الصنائع(؟/ 57 ”) والشرح الصغير /١(‏ 07515 
والمجموع (5/ )۳١١‏ والمغني .)۲٤٤/۳(‏ 





ما يقوله بعد التكبيرة الثالثة: 

ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كبر التكبيرة الثالئة أنه يدعوا للميت 
ولنفسه ولوالديه وللمسلمين قالوا: ليس في الدعاء للميت شىء مؤقت 
وإنها الواجب آدنى دعاء لأن النبي ياء قال: «إذا صل عل اميت 
نا غو دا6 ٠‏ ودا فل اذ دا وان ال 
الشفاعة للميت والدعاء له» فيجب آقل ذلك قال الإمام أحمد: ليس 
على الميت دعاء مؤقت “ 

وقال ابن عبد البر جه في الكافي #ولع كل الدعاء للحي فى وت 
قال رسول الله يك «اجْتَهِدُوا لأَخِيِكُمْ في الدّعَاءِا والاجتهاد إخلاص النية 
له لا الإكثار من غير اعتبار» لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاوولا ساو 
وقد دعى النبي َة ودعا اأصحابه ولم ي يكن دعاؤه ولا دعاؤهم شيئاً واحداً 
كل يدعو بها حضره ويسر له...! لخ" 

إلا أن الأَوْلَ المأثور عن النبي بيا ومن الأثور عنه بيا أشياء منها: 

١-عن‏ عوف بن مالك يه قال: «صلى رسول الله ميو على 
جَتَارَةِ فَحَفِظْتٌ من دُعَائِهِ وهو يقول: اللهم اغْفِرُ له وَارْعَْهُ وَعَافِهِ 
اغف عنه وَأَكْرِمْ ره وَوَسَعْ مُدْحَلهُوَاهِْلَة ياء الثلج وَالبرد وق 
من الَْطَايَا كم تَقَيْتَ (وفي رواية: ى) ه: ُنقى) الثْوْبَ الأَبِيَضٌ من الدَّنّسِ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١949(‏ وابن ماجه )١591/(‏ وحسنه الألباني. 

( مختصر القدوري (5) والبدائع (؟/ 57 7) وابن عابندين (7/ )75١7‏ والمبسوط 
(1/7) ودرر الحكام )١59/7(‏ والكاني لابن عبد البر /١(‏ 85/ 86) ومؤاهمب 
ا لجلیل (۲/ )۲٠١‏ والمجموع )۳۱۳/١(‏ والمغني (۳/ )۲٤١‏ والإفصاح .)۲۸٤/۱(‏ 

()لكافي(۱/ € ۸/ ۸9). 





هم سح به بيو 


ایل کارا ورا من رولا زامن آلو ذا عبتا من زجي 
وَأَدْخْلُةُ الح ٿه وَعِذهُ من عَذّاب الْقَرْ أو من عَذاب التار قال حتى ميت 
أنْ أَكُونَ أنا ذلك الميْتَ). 00 

۲- - عن أبي هريرة ينه قال عل لعل ر ف 
ينا وص صغرتا گر رتا گرا اتا وَشاھیتا اترتا الهم من أخييتهُ منّا 


د و 


أيه على الان ون ويون َوه على الإشلام الهم لا ترم جره ولا 
ضلا بعد 2 

۳ -عن واثلة بن الأسقع قال :صل رسول الله لله يكِهِ على رَجَلٍِ من 
1 لن فاا قول اللهم ِن ان بن فُلَانٍ ني ذمِكَ وَحَبلٍ جارك َه 
من فة انر و عَذَّابٍ الثَارِ وَأنْتَ ت آهل الْوَمَاءِ وَالحُّ َاغْفِرْ له وَارَْمَهُ إِنَكَ 
أنت الْعَفُورْ الرَحِيم». 0 

٤‏ عن يزيد بن رکاته بن الطلب قال "أن البي چیو گان إا صل على 

الَيتِ كر أَرْبَعاً بع م ئل :اله بُ ابن اميك اختاج إلى ريك وَأَنكَ 
َي ن عاب إن کان تيتا رذني خان إن کان مين تجا وَرْ عَنْهُ 


5َ 


م يدعو با شَاءَ الله أَنْ يَلْعوَ). 9) 


١ 


(١)رواه‏ مسلم (4515). 
(؟)رواه أبو داود )”70١(‏ والترمذي (5؟١٠)‏ وابن ماجه )١5948(‏ وأحمد(؟58/7”) 
وغيرهم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (/19). 
() رواه آبو داود( ۳۲۰۲) وابن ماجه )۱٤۹۹(‏ وابن حبان في صحیحه )۷٥۸(‏ وأحمد 
)٤۷١ /۳(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز(۸١٠).‏ 
() أخرجه الطبراني في الكبير( 5 والزياده له والحاكم )0١١/١(‏ وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز (159). 





ما يقوله بعد التكبيرة الرابعة: 
ذهب الحنفية في ظاهر المذهب إلى أنه ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء 


سوي السلام. 

قال السرخسي: ظاهر المذهب ليس بعد التكبيرة الرابغة دعاء سؤي 
رطمو بحي يك عنام E‏ «رَبَنَا آيِتَافٍ 
الدَنْيَا حَسَنَة وني الْآخْرَةٍ حَسَئةٌوَقِنَابرَحمَتِك عََّابَ الْقَيرِ وَعَذَابٌ التَار».”“ 

وذهب جمهور المالكية إلى أنه لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة بل يثبت 

وقال سحنون وخليل منهم: بل يدعو وجوباً”" 

أما الشافعية فقال النووي خْلّه: وأما التكبيرة الرابعة فلا يجب بعدها 
ذكر بالاتفاق ولكن يستحب أن يقول ما نص عليه الشافعي <له في كتاب 
البويطي قال: يقول في الرابعة: «اللهمَ لأَتحُرمَْا أَجْرَهُ وَلاَتَفْنا بَمْدَهُ) وقال 
أبو على بن أبي هريرة من أصحابنا كان التقدمون يقولون في الرابعة (ربتا تا 
في ادنيا حسَتَةٌ وني الْآخْرَةٍ حَسَتَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ النّارِ)قال: ولس ذلك 
بمحكى عن الشافعى فَإِنْ فَعَلّهِ كان حسناً. 

قلت يكفي: ن كنوه قتتناة و ديك اين لابه عا الأخرن 
والله اعلم. 

قلت أي النووي : ويحتج للدعاء في الرابعة با رويناه في السنن الكبير 
للبيهقي عن عبد الله بن أبي أو ني ننه : «أنه كبر على جنازة ابنة له أربع 


(21 المبسوط (5/ 15) والبدائع (؟/ 55 ””) ومختصر القدوري )٤۸(‏ والعنایه (۲/ .)٤۹۱‏ 


(5) مختصر خليل )0١/١(‏ والشرح الكبير )4١7 /١1(‏ ومواهب الجليل (711/7) والفواكه 
الدواني /١(‏ 7595) ومنح الجليل /١(‏ 586) والعدوي /١(‏ 070). 





تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبرتين يستغفر ها ويدعو ثم قال: 
کان رسول الله بل اژیصنع هکذا» وني رواية: كبر أربعاً فمكث ساعة حتى 
ظننا آنه سيكبر خمساً ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلم| انصرف قلناله:ما 
هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله يَكلليصنع أو هكذا صنع 
رسول الله لای . ٩‏ 

أما الحنابلة فقال البهوتي: (ويقف بعد ) التكبيرة ( الرابعة قليلا )لما 
روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي يك كان يكبر أربعا ثم يقفا ما 
شاء الله أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف ( ولا يدعو)أي لا 
يشرع بعدها دعاء.نص عليه واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما ونقل 
جماعة يدعو فيها كالثالثة اختاره أبو بكر والآجري والمجد في شرحه لأن ابن 
أبي أوفى فعله وأخبين أن النبي بيا فعله قال أحمد: هو من أصلح ما روي 
وقال: لا أعلم شيئا يخالفه. 

فيقول: (ربنا آننا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
واختاره جمع. 

وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثر. 

وصح أن أنسا كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا . 


ت م 0 وى توم و ے۹ ره Tol o0‏ 
واختار أبو بكر: م لهم لا رمتا اجره ولا تنا بَعْدَه وَاغْفِرٌ لتاوَله» 


انه لائ بالل 


)0( أخرجه البيهقي ( )٠١ /٤‏ قال الألباني بسند صحيح. وانظر الأذكار للنووي )١١١/۱(‏ 
والمجموع )۳٠۹ /١(‏ وروضة الطالبين (۲/ .)١١١‏ 
(۲) كشاف القناع (۲/ ٥‏ والمخني (۳/ .)۲٤۸‏ 





التسليم في صلاة الجنازة: 

اختلف أهل العلم في التسليم على الجنازة فذهب المالكية والحنابلة 
وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي وَكةِ وغيرهم إلى أن السنة أن يسلم 
تسليمه واحده عن يمينه ما رواه أبو هريرة حلت : «أن رسول الك صلى 
على جنازة فكبر عليها أربعاًء وسلم تسليمة واحدة ۰ 

ولا رواه عطاء بن السائب: «أن رسول الْهكئة سلم على الجنازة تسليمة 
وا 

وحكاه ابن المنذر عن على» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن الأسقعء 
وابن أبي أوفى» وأبي هريرة وأبي أمامةسهل بن حنيف» وأنس وابن عباس 
وا و 

قال ابن المنذر: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول اللهوَكة وهم أعلم 
بالسنة من غيرهمء ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله »وحفظوا عنه»و ل 
يختلف ممن روينا ذلك عنه منهم إن التسليم تسليمة واحدة وقد أجمع أهل 
العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجاً من الصلاة/*) 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )۱۹١(‏ والحاكم )١١١ /١(‏ وعنه البيهقي )٤١ /٤6(‏ وحسنه الألباني 
في أحكام الجنائز ( .)١١۳‏ 

(۲) مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل( 18 5) والبيهقى ( 4 57) معلقاً. 

() قال الحاكم جنه في المستدرك :)١١١/١(‏ «قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أمهم كانوا 
يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة» ووافقة الذهبي وأسند البيهيقي أغلب هذه الآثار في 
السنن )٤١ /٤(‏ وزاد فيهم «واثلة بن الأسقع وأبا أمامة وغيرهم». 

00( الأوسط (5/ 548/5517 4) والشرح الصغير )7717”/١(‏ والإستذكار (7/ ”7 7) والمدونة 
الكبرى )١1894 /١(‏ واخختلاف العلماء للمروزي /١(‏ 55) والمغنى (7/ 59 7) وزاد المعاد 
)01١ /1(‏ وبداية المجتهد (77/1"). 1 





لحدیث عبد الله بن مسعو د انه أنه قال: الات خلال کان رسول الله لا 
بهن ركه الماس داهن نليم عل ات اتر يفل اسيم ني 
الصّلاة).0) 

ولحديث إبراهيم المجري قال: «آمنا عبد الله بن آي وق على 
جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً ثم سلم عن 
يمينه وعن شماله فل) انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم 
على مارأيت رسول الله اة يصنعء أو هكذا صنع رسول الله 
.^ 

أما الشافعي جل فقد اختلف النقل عنه فقال النووي جله: أما صفة 
السلام ففيه نصان للشافعي هنا: المشهور أنه يستحب تسليمتان» قال 
الفوراني: وهذا نصه في الجامع الكبير. 

وقال في الأم: تسليمة واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفتاً إلى 
يساره فيدير وجهه وهو فيها هذا نصه» وقيل: يأتي بها تلقاء وجهه وهو 
أ 


)١(‏ عمدة القاري ) والبدائع (۲/ ٤‏ والمبسوط (؟/ 6) وكشاف القناع 
.(۳Y/۲(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي )٤١ /٤(‏ وقال النووي في المجموع (/ :)۳٠۸‏ اإسناده جيد» وحسنه 
الألباني في أحكام الجنائز .)١75(‏ 

() أخرجه البيهقي (4/ "51) وقال الألباني في أحكام الجنائز(197): سنده ضعيف من أجل 
ا مجري. 

.)٤٤١ /٥( و الأوسط‎ )7١97/57( المجموع‎ ):( 





إذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضراً فذهب 
أبو حنيفة ومحمد إلى أنه ينتظر الإمام حتى إذا كبر الثانية كبر معه فإذا فرغ 
الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة. 

وقال أبو يوسف: يكبر واحدة حين يحضر ولا ينتظر تكبيرة الإمام 
النهائية وكذا إن جاء وقد كبر الإمام تكبيرتين أوثلاثاً. 

فإن لم ينتظر المسبوق وكبّر قبل تكبيرة الإمام الثانية أوالثالثةأوالرابعة لم 
تفسد صلاته عندهما (أبو حنيفة ومحمد ) ولكن ما أذَّاهِ غير مُعتّبر - أي لا 
يُعتد بتكبيرته هذه إن جاء وقد كبر الإمام أربعاً ولم يسلم لم يدخل معه وقد 
فاتته الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد, لأن المقتدي - عندهما - يدخل بتكبيرة 
الإمام فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول. 

والأصح الذي عليه الفتوى أنه يدخل في الصلاة ويكبر واحدة فإذا 
سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات» کا لو كان حاضراً خلف الإمام ول يكبن 
شيئاً حتى كبر الإمام الرابعة وهو قول أبي يوسف وهو مروي عن محمد 
أيضا. 

ثم يكبر ثلاثاً قبل أن ترفع الجنازة متتابعاً لا دعاء فيهاء ولأنه لو قضى 
الدعاء رُفِمَ الميثٌ فيفوت له التكبير وإذا رفع الميت قطع التكبير» لأن الصلاة 
على الميت ولا ميت يتصور» ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر 
في ظاهر الرواية أنه لا يأتي بالتكبير» وعن محمد إن كانت إلى الأرض أقرب 
يكبر وإلا فلا. وهو الذي ينبغي أن يُعَوّلَ عليه ىا في الشرنبلالية. 

وهذا الخلاف فيا إذا كان غائباً ثم حضرء أما إذا كان حاضراً مع 
الإمام فتغافل ولم يكبر مع الأمام أو تشاغل بالنية فأخر التكبيرءفأنه يكبر ولا 









we‏ اک 
الفقه على المذاهب الأربعة إت 





ينتظرتكبيرة الإمام الثانية في قولهم جميعاء لأن مَنْ حَلَفَ الإمام فهو في حكم 
المدرك لتكبيرة الإفتتاح.ألاتري أن في تكبيرة الإفتتاح يكبرون بعد الإمام, 
ويقع ذلك أداءً لاقضاء فيأتي بها حين حضرته النية بخلاف المسبوق فإنه غير 
مدرك لتكبيرة الإفتتاح. 00 

وقال المالكية: إذا سبق المأموم بالتكبير فإنه لا يكبر بل ينتظر الإمام 
حتى يكبر فيكبر معه ولا يكبر حال اشتغال المصلين بالدعاء» فإن كبر 
صحت صلاته» ولکن لا تحتسب تكبيرته هذه» سواء انتظر أو لم يتتظرء وإن 
سلم الإمام قضى المأموم ما فاته من التكبير سواء رفعت الجنازة فورا أو 
بقيت» إلا أنه إذا بقيت الحنازة دعا عقب كل تكبيرة يقضيهاء وإن رفعت 
فوراً وَالَ التكبير ولا يدعو لثلا يكون مصلياً على غائب و مكروهة عندهم. 

أما إذا كان الإمام ومن معه قد فرغوا من التكبيرة الرابعة فلا يدخل 
المسبوق معه على الصحيح» لأنه في حكم التشهد» فلو دخل معه يكون 
مكرراً الصلاءً على اميت وتكرارها مكروه عندهم. 

وقال الشافعية: إذا درك المسبوق الإمام وقد سبقه ببعض الصلاة» فإنه 
کر ی ا وکل ن ا ولا يكوا ی ةالإمام المستقبلية؛ 
لقوله ر ES‏ 


(۱)بدائع الصنائم(۲/ )۳٤۸ /۳٤۷‏ والبحر الرائق (۲/ ۱۹۹/ )۲٠١‏ وابن عابدين 
)5١14/517/1(‏ والطندية )١57 /١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 7179). 

(؟)الشرح الصغير مع بلغة السلك /77/1١(‏ 7785) والشرح الكبير /١(‏ 417) والمخلاصة 
والفقهية )٠١١ /١(‏ وبداية المجتهد (۱/ ۳۲۹). 

(۳) راه البخاري (۹۰۸). 





يمكنه أن يأني ب| يقتضيه ترتيب الصلاة مع المتابعة» فإذا سلم أتى با بقي من 
التكبيرات نسقاً من غير دعاء في أحد القولين؛ لأن الجنازة ترفع قبل أن يفرغ 
فلا معنى للدعاء بعد غيبة الميت» ويدعو للميت ثم يكبر ويسلم في القول 
الثاني» لأن غيبة الميت لا تمنع من فعل الصلاة قال النووي: وهذا أصحها."" 

وقال الحنابلة: من سبق ببعض الصلاة كَبَر ودخل مع الإمام حيث 
أدركه ولو بين تكبيرتين ندباً كالصلاة أو كان إدراكه بعد التكبيرة الرابعة قبل 
السلام فيكبر للإحرام معه ويقض ثلاث تكبيرات استحبابأء فإن سلم ولم 
يقض فلا بأس» لأن ابن عمر شط قال: «لا يَقض»» ولأنها تكبيرات متوالية 
حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. 

ويقضي مسبوق ما فاته قبل دخوله مع الإمام على صفته؛ لأن القضاء 
يحكي الأداء كسائر الصلوات ويكون قضاؤه بعد سلام الإمام كالمسبوق في 
الصلاة» فإن أدركه المسبوق في الدعاء تابعه فيه أي الدعاء فإذا سلم الإمام 
كبر وقرأ الفاتحة بعد التعوذ والبسلمة؛ ثم كبر وصلي على النبي كَكة ثم كبر 
وسلم» لا تقدم أن المقضي أول صلاته فيأتي فيه بحسب ذلك لعموم قوله 
يك: «وما فَانَكُمْ فَاقُضُوا». 7" 

وإنما يظهر إذاكان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة» لكنه لم يأت بها 
لنوم أو سهوأو نحوه. وإلا لزم عليه الزيادة على أربع»وتركها أفضل.فإن كان 
أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر 
وصلي عليه به ثم سلم من غير تكبير» لأن الأربع تمت. 


.)7/( المجموع (5/ ۳۲۰/ ۳۲۲) والتنبيه‎ )١( 
.)۹۰۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 





فإن خشي المسبوق رفعها - أي الجنازة - تابع - أي وَالَ - بين التكبير 
من غير ذكر ولا دعاء رفعت ال جنازة أم لا 

فإذا سلم المسبوق ولم يقض ما فاته صحت صلاته عندهم." خلافاً 
لجمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو الخطاب من الحنابلة. 

قال ابن رشد خله: واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقض ما 
فاته من التكبيرء إلا أن أبا حنيفة يري أن يدعو بين التكبير المقضي؛ ومالك 
والشافعي يريان أن يقضيه نسقاًء إن اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه 
السلام: «ما أذ دُرَكْتُمْ لوا وما فاتك َا ينُوا؛ فمن رأى أن هذا العموم 
يتناول التكبير والدعاء قال: يقضي التكبير وما فاته من الدعاء» ومن أخرج 
الدعاء من ذلك إذا كان غير مؤقت قال: يقضي التكبير فقط إذ كان هو 
المؤقت» فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام 
بالقياس. فأبو حنيفةأخذ بالعموم وهؤلاء با لخصوص"" 

مؤقف الإمام من الجنازة: 

اختلف الفقهاء في مؤقف الإمام من الميت ذكراً كان أو أنشى فقال أبو 
حنيفة: يقوم بحذاء الصدر منهم| جيعا. 

وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه؛ ومن المرأة عند منكبهاء 
واختلف أصحاب الشافعي ني الرجل على وجهين: أحدهما: قال النووي:“ 
اصح اد العف .أنه يقف عند رأسهوالآخر: عند صدره وفي 
المرأة ب يقف عند عبجيزتها قولاً واحداً بلا خلاف. 


(۱) كشاف القناع (۳/ )١١١/٠۲١‏ والكاني )۲٠۳ /١(‏ والمغني (۳/ )٠٠٠١‏ ومطالب أولي 
النهي (۱/ ۸۸۷) وشرح منتهي الإرادات (۱/ )۳٣٤‏ وشرح الزرکشي (۱/ ٤‏ ۳۲). 

7 وبداية المجتهد (۱/ ۳۲۹)والمغني (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(9) المجموع (7595/5). 





أ 


وقال الإمام أحمد : يقف الإمام عند صدرالرجل ووسط المرأة. و 


قول: يقف عند رأس الرجل قال ابن قدامة: فأما قول من قال: يقف عند 
رأس الرجل فغير مخالفي لقولٍ مَنْ قال بالوقوف عند الصدرء لأنه) متقاربان 
لال ل ار 9 
ولك دعر البخاري وسلم من حديث ارين ب كر و 
حَلْفَ النبي يَكِهِوَصَل على م گب نَتْ وهى نُمَسَاءُ قَقَامَ رسول الله يك 
للصَّلَاةٍ عليها وَسَطَهًاا. زفة 
وخرج أبونذاود من حديث ناقع أي عالت قال :ليت مع انس بن 
مَالِكِ على جار َجُلِ كم حبَال كم جاؤوا بتار َأ من فُرَيْضٍ 
0 يا با مر صل عليها قا حِيَالَ وَسَطٍ السّرير فقال له الْعَلَاءٌ بن رَيَادِ: 
هَكَذًَا رَأَبْتَ النبي ياء قام على الْجَارَةِ مُقَامَكَ منها وَّمِنْ الرّجُل مُقَامَكَ منه؟, 
قال: نعم فل| د فرع غ قال: اخْمَظُوا». © 


)١(‏ المغني (/ 3584) و وانظر الإفصاح )587/١(‏ والإنصاف(018/015/5) 
والاختيار(۱/ )٠٠١‏ وتبين الحقائق )۲٤١ /١(‏ وتحفة الفقهاء )٠٠١ /١(‏ وشرح فتح 
القدير (۲/ )٠١۷‏ ونور الإيضاح /١(‏ 97) وحاشية الطحطاوي /١(‏ 7”84) والمبسوط 
للشيباني )577/١(‏ والجوهرة النيرة )١١8/١١1//1١(‏ والذخيرة (75857/7) والقوانين 
الفقهية )٠٠ /١(‏ ومواهب ا لجلیل(۲/ ۲۲۷) وشرح مختصر خليل )١78/7(‏ وحاشية 
العدوي .)0757/١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۳۳۲) ومسلم (4554). 

(*) رواه أبو داود ( )7١95‏ والترمذي(75١٠)‏ وابن ماجه )۱٤۹٤(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أب داود (77/70). 





فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال» فمنهم من رأى أن قيامه 
على أحد هذه الأوضاع أنه شرعء وأنه يدل على التحديد» وهؤلاء انقسموا 
قسمين: فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال: 
المرأة في ذلك والرجل سواء؛ لأن الأصل أن حكمها واحد إلا أن يثبت في 
ذلك فارق شرعى. 

ومنهم من صحح حديث نافع أبي غالب وقال: فيه زيادة على حديث 
سمرة بن جندب فيجب المصير إليهاء وليس بينه) تعارض أصلاً. 

وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في 
ذلك مسنداً إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك ”) 

الصلاة على جنائز مجتمعة: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه إذا اجتمع جنائز رجال ونساء 
وصبيان فإنه يقدم الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان ثم النساءء» لأنهم هكذا 
يصطفون خلف الإمام في حال الحياة» ثم إن الرجال يكونون أقرب إلى 
E‏ ل «أنه صلى على 


ِسْع جََائرٌ جميعا َجَعَلَ الرّجَالَ يَُونَ الام َا لاء بل لَب صفَّهُنَ صن 
اجا ضعت اة م لوم نت عل افر عُمََ بن الطاب وبن ها 


قال له و تا جما اَم َع بن التاصي وف انامس بن شك 
وأبو هُرَيرَةَ وأبو سَعِيدِ وأبو اة َع العام با يلي الْإِمَامَ فقال وَجُلٌ 


بعك 


انكرت ذلك دترت إلى ابن باس وَأ هُرَيرة وبي سَعِيدٍ أب تادفقلت: 
ما هذا؟قالوا: هي الس“ 


.)771//1١( بداية المجتهد‎ )١( 
وابن الجارود في المنتقي‎ )358٠١ /١( أخرجه عبد الرازق (7/ 57757/5760) والنسائي‎ )1( 





ثم إنهم اتفقوا على أنه يجوز أن يصلي عليهم مجتمعين أو فرادىثم 
اختلفوا: 

فقال الحنفية: فالإمام إن شاء صلى على كل واحدة على حدة» وإن شاء 
صلى على الكل دفعة واحدة بالنية على الجميع» كذا في معارج الدراية 
والبدائع»وفي الدر: إفراد الصلاة على كل واحدة أَوْكَ من الجمع (لأن الجمع 
مختلف فيه ) فإذا أفرد يصلي أولآً على أفضلهم ثم يصلى على الذي يليه في 
الفضل إن ل يسبقه غيره» ولا يصلي على الأسبق أولاً ولو كان مفضو ل“ 

وذهب الشافعية في المذهب إلى أن الإفراد أفضل. 

قال النووي: واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد منهم بصلاة 
إلا صاحب التتمة فجزم بأن الأفضل أن يصل عليهم دفعة واحدةقال: لأن 
فيه تعجيل الدفن» وهو مأمور به. 

والمذهب الأول؛ لأنه أكثر عملاً وأرجى للقبول» وليس هو تأخيراً 
كثيراً وسواء فيه| ذكرناه ذكوراً كانوا أو أناثا 7 

وأما الحنابلة فقال ني الإنصاف: جمع الموتى في الصلاة أفضل من 
الصلاة عليهم منفردين على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل: عكسه 
قال في المذهب: إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإن أمن التغير عليهم 
فالأفضل أن يصلي على كل جنازة وحدهاء فإن خيف عليهم التغير وأمكن 


۷ والدارقطني )١15(‏ والبيهقي ( 4/ *””) وص ححه الألباني في أحكام 
الجنائز (۱۳۲). 

.)۲۱۹ /۲( وابن عابدین‎ )١57 /١( والمهندية‎ )" 01/986٠ بدائع الصنائع( ؟/‎ )١( 

(۲) المجموع (۲۹۹/7/ ۲۹۷) والأم )۲۷١ /١(‏ والحاوي الكبير (7/ 58). 





کا : ل 
ر الفقه على المذاهب الأربعة j‏ 


أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك وإن لم يمكن ذلك صلى عليهم صلاة 
واحدة انتهي. 

وَوَجَّه في الْفُرُوع اختالا بالَسويَة أه. © 

أما المالكية فقال ني التاج والإكليل: قال مالك وابن القاسم إذا 
اجتمعت جنائز لم ينبغ للإمام أن يصلٍ على بعضها ويؤخر بعضها.”" فهذا 
ظاهر في أن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة. 

الصلاة على الجنازة في المسجد: 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجنازة في المسجد فذهب الشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية إلى جواز صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف تلويثه. 
لحديث عائشة مضنا قالت: لا وي سعد بن أي راص اسل زواج النبي 
ڳل أن يمرو بِجََارَيِهِ في الُسجدٍ فَيِصَلنَ عليه لوا قف به على حُجَ رجن 
يُصَلَّينَ عليه أُخْرِجٌ به من بَابٍ الجُنَائزِ الذي كان إلى الْقَاعِدِ قبَمَهُنَ أن الناس 
عَابُوا ذلك وَكَالُوا: [ هذه بدعة ] ما كانت الجُتَائِرُيُدْكَلُ بها المسجدّ قُبَلَعَ ذلك 
عَائْشَةَ فقالت ما أَسْرّعَ الناس إلى أَنْ يَعِيبُوا ما لا عِلْمَ لهم به عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ 
يُمَرَبجَتَارَة في الممْجِدٍ وما صلى رسول الله كن على سهيْلٍ بن بَيْضَاءَ [وأخيه ] 
إلافي جَوْفٍ الْمسجدٍ). © 

قال أبو عمرو بن البر لة: فقد صحح ابن حنبل السنة في الصلاة على 
الجنائز في المسجد وقال بذلك وهو قول الشافعي وججمهور أهل العلم وهي 
(١)الإنصاف‏ (018/7) وكشاف القناع (5/ .)١١7‏ 


(7)التاج والإكليل )١57 /١(‏ والقوانين الفقهية .)٠٠١ /١(‏ 
(*)رواه مسلم ( 91/7) والزيادات له إلا الأول فهي للبيهقي (5/ .)0١‏ 





251111 صل عمر على أبو بكر 
الصديق في المسجد؛ وصلي صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة 
وصدر السلف من غير نكير وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

ثم قال: ورويت كراهة ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ولا 
تثبت وعن بعض أصحاب مالك ورواه عن مالك» وقد روي عنه جواز 
ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم» وقد قال في المعتكف لا يخرج إلى جنازة 
فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا يصلي عليها مع الناس. 

وقال عبد الملك بن حبيب: إذا كان مصلى الجنائز قريباً من المسجد أو 
لاصقاً به مثل مصلي الجنائز بالدينة و ر 
بأس من أن توضع الجنائز في المصلى خارجاً من المسجد وتمدٌ الصفوف 
بالناس في المسجد وكذلك قال مالك. 

قال: وقال مالك: لا يعجبني أن يصلي على أحد ني المسجدقال مالك: 
ولو فعل ذلك فاعل ما كان ضيقاً ولا مكروهاً فقد صلي رسول الها على 
سهيل بن بيضاء في المسجد وصلي عمر على أبي بكر في المسجد وصلي صهيب 
على عمر في المسجد. وكذلك قال عبد الملك ومطرففإن قيل: إن الناس 
الذين أنكروا على عائشة أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد هم 
الصحابة وكبار التابعين لا محالة»قبل لهم: مارأت عائشة إنكارهم ورأت 
الحجة في رسول الْهككِةٌ إذا هو الأسوة الحسنة والقدوة وأين المذهب والرغبة 
عن سنتهككة ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف ولولم تكن ني هذا 
الاوامنةها وجي اشع غن ذلك» أن لاص الاباجة حي بره لجع 
والحظر فكيف وفي إنكار ذلك جَهْلٌ السّنة والعمل الأول القديم بالمدينة ا 


(0) الاستذكار 7/7 51//557) والمدونة )١7/1//١(‏ والأوسط )5١5/65(‏ وبداية المجتهد 





وذهب الحنفية إلى كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد الذي تقام فيه 
الجماعة سواء كان الميت والقوم في المسجدء أو الميت في المسجد, والإمام 
والقوم خارج المسجد وذلك لقول النبي تَكلِْ: «من صلى على جِتَارَةٍ في الْسْجِدٍ 
لَيْسَ له تَيْع). ”02 

قال في الفتاوي المندية: ولا تكره بعذر المطر ونحوه هكذا في الكافي» 
وتكره في الشارع وأراضي الناس»ء كذا في المضمرات.أما المسجد الذي بني 
لأجل صلاة الجنازة فلا تكره. “ 

وقال الوزير ابن هبيرة #ل: واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في 
المسجد مع الكراهة عند أبي حنفية ومالك وقال الشافعي وأحمد: من غير 
GS‏ 

كه كهر كهر كهر كهر 


)”5/١(‏ ومختصر خلافيات البيهيقي (7/ )5١4‏ والتاج والإکلیل (۲۳۹/۲) ومنح 
الجليل(١/١ ١‏ والمجموع (”/ © والمغني (567/6؟) وافنصاف (078/7) 
والذخيرة (۲/ ۲۸۷). 

(١)رواه‏ أبو داود )"١91١(‏ وابن ماجه(1517١)‏ وأحمد في المسند (7/ 5 545) وحسنة 
الألباني في صحيح ابي داود (۲۷۳۲) لكن قال النووي في المجموع أنه ضعيف باتفاق 
المحدثين وممن نص على ضعفه الإمامك أحمد بن حنبل وأبو بكر بن المنذر والبيهيقي 
وآخرون. 

(")الفتاوي الهندية )١10 /١(‏ وحاشية ابن عاببدين (7”/ 5 77) وحاشية الطحطاوي 
)”95/١(‏ والعناية للطحاوي /١(‏ 597). 

(۳)الإفصاح (۱/ ۲۸۰). 





الصلاة على القير لمن فاتته الصلاة على الجنائز: 

قال ابن رشد كل : واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة 
على الجنازة فقال مالك: لا يصلي علي القبر» وقال أبو حنيفة: لا يصلي على 
لقبر إلا الولى فقط إذا فاتته الصلاة على الجنائزءوكان الذي صلي عليها 
غيروليها. 

وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة: يصلٍِ على القبر من فاتته الصلاة 
على الجنازة؛ واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك 
حدوث الدفن. وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر. 

وسبب اختلافهم: معارضة العمل للأثر: أما مخالفة العمل: فإن ابن 
القاسم قال: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي يَلِ أنه صلي على قبر 
امرأة؟ "2 قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل» والصلاة على القبر 
ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث. 

قال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي َك من طرق 
ستة كلها جسان» وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. وأما 
البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة. وأما مالك فخرجه مرسلاً 
عن أبي أمامة بن سهيل. وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي» 
وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيا أحسبء أعنى: مِنْ رَد أخبار 
الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشرولا انتشر العمل بهاء وذلك أن عدم 
الإنتشار إذا كان خبراً شأنه شأن الإنتشار قرينه توهن الخبر وتخرجه عن غلبة 
الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه. 


.)407( أخرجه البخاري (58 5) ومسلم‎ )١( 





قال القاض: - أي ابن رشد - وقد تكلمنا في كتابنا هذا في وجه 
الاستدلال بالعمل» وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم 
البلوىء وقلنا: إنها من جنس واحد"" 

الصلاة على الجنازة في المقبرة: 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: يكره ذلك وهوقول أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 
الرواتين عنهء لا 0 أنس بن مالك حيلتكه : «أن النبي ككل تی اَن صل عَلَ 
التائ 28 بن البو 

ولقول النبي يكلل: «الْأَرَضُ كُلّهَا مَسَْجدٌ إلا امير وام ^ 

ولأنه ليس بموضع للصلاة غير صلةة الجنازة فكرهت فيه صلاة 


الجنازة كالحام. 
وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أنه لا بأس بهاء لأن النبي 
يك صل على قبر وهو في المقبرة. 


() بداية المجتهد (۱/ ۳۲۹/ ۳۳۰) وانظرالاستذکار (۳/ 5 ”7) وشرح فتح القدير 
(۱۱۹/۲) وتبین الحقائق (۱/ )۲٤١‏ والبدائع (۲/ )۳٠١‏ والبحر الرائق 
ا ا 1 
(۱/ ۳۲۷) والمغني (۳/ )۲۸٩‏ والإفصاح (۱/ ۲۸۷) وكشاف القناع )١7١/5(‏ 
والمبدع (۲/ .)۲١۹‏ 

٠‏ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه )١ /۲٠١(‏ والطبراني في الأوسط )۲/۸١ /١(‏ ومن 
طريقه الضياء المقدسي (۷۹/ ۲- مسند آنس)وقال المهيثمي في المجمع (۳/ :)۳١‏ وإسناده 
حسن وصححه الألباني في صحيح الجامع (1475). 

(۳) صحیح: تقدم. 





وسط قبور 9 7 Bs‏ 1 هريرة 0 ابن 
عمر وكان عمر بن عبدالعزيز يفعل ذلك. 

قال ابن المنذر: واختلف عن مالك في هذه المسألة» فحكى ابن القاسم 
عنه أنه قال: لا بأس بذلك» وحكى عن أي مصعب عنه أنه قال: لا أحب 
الصلاة في المقابر. ۰ 

قال ابن المنذر: NR N Neh‏ : 
القبرة لحديث أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله يكةة: «الا رض كلا 

مسجد إلا الَقَرَة الام 0 

١‏ ری ا َيُوتِكُمْ من 
صَلَاتَكُمْ ولا تَتَخِذُوهَا فبُورًا».” أبين البيان على أن الصلاة ني المقبرة غير 
جائ 2 

مَنْ أحق بالصلاة على الميت؟: 

قال الوزير ابن هبيرة جله: واختلفوا فيمن أحق بالإمامة على الميت؟ 

فقال أبو حنيفة» ومالك والشافعي في القديم من قوليه: الوالي أحق ثم 
الول 

قال أبو حنيفة: والأولى للولي إذا كان حاضراًء ولم يكن الولى حاضراً أن 
يقدم إمام الحي ولا يجبر عليه. 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲) رواه البخاري .)٤۲۲(‏ 

(۳)الأوسط (ه/ 57 )2وانظرالبدائع (؟/ 75") والمجموع (7517/7) والمغني 
(۲/۲) وکشاف القناع (۲/ ۱۲۱). 








وقال الشافعي في الجديد من قوليه: الولي أحق من الوالى. 

وقال الإمام أحمد: الأؤلى الوصي - أي الذي أوصي به الميت - ثم الوإلى 
ثم الولي") 

الصلاة على الغائب: 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الغائب بالنية. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد 
سواء كان في جهة القبلة أو في غيرها ولكن المصلي يستقبل القبلة» ولا فرق 
بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة على الصحيح عندهماخلافاً 
لشيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: لابد أن يكون الغائب منفصلاً عن البلد 
بها يعد الذهاب إليه نوع سفر. . 

واستدلوا على ذلك بال رواه أبو هريرة عَقلئنه : «أن رسول اللْميكة تى 
للناس وهو بالمدينة النجاشيّ صاحبٌ الحبشة في اليوم الذي مات فيهءقال: إن 
أخاً لكم قد مات» اني رواية: مات اليوم عبدٌ صالح بغير أرضكم) فقوموا 
فصلوا عليهءقالوا: ومَنْ هو؟قال: النجاشيءقال: استغفروا لأخيكم.؛ قال 
فخرج بهم إلى المصلى (وني رواية: البقيع )» ثم تقدم فصفوا خلفه صفينء 
قال: فصففنا خلفهى) يصف على المبت» وصلينا عليه | يُصَلِى على الميت. 
وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديهءقال: فأمنًا وصلى عليه. وكير عليه 
اربع تكبيرات»:") 


000 الإفصاح )779/١(‏ والمبسوط (؟/ 5) والبدائع (؟/ 57 ؟/ 6 والعناية شرح 
الهداية(١/78")‏ وتبين الحقائق )7775/7778/١(‏ وحاشية الدسوقي 
(/ ولمجموع (387/787/5) والمغني (73817/9). والأوسط 
(/ ۹۸). 


)۲( صحیح: تقدم. 





وذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية على عدم جواز الصلاة على 
الغائبء لأن من شروط صحة صلاة الجنازة أن يكون الميت حاضراً 
وموضوعاً أمام المصلي» وأن يكون للقبلة وهذه الشروط لاتتوفر ني الميت 
الغائب؛ ولأنه قد توفي خلقٌ كثير على عهد رسول الله يمن أعزهم القراء 
وم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال: ١لأَيَمُوتٌ‏ أَحَدٌ 
مِنْكُمْ إلا آدَنْتْمُونٍ به فإن صَلَات عليه له رَحْمَةٌ) .077 

قالوا: وأما صلاته يك على النجاشي فتلك خصوصية من خصوصياته 


لاه (۲) 
ورستامر ۰ 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد فرقوا في ذلك: 

فقال شيخ الإسلام ابن القيم له ولم يكن من هديه يَكِةِ الصلاة على 
كل ميت غائب فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل 
عليهم؛ وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس في 
ذلك على ثلاثة طرق: 

أحدها: أن هذا تشريع منه وسّنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا 
قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


(۱) رواه النسائي (۱/ )۲۸٩‏ وابن ماجه )٠٥۲۸(‏ والبيهقي في الکبری )٤۸ /٤(‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه .)١1719(‏ 

(۲) ابن عابدین (۲۰۹/۲۰۸/۲)والمبسوط (۲/ 1۷) والبدائع (۲/ )٤١‏ والبيهقي في 
الكبرى )٤۸ /٤(‏ والاستذكار (۳/ ۲۷) وبداية المجتهد )۳۳٠١ /١(‏ وعمدة القاري 
(۲۲/۲۱/۱) وتفسیر القرطبي (۲/ ۸۱) وشرح ابن بطال (۳/ ٤٤‏ ۲) والشرح الصغير 
(۳۷۲/۱) والفواكه الدواني /١(‏ ۲۹۹) والمجموع )۳١١ /١(‏ وروضة الطالبين 
33١ /(‏ والمغني ("/ ٥‏ والإنصاف (077/7) وفتح الباري (۳/ ۱۸۹) 
والتحقيق لابن الجوزي (؟/ 47 )١‏ والإفصاح .)58١ /١(‏ 





وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره. 
قال أصحابها: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو 
يرى صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد والصحابة 


وإن لم يروه فهم تابعون للنبي َيه في الصلاة. 

قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين 
غيره» وتركه سنة ىا أن فعله سنة» ولا سبيل لأحد بعده أن يعاين سرير 
الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه» فعلم أن ذلك 
حصوص به. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة 
الغائب كا صلى النبي ييا على النجاشى» لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه 
وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الخغائب» لأن الفرض قد سقط 
بصلاة المسلمين عليه والنبي بي صلى على الغائب وتركه» وفعله وتركه سئة» 
وهذاله موضع وهذا له موضع» والله أعلم. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد.ء وأصحها هذا التفصيل والمشهور عند 


أصحابه الصلاة عليه مطلةا“ 
وإلى هذا التفصيل ذهب بعض المحققين من الشافعية كالخطابي 
والروياني رحمهما الله؟") 


.)071١/607١ /١(داعملاداز‎ )١( 
.)١6 /9( وعون المعبود‎ )١١9/7١/8( عمدة القاري‎ )( 





صلاة الجنازة في أوقات النهى: 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس» وعند 
الزوال وعند غروب الشمس. 

فذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أنه تكره الصلاة على الميت 
في هذه الأوقات» لحديث عقبة عامر | قال: للات اعات کان رسول 
اله کا ناتا أن صل بهن أو أَن تقر بون مو نا حين تَطلُعُ الشمْسٌ باز 
حتی زع وَين بوم كام لقو خي بل ال وج دت 
الشَّمْسٌ لِلْفْرُوبٍ حتى تَغْرّب) 7'ومعنى ١تَضَيّف)‏ : أي تجنح وتميل للغروب 
من قولك تضيفت فلاناً إذا ملت إليه وقد صرح الحنفية بأن الكراهة هاهنا 
تحريمة ولا تكره في غيرها من الأوقات. 

قال ابن المبارك: معنى تقر فيهن موتانا: يعني الصلاة على الجنازة.7" 

وقال الشافعي وأحمد في رواية: تجوز الصلاة في كل الأوقات» ولا تكره 
في أوقات النهي لأنها صلاة ذات سبب. 

قال النووي: قال أصحابنا: لكن يكره أن يتحرى صلاتها في هذه 
الأوقات بخلاف ما إذا حصل ذلك اتفاقاً © 


)1( رواه مسلم (۸۳۱). 

(۲) بدائع الصنائع(۲/ )۳٠١١‏ والبحر الرائق )۲٠١ /١(‏ والمبسوط (1۸/۲) وعمدة القاري 
۱۲/۱۷ ) والأوسط )۳۹١ /٩(‏ والمغني (۳/ )۳٠١‏ وکشاف القناع (۲/ )۱١۸‏ 
والتحقيق (۲/ .)١١‏ 

)۳( المجموع )۲۷١ /١(‏ وروضة الطالبين (۲/ ٠٤١‏ )وقال في شرح مسلم :)١١١/١(‏ قال 
بعضهم أن المراد بالقبر صلاة الجنازة» وهذا ضعيف» لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا 
الوقت بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع - بل الصواب أن معناه تعمد 





أما الإمام مالك. فقال في رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على 
الجنائز بعد العصر مالم تصفر الشمس فإذا أصفرت لم يصل عليها إلا أن 
يكون يخاف تغيرهاء فإن خيف ذلك صل عليها. 

قال: ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح مالم يسفر فإذا أسفر فلا 
تصلوا إلا أن يخافوا عليها. 

وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة على الجنازة جائزة في 
ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها في كل وقت كا قال 


الشافعى:'") 
مَنْ يُصَّل عليه ومَنْ لا يُصَل عليه: 
أ- الشهيد: 


STS 
eS والشافعي وأحمد في المشهور‎ 
المعركة» لما روى جابر بن عبدالله«أنََسُولَ الله ل كان يخْمَعٌ بين‎ 
00 من کنل حوفي کوب وا حِدٍ نّم يقول: کے ا أ زاره يبد‎ 
أَحَد كَدّمَهُ ني للحي وقال: أنا شَهِيدٌ على مولا ء يوم الْقِيَامَة وَأَمَرَ بِدَفْنهمْ‎ 
هم مَائِهِمْ؛ ول يُصَلَّ عليهم ول يَُسَلُواه”” ولأن الصلاة على الميت شفاعة له‎ 


ل 


تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كا يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا 
عذر..فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. 

)١(‏ الاستذكار (7/ 57/ 5 5) وبداية المجتهد /١(‏ ه“77). 

(۲) صحیح: تقدم. 





فاستغنى عن ذلك. كما استغنى عن الغْسْلء ولأن الله تعالى وصف الشهداء 
بأمهم أحياء في كتابه» والصلاة على الميت لا على الحي.”" 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه يصلى عليه لما روى عقبة 
بن عامر الجهني : ن رول اله ل َرَج رح و يَوْما مَصَلّ على أَهْلٍ أَحدٍ صَكَاهُ 
على الميْتِ (بَعْدَ مان سسزينٌ ت الود دعل 5 و وَل موّات)». ‏ 

ونا رواه شَدَّادُ بن اشَاد: "أن رَجُلّا من الْأَعْرَابِ جاء إلى النبي 
َك فَآمَنَ به د وَانبِعَُ نم قال: أَُاجِرٌ مَعَكَ فَأَوْصَى به النبي بك بَمْضَ 
ضْحَابِ فلما انت عَرَْ٤ء‏ َم البي 4ل سيا َقَسَمَوَكَسَمَ له فَأَعْطَى 
َصْحَاَةُ ما قَسَمَ له وكان يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فلما جاء دَقَُوهُ إليه فقال :ما 
هذا؟ قالوا: قِسْمٌ كَسَمَهُ لك النبي يك فَأَكَدَّهُ قَجَاءَ به إلى النبي كَل 
فقال: ما هذا؟ قال: قَسَمْتَهُ لك. قال: ما على هذا اتَبَمْثَكَ وَلَكِنْي 
َك على أن أ مى إلى ها هنا وشار إلى حقو سهم اموت كأدْحُلَ 
الْجنَةَ فقال: إن تَصْدَقْ الله يَصْدٌ يَضدفك ليوا لاثم صو اني قال 
العَدُوٌ فأتى به النبي يك مَل قد أَصَابَهُ سَهُمٌ حَيْتُ أَشَارٌَ فقال النبي 
كله أَهْوَ هو؟ قالوا: نعم. قال: صَدَقٌ اللهقصَدَكَهكُّمّ كذَنَهُ النبي يكلله في 

جب انب يكم عة فصل عليه كان فا َر من صَكَاهِ اللهم هذا 
عَبْدّكَ َرَج مُهَاجِرًا في سيلك فَقَيِلَ شَهِيدًا آنا شَهيدّ على ذلك». “ 


)١(‏ الذخيرة (1/ ۲۹۷) والمجموع (08/5") والمغني (747/7) وشرح ابن بطال 
(۳/ ۳۳۰) وفتح الباري (۳/ ۲۰۹/ )۲٠١‏ وبداية المجتهد والإفصاح (۱/ ۲۸۲). 

() رواه البخاري (۱۲۷۹) ومسلم (۲۲۹۲) وأحمد(/ )٤‏ وأبو داود )۳۲۲٤(‏ 
والزيادة له. 

00 رواه النسائي )١9651(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز (5 .)٠١‏ 





ت روى عبدالله بن الزبير: :أن وَسُولَ الله ةامر مريو أحدٍ ل بِحَمْرَة 
بده ثُمّ صل عليه فَكَبَّرتِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ م أتى بِالْقَيْلَ يُمَ يُصَفُونَ وبصل 

ز9 

0 الصلاة على الميت لإظهار كرامته» ولهذااختص 
بهاالمسلمون دون الكفرة» والشهيد أولى بالكرامة. 

قال الكساني: وما ذكر من حصول الطهارة بالشهادة» فالعبد وإن جل 
قدو لا ريت عن الدعاة. 

ألا ترى أنهم صلوا على رسول الله يَكِدِ ولا شك أن درجته فوق درجة 
الشهداء وإنما وصفهم با حياة في حق أحكام الأخرة ألا ترى إلى قوله تعالى: 
ل احا عند هدفه )€ [القزلك : :+1 فأما في حق أحكام الدنيا فالشهيد 
ميت يمسم مالّه» وتنكح امرأته بعد انقضاء العدة» ووجوب الصلاة عليه من 
أحكام الدنيا فكان ميتاً فيه فيصلي عليه» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمأب. © 

ب- الصلاة على من قتل نفسه والغالٌ: 

اتفق الفقهاء على أن قاتل نفسه والغال يصلى عليه المسلمون عدا 
إمامهم» لأنه ميت من أهل الإسلام مات في غير معترك» كمن مات 
حتف أنفه» ولأن أحداً لا تتأتى له محض الطاعات. ولا يخلص من 
المعاصي؛ فلو منعنا الصلاة على مرتكب الكبيرة أو مقترف معصية لأدى 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار /١(‏ 507) وحسنه الألباني في أحكام الجنائز 
.)0١5(‏ 

(؟) بدائع الصنائع(۲/ ۲ وانظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي /7977/١(‏ /91؟) 
وعمدة القاري (۸/ )٠١١‏ والمغني (9/ 7147). 





يم ا ب ل ا ةعلى 
اميت إنها هي دعاء» وطلب الرحمة والمغفرة» وأحوج أهل الملة إلى الدعاء 
والاستغفار هذا الميت. 

ثم اختلفوا هل يصلي الإمام على هذين؟ 

فقال أبو حنيفة والشافعي: يصلى عليه أيضاً 

وقال مالك: : من قتل نفسهء أو قُتِلّ في حدء فإن الإمام لا يصلي عليه لما 
ا أي النبي ية برل تل تفه سه باص فلم 
يصَلَّ عليه 

ولا روی أب بره الَْلَِيّ «أن سول اله بل ل بل على تماعز بن 
مالك ول ب َنْهَ عن الصَّلَاةٍ عليه»”" ولأن في امتناع الإمام من الصلاة ضرباً من 
إلحاق النقص بهم» لأن صلاة الإمام وأهل الفضل شرف فهم» ورغبة في 
دعائه واستغفاره» فكان في منع ذلك ردع لأمثاهم» ليقلعوا عا هم عليه. 

وقال الإمام أحمد: لا يصلى على الالء ولا على قاتل نفسه» لما روى آن 
ر ا ای ن ان رَجُلامِنَ الُسلِوينَ توي بَكَبْبرَ وأنه ذْكِرَ 
لَرَسُولٍ الله له ا فقال: : صَلُوا على صَاحِيكُمْ قال: تيت وجوه الوم َلك 
فلم رى الذي رخ قال: إن صَاحكُم َل في سول اكت اة وجنا 
فيه حَرَزا من حَرَز الْيَهُودٍ ما يساوي دِرْعَمَئْنِ».”” 


)۲( رواه أبو داود )7”١1/5(‏ وا م لبيهقي في الكبرى (5/ )١9‏ وقال الألباني له في صحيح أي 
داود (۲۷۲۸): حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم دون قوله: ولم ينه عن الصلاة 
علد 


)۳( صحبح : تقدم. 





أما ترك الإمام عمن قتل نفسه فلحديث جابر السابق. 7) 
5 0 ء 
الصلاة على من قتِل من أهل البغي '" وقطاع الطريق: ”" 
ا 4 : 2 0 
اختلف الفقهاء فيمن قتِل من أهل البغي وقطاع الطريق فقال مالك 
والشافعي وأحمد:يغسلون ويصلٍ عليهم» وقال أبو حنيفة:لا يغسلون ولا 
يصلي عليهم» إهانة هم» وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وذلك إذا قتلوا في أثناء 


حریم). 

أما إذا قتلوا بعد استيلاء السلطة الحاكمة عليهم, فإنهم يغسلون ويصلى 
عليهم» لأن قتلهم حينئذ لكسر شوكتهم فهو في حكم الحد فيعود نفعه على 
الجماعة. 

قال الوزير ابن هبيرة: 

وليس ترك الصلاة على هؤلاء - عند أبي حنيفة - مما له منا سبة بترك 
الصلاة على الشهداء فإن ذلك لتشريفهم» وهؤلاء ترك الصلاة عليهم 
عقوبة لهم وزجراً لأمتالح: ©) 


(١)انظر‏ الاستذكار (0/ 86) والكافي )877/١(‏ والذخيرة (579/7) وبداية المجتهد 
)71/١(‏ والأوسط (504/4075/0) والإشراف )٠٠١ /١۱(‏ وشرح مشكل الأثار 
(88/587/15)) وشرح فتح القدير (0/ 774) وشرح مسلم )3١ 5 /١1(‏ والمجموع 
)٣١ /‏ والمغني (۳/ ۳۱۷) والإفصاح (۱/ ۲۸۱) ونیل الأوطار /٥(‏ ۳۷/ ۳۸). 

(؟) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق. 

() هم جماعة من المسلمين» خرجوا على المارة» بقصد أخذ أموالهم. 

)٤(‏ الإافصاح (۲۸۳/۱) وانظر الإشراف (۱/ 16١‏ )وابن عابدين (7/ )١5١١‏ وبداية 
المبتدئ )١ /١(‏ والمداية شرح البداية )۹١ /١(‏ والعناية شرح الهداية (۳/ )١١‏ 
والمجموع (1/ )٠٤‏ والمغني (۳/ .)٤۱۹‏ 





الصلاة على من فل ني حد: 

ذهب جهور الفقهاء اللحنقية واتكنافية واللتائلة إلى أن من قبل في سن 
من حدود الله كحد الزنى أو قصاص أن يغسل ويصل عليه» لأنه بذل نفسه 
لإيفاء حق مستحق عليه ولأنه لم يقتل ظلاً. 

ولحديث عمران بن حصين «لئنه قال :أن ا َأ من هيه أ نت بي الله 


رمي کی و کے ر 


كي وَهِيَ حُبْلَ من الزْنَى فقالت :يا تي اله أصَبْتُ حا أنه عل دعا بي اله 


ال َع 


يه وَلِيّهَا فقال :خسن للها اذا وضع فائتي پا قعل مر هانب ال يك 
َشْكّتْ عليها بيائيها نّم مر با َرَت ثم صل عليها فقال له عكر :قصلي عليه 
يا َي اله وقد َنَتْ؟ فقال: قد ابت کو لو کٹ بن سب من أل ايب 
لَوَسِعَتَهُم وَهَلْ وَجَدْتٌ تَوْيَةٌ فصل من أن جَادَتْ يتفِْهًا له تَعَالَ. 00 

قال الإمام أحمد : من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نتصلي عليه وندفنه 
ويُصلى على ولد الزني والزانية والذي يقاد منه بالقصاص أو يقتل في حد» 
وسئل عمن لا يعطي زكاة ماله؟ فقال: يصلى علیه» ما يعلم أن رسول الله 
يكيو ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال. 0 

وقال الإمام مالك: لا يصلي الإمام على من ي ني حي وتتصل عليه 
E‏ ِن رسو الله لاو م صل على مَاعِزِ بن 

لِكِ ول ينه عن الصَّلَاةٍ عليه». ۳( 


0 


.)١1945(ملسم‎ هاور)١(‎ 

(۲) المغني (۳/ )۳٠۹١‏ وانظر منح الجليل )٥٠٤/١(‏ وبلغة السالك )۲٠١ /٤(‏ والعناية 
شرح الهداية (۳/ )٠١‏ والجوهرة النيرة )٤١۸ /١(‏ والمداية شرح البداية )٩١ /١(‏ 
والمجموع (5/ 7”715) والإفصاح )۲۸١ /١(‏ والأوسط )408/5٠77/5(‏ والإنصاف 
(؟/ 070) ونيل الأوطار (5/ 85). 

(۳) تقدم. 





الدفن في اللغة: بمعنى المواراة والسّتر. يقال: دفن فلان: واراه» ودفن 
سره: أي كتمه. ”© 

وفي الإصطلاح: موارة اميت في التراب.”) 

حكم الدفن: 

قال ابن المنذر خِلّه: وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس 
لا يسعهم تركه عند الإمكان ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر 
المنلمية © 

نقل الميت من مكان إلى أخر قبل الدفن وبعده: 

إذا مات إنسان في بلد وأرادوا أن ينقلوه إلى بلد آخر بعد دفنه فقد صرح 
الحنفية والشافعية بحرمة ذلك مطلقاً قال الكمال ابن الهمام #لة: اتفقت كلمة 
المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأردت نقله. 
أنه لا يسعها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه. 

وأما نقل يعقوب ويوسف عليههما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع 
آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعاً لنا:©) 


.)١705 /5( لسان العرب» ومختار الصحاحمادة: (دفن) وجمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي .)5٠1//١(‏ 

(۳) الإجاع (۲۹) والمجموع (/ ۳۸۷). ۰ 

)٤(‏ شرح فتح القدیر (۲/ )۱٤١‏ وابن عابدین )٤۲۸/٦۰/۲۳۹/۲(‏ ودور الحكام 
)۲۸١ /۲(‏ والبحر الرائق (۲/ )۲٠١‏ ومرقاة المغاتيح )٠١١ /٤(‏ وعمدة القاري 
(١١۳/1‏ ومغني المحتاج )٠١ /١(‏ والمجموع .)٤۲۳(‏ 





أما إذا أرادوا أن ينقلوه من بلد إلى آخر قبل الدفن: 

فذهب بعض الحنفية إلى جوازه مطلقاً» سواء بعدت المسافة أو قصرت 
وقال بعضهم: إلى دون مسافة السفر. | 

وقال السرخسي له : يكره إلا أن يكون قدر ميل أو ميلين» لأن مقابر 
البلد ربا بلغت هذه المسافة فيكره فيها زاد.() 

أما مذهب الشافعية فيا إذا نقل قبل الدفن فالصحيح عندهم أنه يحرم 
كما جزم به النووي حيث قال له نقل ا ميت من بلد إلى بلد قبل دفنه قال 
صاحب الحاوي: قال الشافعي جل : «لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو 
المدينة» أو بيت المقدس» فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها». 

وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيين: يكره نقله 

وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: يحرم نقله» قال القاضي حسين 
والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته؛ وهذا هو الأصح» لأن الشرع أمر 
يتعجيل دفنه» وني نقله تأخيره وفيه أيضاً انتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير 
وغير ذلك» وقد صح عن جابر «لانته قال: كنا تلن الل بوم حر تدهم 
فجَاءَ مُنَادِي النبي يك فقال: :إن رسو اله لا اء مركم أن تذفنو لقنل ني 
مَضَاجِعِهِمْ تَرَمَدْناهُم» ”"“رواه أبو داود الترّ مذي والنسائي بأسانيد صحيحة 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.اه ”" 


.)578 /5( ابن عابدين‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )7”١76(‏ والترمذي )١71/(‏ والنسائي /٤(‏ ۷۹) وابن ماجه )١1515(‏ 
وغيرهم وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)77٠١(‏ 

(©) المجموع (7/ 477/ )٤١۳‏ وانظر مغني المحتاج (757/1) وطرح التثريب (7/ 71/4) 
وأسنى المطالب )۳۲١/۱(‏ وفتح الباري ١ ۷ /۳١(‏ ) وؤعمدة القاري 
(177*/0/4) والأوسط (0/ 455) وشرح السنة (577/0). 


کا e:‏ ۰ © 
كي الفقه على المذاهب الأربعة إت 





أما الحنابلة فقال البهوي خ+ل: ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان 
آخر بعيدء لغرض صحيح» كبقعة شريفةء وجاورة صالح مم ae‏ 
و أنه سمع غير واحد يقول: سند بن أي فاص سي 

َيْدِ مانا بالْعَقِيقٍ فَُولا ل الُدِيَة وَذِْنَا بها“ وقال سفيان بن عينية: 
ا کی اا رارک أن لا ها 
المنذر. إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه ودفنه به سلة حتى ولو نقل 
من مصرعه رد إليه قال أحمد: أما القتبل فعلى حديث جابر لته أنه بلا 
قال: «ادْفِنُوا الْقَْل في مَصَارِعِهمْ». 

وجوزنشه أي الت لنرص فج كج كن نيديد حار 
«أتى النبي ككل بد اله بن أي بعد ما دفِنَ َأَخْرَجَهُ فََقَتَّ فيه من ربقِهِ وََلْبَسَهُ 
تَمِيصَهُ)أخرجه الشيخان اي ا او 
عمن دفن معهلقول جابر «دُوْنَ مع أبي وَجُلٌ فلم نَطِبْ تَفْيِي حتى أَخْرَجْقُهُ 
نَجَعَلَتَهُ في قَْر على حَدَّةاوني رواية: «گانَ أي أو َيل - يعني يوم أحد- 
َف ممه كرفي كز ]تب كفي أنْأركةمع الأكر كاستخر ةين 
سن َه فإذا هو كَيَوْم وَصَعْئهُ هي غير أَديْوارواهما البخاري.”" 

أما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى 
أخر بشروط هي: 

أن لا ينفحر حال نقله. 

- أن لا تنتهك حرمته. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجنائز (1/ 787) الحديث (01. 
(؟) كشاف القناع (5/ 153/178). 





- وأن يكون لمصلحة: كأن يخاف عليه أن يأكله البحر» أو ترجى بركة 
الموضع المنقول إليه» أو ليدفن بين أهله. أو لأجل قرب زيارة أهله؛ أو دفن 
من أسلم بمقبرة الكفار» فيتدارك بإخراجه منهاء ودفنه في مقبرة المسلمين» 
فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حرام 7 

دفن الأقارب في مقبرة واحدة: 

صرح جمهور الفقهاء بأنه يستحب جمع الأقارب الموتى في مقبرة واحدة 
لقول النبي كك للادفن عثمان بن مظعون: «وَأَدْفِنّ إليه من مَاتَ من اهيلي“ 
ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم.“ 

الأحق بدفن الميت: 

ذهب حمهور الفقهاء إلى أن الأولى أن يتولى الدفن الرجال سواء كان 
الميت رجلا أو امرأة فأما المرأة فأولى الناس بإدخاها قبرها نتحارمهاء وهو 


)١(‏ شرح الزرقاني (؟/ 44) وشرح مختصر خليل (1/ 17) والذخيرة (4/0/7) وجواهر 
الإکلیل (۲/ )۲٠۳‏ ومنح الجليل (1/ 6 6) والشرح الكبير )47١/1(‏ والاستذكار 
٠١۷ /۳(‏ والشرح الصغير (۱/ .)۳۷١‏ 

(؟) زواه أبودأود(> ١‏ والبيهقي (۴/ )٤١١‏ وحسنه الألباني في ضحيح أبي داود 
(٥٤۲۷)ولفظهە:‏ «نَّا مَاتَ عُوانٌ بن مَظْمُون أخرجَ بجَتارَته قَدفِنَ أمر النبي بلا رجلا ان 
2 ج حجر فلم يطغ کنل لها رسول ال وَجْسَرٌ عن ذِرَاعَيه عَيْهِ قال كَثِيرٌ راوي 
ا قال امُطَلبُ قال الذي بني ذلك عن رسول اله يا قال: 6 أَنْظرٌ إل يتأن 
رَاعَيْ رسول الي حین حر عنھما قم مھا ضعا عند رَأووقال: اعا 
أي وَأَدفِنُ إليه من مَاتٌ من أَهْلى). 

2 حاشية الدسوقي )57١/1(‏ وزوضة الطالبين (1/ )١57‏ والقليوبي (1/ 01" والمغني 
(/187) وكشاف القناع )١57/7(‏ ومطالب أولي النهي /١(‏ 405). والمهذب 
(1/؟؟ ١‏ ). 





ا ا رت کروی ا 
ابن أبي أبزى قال: «مَانَتْ رَيْنَبُبنْتُ جَحْض وَكيرَ عليها عم زاعام 
سَأَلَ أَْوَاجَ النبي يكل من يدها َْرْهَا مَقُلّنَ من كان يَدْخُلُ عليها في 
ححيامبَا ».27 

ولأن محارمها أولى الناس بولايتها في الحياة فكذلك بعد الموت. 

فإذا كان زوجها حاضراً فكذلك عند أبي حنيفة وأحمد في رواية - أي 


أن محارمها أحق من زوجها - لما روى أنه لما تؤفيت امرأة عمر نه قال 
لأهلها: «أنتم أحق بها» ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية. 

وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أن زوجها أحق بدفنها من 
محارمهاء لأنه أولى بغسلها من وليْها فكان أولى بإدخاها قبرها. . ولقو ل النبي 
كلا لعائشة غا : «ما ضَرٌكِ لومت قبلي كَمَسَلْدْكِ وَكَمَدكِ نم صَلَيْتُ عَلَيِكِ 


رر 


ودفنتل». ٩‏ 
ولأن أبا بكر مونشنه أدخل امرأته قبرها دون أقاريهاء وأيهما قدم فالآخر 
بعده فإن لم يكن واحد منهم - أي من السزوج أو ذي رحم - فلا بأس 
للأجانب وضعها في قبرهاء لحديث نس جلثت قال: ي ل الله 
لا قال وَرَسُولٌ الله يك ججالِسٌ على الْقيٍ قال: :رابت ت َي تَدْمَعَانٍ قال: 
فقال : هل ونك رَجُلَ يقارف للَّيَْ؟ فقال أبو طَلْحَةَ: أنا. قال: قَائْزِلُ. 

قال: رل في قر قر ھا».» 


١/١1 7/(‏ والبيهقي (4/ /ا"ا) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (/141). 


(") رواه البخاري .)۱۲۲۰١(‏ 





ثم يقدم خصي» ثم شيخ ثم أفضل دينا ومعرفة ومن بعد عهده بجماع 


أولى ممن قرب عهده به. 

وقد شرح الشافعية والحنابلة أن الأولى بدفن الرجال أولاهم بغسله 
والصلاة لع 0 

كيفية دفن الميت: 


اتفق الفقهاء أولاً على استحباب أن يضجع الميت في قبره على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة» فلو اضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز 
وكان خلاف الأولى والأفضل. 

ثم اتفقوا على أنه يجب أن يوضع الميت في القبر مستقبل القبلة بحيث 
تكون قدماه إلى القبلة بحيث إذا جلس كان مستقبل القبلة بوجهه كا يكون 
حال الاحتضار. ) 

حتى أن حمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) قالوا: ينبش 
ويوجه إلا أن يخاف أن يتفسخ فيترك. 

وأما الحنفية فقالوا: إن وضع لغير جهة القبلة فإن كان قبل إهالة 
التراب عليه» وقد سرحوا اللبن أزالوا ذلك ووجهره إلى القبلة» لأنه ليس 
بنبش» وإن أهيل عليه التراب ترك ذلك لأن النبش حرام" 


)۳۹۸/۳۹۹/7( والمیجموع‎ )٩١ /۹٤( والقوانين الفقهية‎ )۳٠١ /١( انظر البدائع‎ )١( 
)۲۷۲ /۲۷۱ /۳( والمخني‎ )٠٤١ /٠٤٤ /۲( وروضة الطالبين (؟/ *177) والإنصاف‎ 
)۲۹۸/۲( والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح (۱/ ۲۰۲) والمبدع‎ 
.)٠۳١۲ /۲( وكشاف القناع‎ 

)٦٦/١( والقوانين الفقهية‎ )۲١١ /۲( وابن عابدين‎ )۳١١ بدائع الصنائع(۲/‎ (۲) 
.)٥ ٤٦ /۲( والإنصاف‎ )۳١١ /۳( والمغني‎ )٤١١ /٤١ ٤ /1( والمجموع‎ 





الدفن في التابوت: 

قال ابن هبيرة له : أجمعوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا 
للرجال ولا للنساء. ^ 

وقال النووي له : قال المصنف والأصحاب يكره أن يدفن الميت في 
تابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية قالوا: ولا تنفذ وصيته به إلا في 
مثل هذا الحال. قالوا:ويكون التابوت من رأس المال» صرح به البغوي 
وغيره. 

قال النووي: وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة» وأظنه إجماعاً. قال العبدري خله: لا أعلم فيه خلافاًء يعني لا 
خلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم. © 

إلا أن الحنفية قد فرقوا بين الرجل والمرأة فقالوا: لا بأس باتخاذ التابرت 
للمرأة مطلقاً» لأنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع في 
القبر. 97" 

الدفن ليلاً: 

قال ابن هبيرة له : وأجمعوا على أن الدفن بالليل لا يكره وأنه بالنهار أمكن. 9©) 

وقال النووي جه في شرح مسلم: وهذا مجمع عليه لكن النهار أفضل 
إذالم يكن عذر. © 


)١(‏ الإفصاح )584/١(‏ وانظر الكاني )١19 /١(‏ وحاشية الدسوقي )٤١١ /١(‏ والزرقاني 
(؟/ ٠٠١‏ ) وجواهر الإكليل .)١١7/١(‏ 

(؟) المجموع (0"97/5). 

(م) حاشية ابن عابدين (؟/ 770). 

.)۲۸۹ /۱( الإفصاح‎ )٤( 

.)۷۷ /۱۲( شرح مسلم‎ )٥( 





ٍ 2 ا ر r 5 o‏ 4 وه 20075 ٠‏ 
رَسُولَ الله ا مر بقار قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: بار قال: 
رر و وجرت وس o٤‏ 4 


ل نوی تالو :كته في ظُلْمَةٍ لل كَرِهت أن تُوقَِظَكَ كَقَامَ كَصَمَفْ 

حَلْقَهُ قال بن عَبّاسِ: وأنا فيه قَصَل عليه 

وعن عائشة اف : «أن آبا بكر جولئعنه ن يُتَوَفَ حتى أَمْسَى من لَبْلَرَ 
الشلامَاء وَدْفِنَ ن قبل أَنْ يُصَبِح) 

وقد دفنت عائشة وفاطمة وغيرهما من الصحابة نت ليلاً» وم ينكر 
ذلك أحد من الصحابة”" 

الدفن في أوقات الكراهة: 

صرح الحنابلة بأنه يكره الدفن في أوقات النهي الثلاثة عند طلوع 

و 

الشمس وعند غروما وعند قيامها لقول عقبة بن عامر ائه قال: «ثلاث 
سَاعَا تٍ كان رسول اليك ناتا أن صل فِبهنَ أو أن تق بهن اء حين 
تَطْلعُ الشّمْسٌ بَاِعَةٌ حنى رح وَج قوم َنم مُ الظهيرَةِ حتى ميل الشّمْسٌ» 
وَحِِنَ تَضَيّفُ الشّمْسٌ لِلْغْرُوبٍ حتى تَكْرْتَ) 9) 

وصرح الحنفية والشافعية بأنه لا يكره الدفن في الأوقات التي 
نبي عن الصلاة فيهاء وإن كان الدفن في غيرها أفضل وذلكك إذا لم 


4. 


يتحر. 


.)1771 7/17 151/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (/1781). 

(6) المجموع (5/ 5 ؟4) والمغني (717/7) وعمدة القاري (8/ )١5١‏ والتاج والإكليل 
(/377) والدر المختار (؟/ 405 7) وشرح مختصر خليل (۲/ .)١١۳‏ 

.)۸۳۱( رواه مسلم‎ )٤( 





قال الإمام النووي له : الدفن في الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 
- إذا لم يتحره - ليس بمكروه عندناء نص عليه الشافعي في «الأم) في باب 


القيام للجنازة واتفق عليه الأصحاب. 
ونقل الشبخ أبو حامد. والماوردي والشيخ نصر المقدسي وغيرهم إجماع 
العلاء عليه. 


وأجاب الشيخ أبو حامد والماوردي ونصر المقدسي وغيرهم -عل 
حديث عقبة - بأن الإجماع دل على ترك ظاهره في الدفن» وأجاب القاضي. 
أبو الطيب والمتولي وغيرهما بأن النهي عن تحري هذه الأوقات للدفن وقصد 
ذلك» قالوا: وهذا مكروه. فأما إذا لم يتحره فلا كراهة.7) 

ستر قبر الميت بثوب عن أعين الناظرين حتي يدفن: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه إذا كان الميت امرأة استحب أن 
يخمر قبرها بثوبء لأن المرأة عورة» ولا يؤمن أن يبدوا منها شيء؛ فيراه 
الحاضرون» ولأن مبني آمرهن على الستر. 

أما إذا كان الميت رجلاً فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى أنه لا يستحب بل يكره ستر قبره» لأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء. 

NE NEC ENES 
ا ا‎ 


(1) المجموع (5/ 477) وشرح مسلم (5/ )١1١14‏ وروضة الطالبين (7/ )١47‏ والاختيار 
)4١/1(‏ والبحر الرائق (1/ 557) والفتاوى الكتبري (441/4) ومغني المحتاج 
(1/ 77) وكشاف القناع (۲/ ۱۲۸) ومواهب الجلیل (۲/ ۲۲۲). 

(۲) الاختيار (43/7) وحاشية الطحطاوي /١(‏ 5 40)والمجموع (1/ 04/401 4) والمغني 
(۳/ ۲۷۰) والفروع (7/ )١79‏ وكشاف القناع (7/ )١777‏ والسيل الجرار /١(‏ 755). 





الدفن في اللحد أو الشق: 

قال الإمام النووي #: أجع المسلمون أن الدفن في اللحد وفي الشق 
جائزان» لكن إذا كانت الأرض صلبة لا ينهار تراءها فاللحد أفضلء وإن 
كانت رخوة تنهار فالشق أفضل "“ 

إلا أن الفقهاء اتفقوا على أن السنة اللحد» وأن الشق ليس بسنة وإن 
كان جائزاً. 

لقول سعد بن أبي وقاص فلتت : «الحدوا لي خُدّا وَانْصِبُوا عَِنَ اللَّمِنَ 
تَضْبّا كا صّنْعَ بِرَسُولٍ الله ا 

ولقول النبي ميا «اللّحْدٌ لنا وَالسَّقٌ ِعَيرته.'"" 

وصفة اللحد: أن يحفر في حائط القبر في أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما 
يوضع الميت فيه ويستره. 

وصفة الشق: أن يبني من جانبي القبر بِلّبِنٍ أو حجر ويترك وسط 
القبر كأنه تابوت» فيرفع بحيث إذا جعل فيه الميت وسقف عليه لم يباشر 
القت ات“ 


.)0790 /5( المجموع‎ )١( 

00 رواه مسلم (455). 

() رواه آبو داود (۳۲۰۸) والترمذي (55 )٠١‏ وابن ماجه )١605(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أب داود .)۲۷٤۷(‏ 

7 انظر الإفصاح (۱/ ۲۹۰) والإستذكار (۳/ )٠١‏ والمبسوط (۲/ )١١‏ وتحفة الفقهاء 
)۲٠ /۱(‏ والاختیار (۱/ )۱٠۲‏ وشرح خت صر خليل (۲/ )٠١١‏ وبلغة السالك 
(1/ 3"66) وكشاف القناع (؟/ 177) والمغني (۳/ .)۲١١‏ 





التسنيم والتسطيح في القبر: 

اختلف الفقهاء هل التسنيم السنة أو التسطيح بعد اتفاقهم على جواز 
الكل؟ 

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم السنة لما رواه البخاري بإسناده 
عن سفيان التمار قال: ١رَأَبثٌ‏ قَبْرَ النبي بك مُسَع)». 217 

وهو أن يجعل تراب القبر مرتفعاً عليه كسنام الجمل. 

ولأن التستطيح يشبه أبنية أهل الدنيا» وهو أشبه بشعار آهل البدع» 
لأن الرافضة تفعله» فكان مكروهاً. 

وقال الشافعي: السنة التستطيح - أي التربيع - لما رواه القاسم بن محما. 
قال: «دخلت على عائشة وكا فقلت: (يا أمّهُ اكُشفِى لي عن قَبْر النبي كلل 
وَصَاحِبَيْهِ مده فَكَشَفَّتْ لي عن تَكَابَةِ بور لا مُغْرِفَةِ ولا لاطِنَةٍ مَبْطُوحَةٍ 
بِبَطْحَاء الْعَرْصَة الحَمْرَاء). 000 

الحامل تموت وفي بطنها ولد حي: 

اختلف الفقهاء في الحامل وفي بطنها ولد حي. فذهب الحنفية والشافعية 
ومالك في رواية إلى أنه يشق بطنها ويخرج الولد؛ لأنه استبقاء حي بإتلاف 
جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت» ولأن فيه إحياء 
الأدمي بترك تعظيم الأدمي وترك التعظيم أهون من مباشرة سبب الموت. 


.)١17657( البخاري‎ هاور)١(‎ 

(۲) رواه ابو داود (۳۲۲۰) وضعفه الألباني في ضعيف ابي داود (۲۸۰۳). 

(") انظر البدائع (7/ 0777 والبحر الرائق (۲/ )۲٠۹‏ والقوانين )٦١(‏ وروضة الطالبين 
)١17207/(‏ والمجموع (5/ )5١١/5٠١‏ والشرح الكبير )٤۱۸/١(‏ والمغني )۲۷٠٣/۳(‏ 
ونيل الأوطار .)٠١١ /٤(‏ 





قال النووي #ل: قال بعض أصحابنا: بل يعرض عل القوابل:فإن 
قلن هذا الولد إذا أخرج يرجي حياته - وهو أن يكون له دون ستة أشهر لم 
يشق؛ لأنه لا معني لانتهاك حرمتها في) لا فائدة فيه. 
قال النووي: وذكر القاض حسين والفواراني والمتولي والبتغوي 
وغيرهم في الذي لا يرجي حياته وجهيين: أحدهما: يشق 
والثاني: لا يشق» قال البغوي ايعو المع 
قال حمهور الأصحاب: فإذا قلنا: لا يشق - ل تدفن حتى تسكن حركة 
الجنين ويعلم أنه قد مات. 
قال النووي: ومختصر المسألة: إن رُجى حياة الجنين وجب شق جوفها 
وإخراجه وإلا فثلاثة أوجه. ْ 
أصحها: لا تشق ولا تدفن حتى يموت. 
والثاني: تشق ويخرج. 
والثالث: يثقل بطنها بشيء ليموت: وهو غلط."" 
وذهب الحنابلة والمالكية في المعتمد إلى أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد 
يتحرك» لا يشق بطنهاء وتسطو عليه القوابل فيخرجنه» أي يدخلن أيديهن في 
فرجها فيخرجن الولد من مخرجه. وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه 
وكارك آمة نحت ن ق أن الوللا لا يعيش عنادة .ولا يتعقق 
أنهاغياء فلا يجوز هدك خرمة منيقنة لآم موهوم وقد قال 6إ3: «كنْرٌعَظْمٍ 
اميت كَكَسْرٍ عَظْم الحْيّ. 9 
(١)المجموع‏ (570/4194/5) وتحفة الفقهاء (/ 55 ") والاختيار(174/4) ودرر 
الحكام (/ 180) والبحر الرائق (1/ )3١1"‏ والفتاوي المندية )٠١١ /١(‏ والإفصاح 
291/١‏ والمدونة )17/7/١(‏ ومختصر اختلاف العلماء ٠7 /١(‏ 5). 
(؟) رواه أبو داود (7701) وابن ماجه )١15177(‏ وأحمد (5/ )0٠٠١‏ وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود (77/457). 


7 ےا 79 8 ا 
k5‏ الفقه على المذاهب الأربعة ا 





e Tey 
وحكي او اعات ر ادا رن ب اا اني اهن‎ 
الظن أن الولد يعيش» لأن حفظ حرمة الحي أولي» وكا إذا خرج بعضه حياًء‎ 

وتعذر إخراج باقيه من غير شق فإنه يشق.""ا 
دفن كافرة حامل من مسلم: 

اختلف الفقهاء في دفن كافرة حامل من مسلم: 
فذهب الحنفية وهو الأصح عند الشافعية والمذهب لدى الحنابلة وهو 
قول عند المالكية إلى أن الأحوط دفنها على حدة» ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ 
وعلى جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن لأن وجه 

الجنين إلى ظهرها. 

وعلل ذلك الحنابلة بأنها كافرة لا تدفن في مقابر المسلمين فيتأذوا 
بعذايهاء ولا في مقبرة الكفار» لأن ولدها مسلم فيتأذي بعذابهم» وتدفن 
منفردة. 

وقد روي هذا عن واثلة بن الأسقع فقال: «امْرَ رأة ت نَصْرَانِيّ في يَطِْهَا وَلَدٌ 
من مُسْلِمِ قال: تذفن ني مَقَرَةٍ بين مقابر المسلمين والنصاري».“ 


)١(‏ رواه البخاري (7940657) من حديث أنس. 

() المدونة )١177/١1(‏ وبلغة السالك )”7/5/١(‏ والمغني )7١١/7(‏ وشرح الزركثي 
)"*٠/1(‏ والمبدع (7174/7) والإنصاف (007/7) وكشاف القناع )١57/5(‏ 
والإفصاح (۱/ ۲۹۱) والأوسط .)۳٣٤ /٥(‏ 

(۳) رواه ابن أبي * شيبة (۳/ ۳۷) والبيهيقي في الكبري )٨۹/٤(‏ هكذا ذكره ابن القيم في 
أحكام أهل الذمة وهوعند ابن آي شيبة (۲/ ۳۷) «عن وال بن القع في اضرا 
في بَطَهَا وََدُ من مُسْلِمٍقال: تُذْكَنُ في مَفبََةٍ ليس مقبرة الْيَهُودِ وَالنَصَارَى). 





وني قول آخر للشافعية: آنا تدفن في مقابر المسلمين» وتكون للولد 


- 
0 أ 


Res‏ «أنامرَ 
بالشام اٹ ٿٽ وني بها َد من ملم وَڃِي انيه مر ك عُمَرُ أن تُذْدَنَ مع 
اْْلِِينَ من أجل لاء“ 
زفقل :ندفن ی ایر آمل دا ن ال لا خی ل یت احا 
الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرهاء فلم يثبت له شيء من أحكام أموات 
المسلمين فتفرد بهذا الحكم وحده. وهو المذهب عند المالكية وهناك وجه 
رابع قطع به صاحب «التتمة» من الشافعية بأنما تدفن على طرف مقابر 
المسلمين» وهو قول الآجري من احنابلة. 
واختلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قال بعضهم: تدفن 
في مقابرنا ترجيحاً لجانب الولد» وقال بعضهم: تدفن في مقابر المشركين» لأن 
الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها. 
وقال واثلة: يتخذ لها مقبرة على حدة» وهو ما أخذ به الجمهور ى) سبق. 
وهو الأحوط كا ذكره ابن عابدين نقلاً عن الحلية والظاهر كا أفصح 
به أن المسألة مصورة فيم| إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر المشركين. © 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۳/ ۳۸) والبيهيقي )٥۸ /٤(‏ وضعفه النووي في المجموع 
١؟ة").‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (7/ )7١ ١‏ والمبسوط (7/ 55/ )١114/٠١‏ وحاشية الطحطاوي 
(/4 والبدائع (؟/ )7"١6‏ ومنح الجليل /١(‏ 017) والحاوي الكبير (7/ 77) 
والمجموع /5941١/7(‏ 747) ورروضة الطالبين (۲/ )٠١١‏ ومغني المحتاج (۳/ ۱۸۷) 
وأحكام هل الذمة (۱/ )٠۳‏ والمغني (۳/ ۳۲۲) والإنصاف (۲/ )٠١۷‏ والميدع 
۸۰) والزرکشي (۱/ )۳٤٣‏ وختصر الخرقي (۱/ .)٤۳‏ 





ءءء 1 لأ 
بك الفقه على المذاهب الأربعة > 


دفن ميت مكان ميت آخر: 
صرح جمهور الفقهاء ا حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز 
ويحرم أن يدفن ميت في موضع ميت آخر حتى يبلي الأول بحيث لا يبقي 
منه شيء لا لحم ولا عظم. 
فان لم يبق منه شيء لا لحم ولا عظم فيجوز نبشه والدفن فيه» ويختلشف 
ذلك باختلاف البقاع والبلاد واللهواء وهوني البلاد الحارة أسرع منه في 
الباردة وإن شك في أنه بلي وصار تراباً رجع فيه إلى أهل الخبرة به ثم إن 
وجد فيه عظام لم يجز دفن آخر فيه إلا لحاجة ككثرة موتي بقتل أو غيره فيجوز 
دفن اثنين فأكثر في قبر واحد للعذر ويسن أن يحجز بينههما بتراب يفصل 
بينهما ولا يكفي الكفن. 
إلا أن الإمام الشافعي مه قال: فلو فرغ من القبر وظهر فيه شيء من 
العظام, لم يمتنع أن يجعل في جنب القبر» ويدفن الثاني معه» وكذالو دعت 
الحاجه إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها».“ 
دفن اثنان في قبر واحد: 
ذهب الجمهور من المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يدفن رجلان في 
قبر واحد من غير ضرورة فإن حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في 
وباء أو هدم أو غرق أو غير ذلك» وعَسَرَ دفن كل واحد في قبر - فيجوز دفن 
الإثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة. 
)١(‏ المجموع (84/7/ 7940) والحاوي الكبير (7/ /71) وشرح فتح القدیر )١١١/۲(‏ 
وابن عابدين (7/ 777) وحاشية الطحطاوي )5077/١(‏ وبلغة السالك )”1/17/١(‏ 
ومواهب ال جليل (۲/ )٠٠۴١‏ وحاشية الدسوقي )٤۲۸ /١(‏ وا مغني (۳/ )۲۸٤‏ والفروع 


(/2 والإنصاف (۲/ )٠٠١١‏ ومطالب أولي النهى )4١5/١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات (۱/ ۳۷۷) ومنار السبيل .)١١۹/۱(‏ 





لازوامجا رين مدان كه كان «كان النبي وك يجْمَعٌ بين 


واه > 


الرَّجَلنِ من كَيْلَ أَحدٍ في نَوْبٍ وَاحِدِئُمٌ يقول: يعم أَكْثَرُ أخذًا 
للْقْرْآنِ؟ فإذا أَشِيرَ بر له إلى أَحَدِهِمَا قَدَمَهُ هُ في اللَّحْدِ وقال: أنا مَهِيدٌ على 
هَؤُّلَاءِ يوم الْقِيَامََ وَأمَرَ بدَفِْهِمْ في دِمَائِهِمْ وم يُعَسَّلُوا ولميْصَلٌ 
عليهم» 7" 95 

فإذا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد يقدم أفضلهم إلى القبلة ويجعل 
بينهم حاجزاً من تراب عند الجمهور خلافاً لآشهب من المالكية حيث 
قال: لا يجعل بينهما حاجز من التراب» وذلك لأنه لا معنى له إلا 
التضيق. 

وأما دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد: 

فقد أجازه أيضاً الأئمة الأربعة ولكن محل ذلك عند الضرورة 
لحديث جابر المتقدم ولما روى واثلة بن الأسقع: «أنه كان إذا دفن 
الرجال والنساء جميعاً يجعل الرجل في القبر تما يلى القبلة» ويجعل المرأة 
وراءه في القبر»؟") ٠‏ 

قال الإمام الشافعي جلع ني «الأم»: ولا أحب أن تدفن المرأة مع 
الرجل على حال» وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل 
أمامها وهي خلفه. ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجزاً من 


تراب ( 60 


)۱( رواه البخاري (۱۲۷۸). 
(۲) رواه عبدالرزاق في المصنف (۳/ )٤۷ ٤‏ بإسناد صحيح. 
)۳( الم (۱/ .)٠٤١‏ 





قال النفراوي: وما ذكر من جواز جمع الأموات في قبر واحد للضرورة 
محله إذا كان حصل دفنهم في وقت واحدء وأما لو أرادنا دفن ميت على آخر 
بعد تمام دفنه فیحرم» لأن القبر حبسء لا يمشي عليه ولا ينبش مادام به إلا 
لضرورة فلا يحرم. ° 

أخذ الأجرة على دفن ال ميت: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجوز أ حذ 
الأجرة على الدفن» ولكن الأفضل أن يكون مانا وتدفع أجرة الدفن من 
مجموع التركة» وتقدم على ما تعلق بذمة المبت من دين لكن قال الطحاوي: 
ومحل ذلك إذا لم يتعينوا. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره أخذ الأجرة على دفن ال ميت لأنه يذهب 
بالأجر .۳“ 


ك2 کٹا کھر كھ كير 


)۷١ /۳( وشرح الزرقاني‎ )۲۳١ /۲( الفواكه الدواني (۱/ ۲۹۹) والتاج والإکلیل‎ )١( 
)۳١١ /۲( والبدائع‎ )٠١٤/۸( وعمدة القاري‎ )۱١١/۲( وشرح مختصر خليل‎ 
.)5١ /5( ونيل الأوطار‎ )۳۲١ /۳( والمغني‎ )۳۹١ /۳۹۰ /7( والمجموع‎ 

(۲) شرح فتح القدیر (۲/ ۱۱۲) وابن عابدين (۲/ )٠٠١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح )7994/1١(‏ ودرر الحكام (؟/ 707) ومنح الجليل /١(‏ 584) وحاشية الدسوقي 
)]13/١(‏ وشرح الزرقاني (7/ 97) وجواهر الإكليل )٠١8/١(‏ ونهاية المحتاج 
(7/ 0) وكشاف القناع )١17/7(‏ ومطالب أولي النهى /١(‏ 555) ودليل الطالب 
)5١/١(‏ ومنار السبيل .)١158/١(‏ 








تعريف الزكاة: 


الزكاة لغة: الناء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاة وزكاء ومنه قول 
على ت :الم بكو عَلَ الإنْقَاق». 

والزكاة أيضا :الصلاح» قال الله تعالى : کاردا نبد هما ا ديه 
رة € [الکنت : ]۸١‏ قال الفراء» أى: صلاحاء وقال تعالى: وولا فش لاله ی 
ييه مارک منک من بد 4 [الن : ]۲١‏ أي :ماصلح منكم #ولكن لَه يرو 
ا4 أي :يصلح من يشاء. 

وقيل :ليا يخرج من حق الله في المال ازكاة» لأنه تطهير للمال مما فيه من 
حق» وتثمير له» وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالى» وزكاة الفطر طُهْرة 
للأبدان. © 

وفى الإصطلاح: هي اسم لأخذ شيء خصوص من مال خصوص على 
أوصاف خصوصة له» لطائفة خصوصة 

وتطلق الزكاة أيضاً على المال المخرج نفسه كما في قولهم:عزل زكاة 
ماله» والساعي يقبض الزكاة. 

ويقال: زكى ماله أي: أخرج زكاته والمزكّى: من يرج عن ماله الزكاة 
والمزگی أيضاً 'مَنْ له ولاية جمع الزكاة. " 


()لسان العرب. 


(؟)الاختيار )١١7/1(‏ والشرح الصغير (۱/ ۳۷۸) والحاوى الكبير ١ /٣١(‏ والمجموع 
(5/ 5 55) وكشاف القناع (؟/ .)١55/156‏ 





والعفو."" 

الحكم التكليفي للزكاة: 

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه» وقد دل على 
فرضيتها ووجوبما الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب: 

فقوله تعالى: #وأَقيمُوا الصَلَوة واثوأ لكر 4[ : 4۳ ]. 

وقوله تعالى: «والديرت يكيزوت ادهب وَالْفِصْصَة وَلَابفُِوجَاف سي لاله 


ع 2 بسو 
.ّ 


برخم يعدا آیر © بن بیان تار جَملہ نکر ی ہما اهم دجوم 
رھ وشم ددا کا کرشم نشیک مذوڈوا ما یزور 891405 4 0 

فقد ألحق الوعيد الشديد بمن كنز الذهب والفضة ول ينفقها في سبيل 
الله ولا يكون ذلك إلا بترك الفرض. 

وأما السنة: 

فقول النبي كلِ: «بنيَ الإِسْلَامُ على كمس شَهَادةٍ أنْ لا لَه إلا الله وَأَنَّ 
2 50 7 ا 2 ا ا 0 
حُحَمَدَا رسول الله وَقَام الصَّلَاةوَإِنَاءِ الرْكَاةٍ وَالحجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ)"" 

وقد كان النبى يكهِ يرسل السعاة ليقبضوا الصدقات» وأرسل معاذاً إلى 

1 . مم5 وهر و 222 د ووز وعدي 2 

أهل اليمن وقال له: «أَعْلِمْهُمْ أنَّ الله اررض عليهم صَدَقَة في أَموَاهِمْ ُؤْحَدٌ 
من أَغْياِهمْ ورك" 
0 فتح الباری (۳/ ۲۹۲) وشرح الزرقاني (۲/ ۱۲۸). 
00 أخرجة البخاري (8) ومسلم .)١5(‏ 
(©) رواه البخاري (۱۳۳۱) ومسلم (۱۹). 





وروى عن أبى هريرة ظيفته أن النبي كك قال: لاب حاتت دفني 
ولا شلا ری منھا قا لا فا کان بم لقِيَامَةٍ ضُفَّحَثْ صُفَّحَتْ له صَفَائْحُ من 
تار تاي عليها ني ار جه ع توي برا عق عله جَبِيسُهُ وَظَهُرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ 
ييدث لذو كان ةيين ان د سو حتی فی بین الْوبَادِفَبرى 
سَبِيلَهُ إِمَا إلى ا تة إا إل الَا قِبلَ يا رَ سول الله: ابل قال و 
ایل لا ؤي منھا َا َون ما بها يوم وذو إلا إذا كان ل 
ها بقاع تَْمِ كر ما كانت لا يَفقدُمنها قَصِلاوَاحدٌ حِدًا تَطَؤٌهُ بأخمًا 
وت عض اوها كلا م عله ااه أخراقا هم كان وف 
ين الف سَئَةٍ حتى يُقْضَى بين الِْبَاد فَبَرَى سبي إمًا إلى الجنَة وَإِمَا إلى 
النَارِقِيلَ يا رَسُولَ الله: فَالْبَقَمْ وَالْمَتَعُ قال: ولاصَاحِبٌ بَقَرِ ولاعَتم لا 
يودي منها فا إلا إذا كان يوم اقيامة بُح ها بقاع زر ّا يقد منھا شيا 
الى انها كال ود جر امف تلت ه قروا وَتَطَوٌهبَطْلَانِهَا 
كُلََا مَرّ عليه أَولَاهًا رُ ا ا 
حت ی بُقَصًی بین الاد رَى سيل ما إلى اجن إا إلى انار قبل با رَو 
الله: ايل قال: ا ي روا ر دغر ترم ویر 
جر اما التي هي له وز رل ر اء قرا ناء على هلي الام 
فهي له وز وما التي هِيّ له د 2 ترجو ها ني سیل الله ا م نس حى 
اله ني ظَهو رکا ولا تاا هي له د ا راما الني هي له جو جل رَبَطَها في 
ا 1 

NT 
تتا ولا قط طِوَهًا فَاسْدَنْتْ رفا أو َرَقَيْنٍ إلا َب الله له عَدَدَ‎ 


آثَارِهَا اھا تات ولا ر ہا صاجتھا عل کر درت مده ولائریة 





0 لت روما ل اا كل 


> بے 2 


مال درو حبر ير ا ومن يَمْمَلْ مال درشا Av: TY A‏ © 


وغير ذلك من الأحاديث. 

أما الإجماع: 

فقد اجمعت الآمة على فريضة الزكاة» وعلى أنبا ركن من أركانه وقد 
اتفق الصحابة شہ على قتال مانعيها. 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبى هريرة خينك قال: «نَا وق رسول 
اله وكان أبو بَكْرٍ ينث وَكَفَرٌ من كمّرَ من الْحَرَبٍ فقال عَمَرٌ خا : 
يمال الاس وقد قال رسول لهك متنا اناس حتى مقُوُوا 
لا إ5 إلا اله قن اا ذ عص ني ماله وك نَفْسَهُ إلا بِحَقَهِ > َه وَحِسَابَُ على الله؟ 
فقال: والله لَأَكَاتلَنَّ من قََّقّ بين الصَّلاة وَالَّكَاةٍ فإن الرَكَاةَ حَنٌ الال والله لو 

وني ناقا گائوا ؤو إلى رسول الله يك انهم على مده قال عُمَرٌ 

خو : قال ما هو إلا أَنْ قد سَّرَحَ الله صَدْرٌ بي بر خلفتك فَعَرَفْتٌ أنَهُ 

٩.یا‎ 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف. وإقدار 
العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله كك عليه من التوحيد والعبادات 
والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض. 


.(TAYT/1YA) رواه مسلم (9817) والبخاري‎ )١( 
.(۲ ٠( ومسلم‎ (A00 To 211776( (؟)رواه البخاري‎ 





والثاني: أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب» وتزكي 
أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضن إذ الأنفس مجبولة على 
الضن بالمال فتتعود السماحة. وَتَرْنَاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى 
مستحقيهاء وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: لحُذْيِنَأموفِم صَدَكَهُ هرش 


- و 


نهم يها © ND‏ :1 
والثالث: أن لاورس اعورم اعد وفضلهم بصنوف النعمة 
والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون 
بلذيذ العيش» وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاًء وأداء الزكاة إلى الفقير من 
ات شى الان و 2ا 

أطوارفريضة الزكاة: 

إيتاء الزكاة كان مشروعاً في ملل الأنبياء السابقين قال الله تعالى 
في حق إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام: و دو 
ارتا ووي اله فع اَلْحَيت وكام الصو یکا روو واوا اتاعديينَ 
[vr : 1 OY‏ 

لس سن ة للفقراءء منذ العهد المكيء كما في 
قوله تعالى: قلا قحم العقبة(00) ومآ أَدركَ مَاْلْمََبَهُ )ك رة )أو لطعم ف ووی عة 
ا ادمرب )ار یسادا َي (43 [للقلق .]1١ 1١:‏ 

وبعض الآيات المكية جعلت للفقراء في أموال المؤمنين 
حقاً معلوماً. كما في قوله تعالى: #رَالدِي ف رم ی ممم 9 َال 
لموم 4 [لكاة : £ ۲٠۰۲‏ ]. 


.(TAY ۸| /۲( بدائع الصنائع‎ )١( 





قال الحافظ ابن حجر حلم أخمّلف في أولٍ وقتٍ فرضي الزكاة» فذهب 
الأكثر إلى أنه وقع بعد الحجرة فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان 
أشار إليه النووي في باب السير من «الروضة» وجزم ابن الأثير في «التاريخ» 
بأن ذلك كان في التاسعة» وفيه نظر. 

وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرّضَها كان قبل ال هجرة» واحتج با 
أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن 
أبى طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره عن النبي يَكِدّ: «ويأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام» انتهي. وني استدلاله بذلك نظر؛ لأن الصلوات الخمس لم 
تكن فُرِضَتْ بَعْدُ ولااصيامٌ رمضان فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن 
في أول ما قدم على النجاشي وإن| أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر 
من قصة الصلاة والصيام وبلغ ذلك جعفرا فقال: «يأمرنا» بمعني يأمر به 
أمته وهو بعيد جداً وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا (إن سلم من 
قدح في إسناده) أن المراد بقوله: «يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» أي في 
الجملة» ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلوات الخمس ولا بالصيام 
صيام رمضان. ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول 
والله أعلم. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد ال حجرة اتفاقهم على أن صيام 
رمضان إنما فرض بعد الحجرة. لأن الآية الدالة على فريضته مدنية بلا 
خلاف» وثبت عند أحمد وابن خزيمة وأيضا النسائى اك 
عدت و مرا رسول الله بل صدا لطر قبل 
الال 5 


أن ر الگا فلب َركَتْ الركاء ل امنا ور انض تَذْعَلَةا إسناده 
صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عار الراوي له عن قيس بن سعد وهو 





دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة فيقتضى وقوعها بعد 
فرض رمضان وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب.“ 


الحكمة في تشريع وفريضة الزكاة: 

اعلم أن عمدة ما روي في الزكاة مصلحتان: مصلحة ترجع إلى ت#هذيب 
النفس» وهي اا ت الشح» والشح قبح الأخلاق ضار بها في المعاد 
ومن كان شحيحاً فإنه إذا مات بقي قلبه متعلقاً با مال» وعَذَّبَ بذلك» ومن 
تمرن بالزكاة» وأزال الشح من نفسه كان ذلك نافعا له؛ أنفع الأخلاق في 
المعاد بعد الإخبات لله تعالى هو سخاوة النفس.ء فكم| أن الإخبات يعد للنفس 
هيئة التطلع إلى الجبروت» فكذلك السخاوة تعد لما البراءة عن الهيئات 
الخسيسة الدنيوية» وذلك لأن أصل السخاوة قهر الملكية البهيمية» وأن تكون 
الملكية هي الغالبة وتكون البهيمية منصبغة بصبغها أخذت حكمهاء ومن 
المنبهات عليها بذل المال مع الحاجة إليه والعفو عمن ظلم» والصبر عند 
الشدائد في الكريمات» بأن يبون عليه ألم الدنيا لإيقانه بالآخرة» فأمر النبي 
لله بكل ذلك؛ وضبط أعظمها وهو بَذُلُ المال بحدود؛ وقرنت بالصلا 
والإيهان في مواضع كثيرة من القرآن وقال تعالى عن أهل النار: نكيت 
9ک ت تینک () رسن موس ملي (4)3. 

وأيضا: فإنه إذا عنت للمسكين حاجة شديدة» واقتضى تدبير الله أن 
يسد خلته بأن يلهم الإنفاق عليه في قلب رجلء» فكان هو بذلك انبسط قلبه 
اللإلهام» وتحقق له بذلك انشراح روحاني» وصار معداً لرحمة الله تعالى نافعاً 


o: +, 


ا 
\ 
5 


)01( فتح الباري (۳/ ۲۹۷/ .)۲٦۸‏ 





جداً في هذيب نفسه. والإلحام الجملي المتوجه إلى الناس في الشرائع تلو الإلهام 
التفصيلي في فوائده» وأيضا فالمزاج السليم مجبول على رقة الجنسية» وهذه 
خصلة عليها يتوقف أكثر الأخلاق الراجعة إلى حسن المعاملة مع الناس» 
فمن فقدها ففيه ثلمة يجب عليه سدها وأيضا فإن الصدقات تكفر الخطيئات 
وتزيد في البركات. 

ومصلحة ترجع إلى المدينة وهي أنها تجمع لا محالة الضعفاءء وذوي 
الحاجة» وتلك الحوادث تغدو على قوم وتروح على آخرين فلو لم تكن السنة 
بينهم مواساة الفقراء وأهل الحاجات لملكوا وماتوا جوعاء وأيضا فنظام 
المدينة يتوقف على مال يكون به قوام معيشة الحفظة الذابين عنها والمدبرين 
السائسين لماء ولما كانوا عاملين للمدينة عملاً نافعا مشغولين به عن اكتساب 
كفافهم وجب أن تكون قوام معيشتهم عليها والإنفاقات المشتركة لا تسهل 
على البعض أولا يقدر عليها البعض؛ فوجب أن تكون جباية الأموال من 
الرعية سنة. 

ولمالم يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن تجعل إحدى المصلحتين 
مضمومة بالأخرى أدخل الشرع إحداهما في الأخرى. 

ثم مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة» إذ لولا التقدير لفَرّط المفرّط 
ولاعتدى المعتِى» ويجب أن تكون غير يسيره لا يجدون بها بالاء ولا تنجع 
من بخلهم» ولا ثقيلة يعسر عليهم أداؤهاء وإلى تعين المدة التي نجني فيها 
الزكاوات» ويجب أن لا تكون قصيرة يسرع دورانهاء فتعسر إقامتها فيهاء 
وألا تكون طويلة لا تنجع من بخلهم ولا تذّر على المحتاجين والحفظة إلا 
بعد انتظار شديد» ولا أوفق بالمصلحة من أن يجعل القانون في الجباية ما 
اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة في رعاياهم؛ لأن التكليف بم اعتاده 





العرب والعجم وصار كالضروري الذي لا يجدون في صدورهم حرجاً منه 
والمسلم الذي أذهبت الألفة عنه الكلفة أقرب من إجابة القوم وأوفق للرحمة 
r‏ 

أحكام مانع الزكاة: 

إثم مانع الزكاة الأخروي: من منع الزكاة فقد ارتكب محرمأء وهو 
كبيرة من الكبائر» وقد ورد في القرآن» وأنذر الرسول الكريم با مانعي 
الزكاة بالعذاب الغليظ في الآخرة. لينبّه بهذا الوعيد القلوبَ الغافلةء ويحرك 
النفوس الشحيحة إلى البذل» ويسوقها بعصا الترغيب والترهيب إلى أداء 
الواجب طوعاًء وإلا سيقت إليه بعصا القانون وسيفي السلطان كرهاً. 

فقد روى البخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله جَلِةِ: «من آتاه الله 
مالا فلم يود ركَائَُ مل له مال اها مرح له ونان يُطوفُ وم الْقِيَامَة 


م 9ے 


َأخُذُ همه َي بشِذْقَيِْيقول: أنا مَانّكَ أنا كنْرّكَ نم لا النبي يك هذه 
الآيَة: ولاس أن مكلو بسا اتم اہین شیو هو ڪيم بل هو کر هنم سيوونَ 
ما لواد وم اة 4 [ اغراك : 1٠١‏ © 

الشّجاع: الحيّة الذكر.... والأقرع الذي لا شَّعْر لهء لكثرة سم وطول 
عمره. 

ES الزبيتان:‎ 


)١(‏ حجة الله البالغة /5491//١(‏ 5494) للدهلوى. 
)۲( رواه البخاري )€۸4(. 









ار 2 و 
جم یری بها جك وجي کی هوه بدت له في يَوْم كان 
0 
إلى النار..... الحديث». 
العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة: 
تقف السنة النبوية عن حد الوعيد بالعذاب الأخروي لمن يمنع 
E COE‏ د مَنْ يبخل 
وني العقوبة القدرية التي يتولاها القدر الأعلى يقول النبي كلاة: «ما منع 
قوم الزكاة الاابيلاهم اله بالسنين» E Na‏ 
وني حديث ثان: «ولم يَمْتَعُوا رَكَاَ أ مْوَالهِم إلا م مُنِعُوا الْقَطرَّ من السَّمَاءِ 
وَلَوْكَا البْهَائمُ 1 يُمْطرّو 00 
العقوبة الشرعية لمانع الزكاة: 
بع الوكاة وهو قي وت اوم تؤخذ منه قهراً لقول النبي ككه: 
رت أن ايل الناس حتی فوا آذ لاإ إلا ال وَأَنَنحَمَدًا رسول الله 
وة موا الصّلاةوَيُؤُوا اله فإذ َعَُوا ذلك عَصَمُوا وني ماهم وب نوَاهُمَ 
إلابكٌ الإشلم و حِسَايهُمْ على الله . 3 


() رواه الطبراني في الأوسط (571/0/ ۷۲/ )عن بريدة والحباكم في المستدرك 


(۳/۲) والبیهقي )۳٤٩/۳(‏ : إلا ان قالا: «ولا نَع قوم الگا إلا حبس الله عَنْهُمْ 
لْقَطْرَّه وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه (14 ٠‏ 5) والطبراني في الأوسط (0/ 57) وحسنه الألباني في صحبح ابن 
ماجه (55 7 7), 

(م) رواه البخاري (5؟7) ومسلم .)5١(‏ 


6 كتاب الزكاة ا 





ومن حقها الزكاة: قال أبو بكر ذيعك بمحضر الصحابة: «الرَّكَاةَ حقٌّ 
اال». وقال: ا مَتَعُونِ عِفَالَا كَانُوا يُوَدونَهُ إلى رسول الله بك لَقَائَتْهُمْ 
على مَنْعِهِ).”'' وأقرّه الصحابة على ذلك. 

ا 
وهو اختيار أبو بكر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميْذه ابن القيم 
إلى أن من منع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له مع أخذ الزكاة منه. 

لقول النبي وَكةٍ: «في كل سَائِمَة إل في أَرْبَعِينَ نت لَبُونٍ ولا يَُرَقُ دل 
عن حِسَابًا من أعطَاهَا مُؤْثهرًا قال بن الملا (راوي الحديث): برا با َه 
1 جرُهَا وَمَنْ متها فنا آِذُوها وَشَطرٌَ ماله عَوْمَةٌ من عَرَمَاتٍ رَبُنَا د ليس 


و )۲( 


لکل حم منها شي . 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

رواه أبو داود )١616(‏ وغيره وحسنه الألباني في صحيح أبى داود (۱۳۹۳) قال الحافظ 
شمس الدين بن القيم ْله في حاشية ابن القيم على سنن أبی داود )۳۲١ /۳۱۸ /٤(‏ 
قوله: «هَإِنَا آخْذُوهَا وَشَطْرٌ ماله أكشر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا 
يوجب غرامة في المال وقالوا: كان هذا ني أول الإسلام ثم نسخ. 

واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيا أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي 
5ي أنه أضعف الغرم بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط. 

وقال بعضهم: يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك. 

وقال بعضهم: إن الحق يستوفي منه غير متروك عليه ون تلف شطر ماله کرجل کان له آلف 
شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر 
ماله الباقي أو نصفه وهو بعيد لأنه لم يقل إنا آخذوا شطر ماله. 

وقال إبراهيم الحري: إن! هو وشطر ماله أي جعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق فيأخذ 
الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لا يلزمه فلا. 





قال الخطابي: ولا أعرف هذا الوجه هذا آخر كلامه. 

وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم وقال 
الشافعي في القديم: من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه 
واستدل بهذا الحديث وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث 
منسوخا وقال كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت هذا آخر كلامه. 

ومن قال إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث ب| تقدم. 

فأما من قال لا يحنج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. 

وقد قال الشافعي في بهز: ليس بحجة فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن 
الحديث أو أجاب عنه على تقدير الصحة. 

وقال أبو حاتم الرازي في ببز بن حكيم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال البستي كان يخطىء كثيرا فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به ويرويان عنه وتركه 
جماعة من أئمتنا ولولا حديثه ١فَإِنَا‏ آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةٌ من عَرَّمَاتِ رَبُنَاه لأدخلناه 
الاو ا و ر ف ت و ن وا 
الثقات تم كلامه. 

وقد قال علي بن المديني حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. 

وقال الإمام أحمد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وليس لمن رد هذا الحدث حجة 
ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه وفي ثبوت شرعية العقوبات 
المالية عدة أحاديث عن النبي يلم يثبت نسخها بحجة وعمل بها الخلفاء بعده وأما 
معارضته بحديث البراء في قصة ناقته ففي غاية الضعف فإن العقوبة إنها تسوغ إذا كان 
المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور وأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا 
يسوغ أحد عقوبته عليه وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية 
الفساد ينزه عن مثله كلام النبي بيا وقول من حمله على أخذ الشطر الباقي بعد التلف 

E 

باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله: «فإنا اخذومًا وَشْطرَمَالِهِ). 

وقول الحربي إنه وشطر بوزن شغل في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث بل هو من 
التصحيف وقول بن حبان لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات كلام ساقط جدا فإنه إذا 





وذهب حمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب الجديد 
والحنابلة في المذه ب إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهراً لا يؤخذ معها من 
ماله شيء. 

لما روي مرفوعاً: اليس في اخالٍحَقّ ِوّى الرَّكَاق. "٠‏ 

ولأن العرب منعت الزكاة ولم ينقل أن الصحابة وغ أخذوا منهم 
زيادة عليها. 

وقد أجابوا عن حديث: كن آخذومًا وَشَطَرَ مَالِهِ) بأنه منسوخ» وأنه 
وابن القيم. 9) 

قتال الممتنعين عن أداء الزكاة: 

م يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية أو بغيرها من 
العقوبات التعزيرية» بل أوجب سل السيوف وإعلانَ الحرب على كل فة 
ذاتِ شوكة تتمر د على أداء الزكاة» ول يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس» 


لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا الحديث إنا رد لضعفه كان هذا دورا 
باطلا وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات. 

وهذا نظير رد من رد حديث عبد الملك بن أبي سليمان بحديث جابر في شفعه الجوار وضعفه 
بكونه روى هذا الحديث وهذا غير موجب للضعف بحال والله أعلم. 

(١)روه‏ ابن ماجه (17894) وغيره وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (4909). 

(۲) انظر البحر الرائق (۲/ ۲۲۷) والحاوي الكبير (۳/ )٠١١‏ وحاشية العدوي )٤۷۳ /١(‏ 
والذخيرة (۳/ )٠١١‏ والمجموع )٤۷۳ /٤۷١ /١(‏ والكافي )۲۷۸/١((‏ وتفسير 
القرطبي )۲٠١ /٤(‏ وحاشية ابن القیم على سنن أبی داود )۲١ /۳۱۸ /٤(‏ والإنصاف 
(۳/ ۱۹۰/۱۸۹( والفروع (۲/ )٤٠١ /٤٠٤‏ والمغني (۳/ ۳۳۷) ومجموع الفتاوى 
YA / TA ۲°)‏ /۱۱1/ 110(. 





وإراقة الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليهاء لأن الدم الذي يراق من 
أجل الحق لم يضع هدراً. النفس التي تقتل في سبيل الله وإقامة عدله في 
الأرض ل مث ولن تموت. 

هذا إذا نظرنا إلى أنفس المؤمنين المقاتلين من أجل الحق» المدافعين عن 
شرع الله؛ أما أنفس الآخرين الذين عَصّوًا الله ورسوله» وامتنعوا من أداء 
حقه. ول يَرْعَوَا أمانة ما استخلفهم فيه من ماله» فقد أهدروا هم بتصرفهم ما 
ثبت لهم من الحرمة» ونقضوا - بسبب سلوكهم - ما لأنفسهم وأموالهم من 
العصمة. 

وقتال المتمردين المانعين الزكاة قد ثبت بالأحاديث الصحيحة السابقة 
في ذلك وبإجماع الصحابة شت . 

وهذا فيمن كان مُقِرَاً بوجوبهاء لكن مَنَحَها بُخْلاً أو تأويلاً ولا 
يكم بكفره ولذا فإن مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه 
وصّلٌ عليه» وني رواية عن الإمام أحمد يُخكم بكفره. ولايُوَّرثْ ولا 
يُصَلٌ عليه»لما روي أن أبا بكر لما قاتل مانعى الزكاة» وعضَّنْهِم الحرب 
قالوا: نؤديهاءقال: ١لا‏ أقبلها حتى تَشْهَدُوا أَنَّ َتْكَانَا في الْجنَةِ وَقَتْكَاكُمْ 
في التار».“ ووافقه عمرء ولم يُنقل إنكارٌ ذلك عن أحد من الصحابة؛ 

وأما مَنْ منع الزكاة منكراً لوجوبهاء فإن كان جاهلاً ومثله يجهل ذلك 
لحداثة عهده بالإسلام؛ أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار أو نحو ذلك؛ 
فإنه يعرف وجوبها ولايحكم بكفره لأنه معذور. 





)١(‏ رواه الخلال في السنة (/ا/51). 










جع 0 2 
طا كتاب الركاة 3 


وإن كان مسل ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم فيّحكم بكفره. 
ويكون مُرنّداَ وتجري عليه أحكام المرتد. لكونه أنكر معلوماً من الدين 
بالضرورة. 0 

من تجب في ماله الزكاة: 

اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب علي كل مسلم بالغ عاقل حر عالم 
بكون الزكاة فريضة» مالك للنصاب ملكاً تامأً» وكان متمكنناً من أداء 
الزكاة» وتمت الشروط في المال. 27 

واختلفوا فيما عدا ذلك كما يل: 

أ- الزكاة في مال الصغير والمجنون: 

ذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة تجب في 
مال كل من الصغير والمجنون ذَّكَراً كان أو أنثى» واستدلوا على ذلك بعدة 
أدلة: 1 

١‏ - استندوا أولاً إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث 
الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبا مطلقاًء ول 
تستثن صبياً أو مجنوناً 

وذلك كقوله تعالى: لحُدْمِنْ مریم صف نرهم نرگیم ا € 801 : .]٠۰١‏ 

قالوا: فهذا عموم لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون؛ لأنهم كلهم 
محتاجون إلى طهرة الله تعال لحم وتزكيته إياهم» وكلهم من الذين آمنوا. 





)١(‏ المجموع (154/4748/7) والمغني (73757/1/ 751) والكافي )757/8/١(‏ والفروع 
(۲/ ۱۷۰( والمبدع (۲/ )٤۰۲‏ وکشاف القناع (۲/ .)۲١۸‏ 
(۲) بداية المجتهد /١(‏ ۳۳۹) والمجموع .)٤٥٦/7(‏ 





ومثل هذا: ولواب ده 


(١‏ اينهم أ فارص عليهم صَدَكَه ني أَمْوَاهِمْ تُؤْتحَدٌ شد غزيائهم 


ونرد“ والصبيان والمجانين ترد في ا ا 





إذا كانوا أغنياء. 
وهذا أيضا عموم لكل عَنِنٌٌ من المسلمين» وهذا يدخل في الصغير 
والكبير إذا كانوا أغنياء. 


۴~ - واستدلوا ثانياً با رواه الشافعي بإسناده عن يوسف بن ماهك أن 
لصَّدَكَدٌ أ 


ل َي مال اليم لا نهلك الصّدَ نَةَ أو لا تَذهِبَة 


ل تس و 


لصَدَقَةٌ أو قال في أ وال لای لاتا او لا ذبا الرَگاة أو الصَدَقَُ 
ل ل د 00 وإسناده صحيح کا يقول البيهقي 
والنووي إلى يوسف بن ماهك» وهو تابعي لم يدرك النبي ڳلا فحديشه 
مرسلٌ» ولكن الشافعي عضَّدٌَ هذا المرسل بعموم النصوص الأخرى. وبم) 
صح عن الصحابة من | يجاب الزكاة في مال اليتيم.”" 

7 وروي الطيراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال زسول الله لله کا : 
«اتجروا في آمو وال ل الْيَنَامَى لا ألما الرّكَاة). 6 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(؟) رواه الشافعي في مسنده /١(‏ 47) والأم (؟1/ 278 79) وعبد الرازق (57/5) والبيهقي 
)١//1١17/4(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (77).. 

م2 المجمع (5/ .)55١‏ 

©( رواه الطبراني في الأوسط (5/ 7754) قال الهيثمي في المجمع (77//7) أخبرني سيدي 
وشيخي يعني زين الدين الغرقي أن إسناده صحيح» وضعفه الألباني في ضعيف المجامع 
(۸۷) ورواه البيهقي )١١1//5(‏ عن عمروقال: إسناده صحيح. 





ر 


وروى الترمذي أن النبي بي قال: «من ولى بيا تيا له مال فَلَْجِرٌ فيه ولا 
يَرْدكُهُ حتى تَأَكُلَهُ الصَّدَ الصَّدَّقَة» “ وصح هذا موقوفاً عن عمر خإف . 

فروى البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : «ابْتَعْو 
في أَمْوَالٍ الْينَامَى لا تأَكُلْهًا الصَّدَكَةا قال البيهقي: هذا إسناد صحيح 7 
شواهد عن عمر ”" والمراد بالصدقة: «الزكاة» ى) في بعض الروايات» ووجه 
الاستدلال أنه أمر الأوصياء على اليتامى خاصة والمجتمع الإسلامي عامة: 
أن يعملوا على تنمية أموال اليتامى وكذلك المجانين بالتجارة وابتغاء الربح» 
وحذر من تركه دون تثمير ولا استغلال فتأكله الصدقات وتستهلكه. ولا 
ريب أن الصدقة إنم) تأكله بإخراجهاء وإخراجها لا يجوز إلا إذا كانت 
واجبة» لأنه لا يجوز للولي أن يتبرع بعال الصغير والمجنون وينفقه في غير 
واجب» فيكون قرباناً له بغير التي هي أحسن» وقد أمر الله ألا نقرب مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. 

۳ - واستندوا ثالثاً إلى ما صح عن الصحابة في هذه القضيةء فقد 
روى أبو عبيد وابن المنذر والبيهقي وابن حزم إ يجاب الزكاة في مال 
الصبي عن عمر وعلى وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله 
ونه . ولم يعرّف لهم مخالف من الصحابة تہ إلا رواية ضعيفة عن 
ابن عباس لا يحتج بها.”" 


)١(‏ رواه الترمذي (551) وأبو عبيد ني الأموال (99؟١١)‏ والدارقطني )٠١9/7(‏ والبيهتي 
)9١7/4(‏ وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترمذي (45). 

.)۱۰١ /٤( البيهقي‎ )( 

(۳) الأموال لأبي عبيد )٥٤١ /١(‏ وعبد الرازق في المصنف /٤(‏ 1۸) والبيهقي في السنن 
(٠٠۷ /(‏ والمحلي )۲٠۸/١(‏ والمجموع .)٤٦٤ /٤(‏ 





؛ - واستندوا رابعاً إلى المعني المعقول الذي من أجله فرضت الزكاة» 
:قالواة إن مقتصيوة الوكاة: سد خلة الفعراء مق شال الاعات شك راه تبان 
وتطهيراً للمال» ومال الصبي والمجنون قابل للأداء النفقات والغرامات؛ فلا 
يضيق عن الزكاة. "^ 

قالوا: فإذا تقرر هذا فإن الول بخرجُها عنها من مام لأنها زكاة واجبةء 
فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل» والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه» 
ولأنها حق واجب علي الصبي والمجنون» فكان على الولي أداؤه عنهماء كنفقة 
أقاربه» وتعتبر نية الولي في الإخراج» كا تعتبر النية من رب المال.“ 

فإن لم برج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ 
والإفاقة إخراج زكاة ما مضى» لأن الحق توجه إلى مالهماء لكن الولى عصى 
بالتأخير؟ فلا يسقط ما توجه إليهما. 7" 

وقال بعض المالكية: إنما يؤمر الولي بإخراج الزكاة عن الصبي إذا أَمِنَ 
أن يُتعقب فعلّه» وجعل له ذلك وإلا فلا.... وإذا أخرجها أَشْهَدَ عليهاء فإن 
م يُشُهد فقد قال ابن حبيب: إن كان مأموناً صدق. 9) 

وإذا خشي الولي أن يطالبه الصبي بعد البلوغ» أو المجنون بعد الإفاقةء 
بغرامة ما دفع من مالم بناء على مذهب أبى حنيفة ومَنْ وافقه» فينبغي (كم| 
اقترح بعض المالكية) أن يرفع الأمر لقاض يرى وجوب الزكاة في ماهماء 


00 المجموع (”/ (EY‏ 
)۲( المغني (۳/ )٤ ٠۳‏ والمجموع (57/5). 
(؟) المجموع (5/ 477). 


(4) شرح الرسالة لابن ناجي .)٤۲۸/۱(‏ 





حتى يحكم له بلزوم الزكاة لهماء فلا يستطيع قاض بذلك أن ينقض هذا 
الحكم» لأن الحكم الأول رفع الخلاف. '") 

وذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب ني مال الصبي والمجنون إلا أنه 
يجب العُشْرٌ في زُروعههما وثيارهما وزكاة الفطر عنهما. 

واستدلوا على ذلك بقول النبي يَكلِةِ: ا ا عَنٍ النائم 
تی يبق وَعَنِ الي تی لِم وعَنِ انون حَتَى يُفِيقٌ» '"' ورفع 
القلم كناية عن سقوط التكليف إِذْ التكليف لمن يفهم خطاب الشارع: 
والصغر والجنون حائل دون ذلك. 

قال الكاساني ##: لا سبي إلى الإيجاب على الصبي لأنه مرفوع عنه 
القلم بالحديث ولأنء إيجاب الزكاة إيجاب الفعل على العاجز عن الفعل 
تكليف ما ليس في الوسع ولا سبيل إلى الإيجاب على الولي ليؤدي من مال 
الصبي؛ لأن الولي مَنْهِىَ عن قربان ماله لا على وجه الأحسن مع أن اسم 

20 


الصدقة يطلق على النفقة قال ياة: (ذ فالخل على تفي دة عل عِيَالِهِ * 


(۳) 2 


صدفقة» ول الحديث ما يدل عليه أي تخيديت: «بْتَمُوا في أَمْوَالٍ الْيتَامَى 
حتى لا تَأَكُلُهَا الصَّدَقَةه لأنه أضاف الأكل إلى جميع المال» والنفقة هى التي 


)١(‏ بلغة السالك )"8١/١(‏ وانظر الذخيرة (؟/ ١‏ والإفصاح(١/7"05)‏ وبداية 
المجتهد )774/1١(‏ ومواهب الجليل )١197/7(‏ ومختصر اختلافيات البيهقي 
(/8"؟4) والتحقيق )7١5(‏ والإنصاف (؟/ 5) والشرح الكبير (5/ 508). 

(۲) صحیح: : تقدم. 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۱۳۸) عن اْقدَام بن معد يکرب الرَبْدي عن رسول الله بلا قال: «ما 
كسب الَجُلُ كسا يب من عَمَلٍِ دو وما اق الرَجُلُ على تفع وَأَهْلِهوَوَآ دوواد 


عم م 2 


فهو صَدقة» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۱۷۳۹). 





.4 زكاة. )0( 


رقالوا:إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة» والعبادة تحتاج إلى نية» 
والصبي والمجنون لا تتحقق منهما النية» فلا تجب عليههما العبادة» ولا يخاطبان 
ها وقد سقطت الصلاة عنههم لفقدان النية» فوجب أن تسقط الزكاة بالعلة 
E‏ 

قال السرخسى: وإذا ثبت أنه عبادة فلابد فيه من نية وعزيمة ممن هى 
عليه عند الأداء وولاية الولي على الصبي تثبت من غير اختياره شرعاً ومشل 
هذه الولاية لا تتأدى مها العبادة بخلاف إذا وكل بالأداء بعد البلوغ فتلك 
نيابة عن اختيار وقد وجدت النية والعزيمة منه. 

وبه فارق صدقة الفطر فإن وجوبها لمعنى المؤنة حتى تجب على الغير 
بسبب الغير وفيه حق للأب فإنا لولم نوجب في ماله احتجنا إلى الإيجاب على 
الأب كا إذا لم يكن للصبي مال بخلاف الزكاة وبه فارق العشر فإنه مؤنة 
الأرض النامية كالخراج © 

قالوا: قال الله تعالى: حُذِْنَ أموِظِمْ صدَكَه هرهم وتُرَكم يبا 4 [لنقنا : .]1١‏ 

إذ التطهير إنما يكون من أرجاس الذنوبء ولاذنب على الصبي 
والمجنون حتى يحتاجا إلى تطهير وتزكية» فهم| إذن خارجان عَمَّنْ تؤخذ منهم 
الزكاة. 

(۱) البدائع (۲/ ۳۸۸) والمبسوط .)١١۳/۲(‏ 


)۲( رد المختار (؟7/ 5). 
(۳) المبسوط .)١١۳/۲(‏ 





قال ابن رشد *: وسبب اختلافهم هو اختلافهم في مفهوم الزكاة 
الشرعية هل هي عبادة كالصلاة والصوم؟ أم هي حق واجب للفقراء 
على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط البلوغ والعقل. ومن قال: إنها 
حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا 
بن ره 

وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخنفي والظاهر 
فلا اعلم له مستندا في هذا الوقت."") 

ب - الزكاة في مال الكافر: 

اتفق الفقهاء على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة» حربياً كان أو 
ذمياً لأنه حقٌ لم يلتزمه فلم يلزمه.”" ولأنها وجبت طُّهْرّه للمزكى» والكافر 
لا طْهْرََ له ما دام على كفره؛ ولأنها فرع من الإسلام وهو مفقود, فلا يطالب 
بها وهو كافرء كم| لا تكون ديئاً في ذمته؛ يؤديها إذا سل“ 

واستدل العلهاء على ذلك بحديث ابن عباس ضف في الصحيحين: 
أن التبي َي ما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ك أي فوا من آَل الاب 
َادْعْهُمْ إلى شَهَادَة ةَأَنْ لا ِل إلا الله وي سول الله من هُمْ أََاعُوا لِدَلِكَ 
ألمي | أن اهترض عليهم حمْسّ صَلَوَاتٍ في كل بَوْم لوقن مم 
اوا لَك امهم أن ا افيض عليهم صَدَكَه ُؤْحَدُ من أَغْزِيَائِهِمْ قَيُردُ 


)٠١١/١( والاختيار‎ )٠١١ /۲( وانظر شرح فتح القدير‎ )۳٤١ /۱( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۲۳۷ /۸( والبحر الرائق (۲/ ۲۱۷) وعمدة القارئ‎ )۲٠١ /۱( وتبین الحقائق‎ 

(؟) معنى هذا: أنهم لو التزموا هذا ورضّوه لم يكن بذلك بأس. / 

(9) الإجماع لابن المنذر (77) والإفصاح )707/١(‏ وبداية المجتهد )7179/١(‏ والمجموع 
(46/5مم). 





تروم إن مم اشوا تيك هة وكرام راهم واي دغر اطم 


ت 


0 لیس بيتها وين ين الله حِجَاتٌ). 


فهذا الحديث يدلّ على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد 
الإسلام وهذا قَذْرٌ متفق عليه. ”) 

وهذا كله في الكافر الأصليء أما مَنْ فُيِنَ وارتدٌ (والعياذ بالله) فإن 
كانت الزكاة قد وجبت عليه في حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة عند 
الشافعية والحنابلة» لأنه حق ثبت وجوبه فلم يسقط بِرِدَّته كغرامة المتلفات 
والدَيْنِ فيأخذه الإمام من ماله ىا يأخذ الزكاة من المسلم الممتنع» فإن أسلم 
بعد ذلك لم يلزمه أداؤها. 

وذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالرٌّدة لأن من شرطها النية 
كالصلاة» ونية العبادة وهو كافر غير م مُعتبرّة» فتسقط بالرّدة كالصلاة حتى ما 
كان منها زكاة الخارج من الأرض. 

وأما إذا ارتد قبيل تمام الحَوْلٍ على النُصَّاب فلا يثبت الوجوب عند 
الجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية في قولء لأن الإسلام شرط 
لوجوب الزكاة فعدمه في بعض ال حول يسقط الزكاة كالملك والنصاب فإن 
رجع إلى الإسلام قبل مضي الحؤل استأنف حولاً. 

والأصح عند الشافعية أن مِلْكه لماله موقوف. فإن عاد إلى الإسلام 
تبين بقاء ملكه فتجب فيه الزكاة» وإن لم يرجع إلى الإسلام يحكم بزوال 
ملكه» فلا تجب عليه الزكاة» وعند الشافعية قولٌ ثالتٌ وهو أنه لا يزول 


(۱) رواه البخاري )١575(‏ ومسلم )١9(‏ واللفظ له. 
.(1) شرح مسلم (198/195/1). 





مله فتجب عليه الزكاة؛ لأنه حق التزمه بالإسلام فلم يسقط عنه بالرد 
كحقوق الآدميين. (© 

ج- من لم يعلم بفرضية الزكاة: 

اختلف الفقهاء في من لم يعلم بفرضية الزكاة هل يخرجها بعد العلم 
أم لا؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة ورّفر من الحنفية إلى أن العلم بكون 
الزكاة مفروضة ليس شرطًا لوجويهاء فتجب الزكاة على الحربي إذا أسلم في 
دار الحرب وله سوائم ولم هاجر إلينا ومكث هناك سنين ولا علم له 
بالشريعة الإسلامية ويخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه - أبو يوسف ومحمد- إلى أن العلم بكون 
الزكاة فريضة شرط لوجوب الزكاة فلا تجب الزكاة على ال حربي في الصورة 
المدكووة 7 

ودامن ل يتمكن من الأداء: 

ذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية اختارها ابن قدامة إلى أن 
التمكّن من الأداء شرط لؤجوب الزكاة» فلو حال الحؤل ثم تلف المانُ قبل 
أن يتمكن صاحبه من الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يفرط؛ لأنها تجب على سبيل 
المواساة» فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال» وفقر من تجب عليه. 
ومعنى التفريط: أن يتمكن من إخراجها فلم يخرجهاء وإن لم يتمكن من 
(۱)بدائع الصنائع (۲/ /١۸٤‏ 5 وفتح القدير (۲/ ۱۳) وابن عابدين (۲/ )٤‏ ومجمع 


الأخبر )١197 /١1(‏ والمجموع (5/ 10/8/ 404) والمغني (7/ 44/741 ””) دار الفكر. 
(۲)البدائع (۲/ 6 والمجموع (7/ :ا ؛) والمغني (؟/ 588). 





إخراجهاء فليس بِمُمَرّط سواء كان ذلك لعدم المستحق أو لبعد المال عنه؛ أو 
لكون الفرض لم يوجد في المال» ويحتاج إلى شرائه» فلم يجد ما يشترى به» أو 
كان في طلب الشراء نحو ذلك» حتى إن الإمام مالك جل قال: إن المالك لو 
أتلف المال بعد الحؤل قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من 
الزكاة. 

واحتج لهذا القول بأن الزكاة عبادة يشترط لوجوبها إمكان أدائها 
كالصلاة والصوم. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن التمكن من الأداء ليس شرطاً 
لوجوبهاء فلو هلك المال بعد الحؤل وقبل التمكن من الأداء لا تسقط الزكاة 
عنه؛ لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدَيْنِ. 

واستثني الحنابلة من ذلك - المعشرات - وهي الحبوب والثار_! 
SGT‏ 
فإن بقي بعد الجائحة ما تجب فيه الزكاة زكاه. 

أما الحنفية فقالوا: إن التمكن من الأداء ليس شرطأء وقالوا: إن الزكاة 
تسقط بتلف المال بعد الحول سواء أتمكن من الأداء أم لا؛ لأن وجوب الزكاة 
على التراخي» وذلك لإطلاق الأمر بالزكاة ومطلق الأمر لا يقتضي الفور؛ 
فيجوز للمكلّف تأخيره؛ وإِنْ هلك بعد النصاب سقط من الواجب فيه بقدر 
ما هلك منه؛ لتعلقها بالعين لا بالذمة © 


(۱) بدائع الصنائع (۲/ )١١١ /٤١١‏ وفتح القدير (۲/ )١٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
١ /(‏ 7) ومجمع الضمانات (*07) وحاشية الدسوقي /4147/١(‏ 007/505) 
ومواهب الجليل (7577/7) والمدونة )459/١(‏ والأم (؟/ 45) وروضة الطالبين 





الزكاة في المال العام (أموال بيت المال): 

نص ال حنابلة على أنه لا تجب الزكاة في مال الفيء ولا في حمس الغنيمة» 
وفي كل ما كان تحت يد الإمام» لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المؤمنين. “ 

وهو أيضا مذهب الشافعية فقد جاء في حاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب قوله: (وتعين مالك) فلا زكاة في بيت المال» أي لعدم تعين المالك» 
ومثله ريع الموقوف على جهة عامة دون الموقوف على جهة خاصة؛ فتجب في 
ريعه لا في عينه» ومن الأول الموقوف على إمام مسجد أو مؤذنه لأنه ل يَرَدْ به 
تخ نعي و ]نا اديه کل فو اق ذا اوفك 

ول أجد لغيرهم تعرضاً لهذه المسألة. 

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة: (شروط وأسباب المال الذي يجب 
فيه الزكاة) 

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث الحملة شروط: 

-١‏ كونة ملو كا لمحين. 

"- وكون مملوكيته مطلقة (أي كونه مملوكاً رقبة ويدا). 

وکو نافيا 

- وأن يكون زائداً على الحاجات الأصلية. 


(/87) ومغني المحتاج (7//ا/١)‏ والمجموع (5517/5) والإفصاح (١/.005١”؟)‏ 
والمغني (7/ 457) وكشاف القناع (7/ 187) والإنصاف (7/ ٠/79‏ 4) وانظر كتابنا 
( الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة». .)١79 /١(‏ 

(۱)مطالب آولى النهي (۲/ )۱١‏ وشرح منتهی الإرادات (۱/ ۳۹۳). 

(۲) حاشية الشرقاوي (۲/ (٠١۸/٠١١‏ وانظر نهاية الزين )١78 /1١(‏ وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام (178/1). 





ه- حَوََان الحؤل. 

5- وبلوغه نصاباء والنصاب في كل نوع من المال بِحَسّبه. 

۷-وأن يَسْلَّمَ مِنْ وجود المانع» والمانع أن يكون على المالِك دَيْنْ يُنتقص 

الشرط الأول: كون المال تملوكاً لمعين: 

ذهب الفقهاء إلى أنه ليس في المال الذي ليس له مالك معين زكاة» ومن 
هنا قال الحنفية: إن الزكاة لا تجب في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم 


الملك. 
قال الإمام الكاساني #تة: لأن في الزكاة تمليكاًء والتمليك في غير الك 
لا يتصورٌ. 


قال: ولا تجب الزكاة ني المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه 
٠ ٠‏ كس ٠ ٠. ٠‏ 420 
بدارهم عندناء لأنهم مَلَكُوها بالإحراز عندنا؛ فزال ملك المسلم عنها.”") 
وقال المالكية: لا زكاة في الموصّى به لغير معينين» وتجب في الموقوف». 
ولو على غير معين كمساجدء أو كالفقراء أو بني تميم؛ لآن الوقف عندهم 
لا يخرجه عن ملك الواقف فلو وقف نقوداً للسلف يزكيها الواقف أو 
المستولى عليها منها كلما مر عليها حول من يوم مملكها أو زكاها إن كانت 
نصابء وهذا إن لم يتسلفها أحد؛ فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه 


لعام واحر. ٩‏ 


(۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۹۷) والمبسوط (۳/ )٥۲‏ والجوهرة النيرة )٠٠١ /١(‏ والدر المختار 
.(YA1/۲)‏ 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه (۲/ ۸۸/ ۸۹) والذخيرة (۳/ )٠١‏ والتاج 
والاکلیل (۲/ ۳۳۲). 





أما الشافعية والحنابلة فقد تَصَّلُوا فى المسألة فقالوا: 

إن كان الوقف على غير معين» كالفقراء أو المساجد أو المجاهدين أو 
اليتامى» أو الربط أو المدارس أو غير ذلك من أبواب الخير مما لا يتعين له 
مالك فلا زكاة فيه» وكذا النقد الموصى به في وجوه البر أو ليشترى به وقف 

أما الموقوف على معين واحد أو جماعة مثل الموقوف على ابنه أو 
ذريته أو على بني فلان أو نحو ذلك. فإنه يجب فيه الزكاة عند 
الحنابلة. 

أما الشافعية فعندهم قولان في المسألة: بناء على أن الِلْكَ في الموقوف إلى 
من ينتقل بالوقوف وفيه قولان: 

إحداهما: وهو الأصح أنه ينتقل إلى الله كك فلا تجب زكاة الموقوف على 
جهه عامة. 

والثاني: ينتقل إلى الموقوف عليه» وفي زكاته وجهان. 

إحداهما: يجب عليه؛ لأنه يملكه ملكاً مستقراً فأشبه غير الوقف. 

والثاني: وهو أصحههما لا تجب لأنه مِلْكٌ ضعيفٌ» بدليل أنه لا 
يملك التصرف في رقبته. ''2 فلم تجب الزكاة فيه كالمكاتب وماني 

زفق 


بذهة. 
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)١(‏ قال الدكتور القرضاوى في فقه الزكاة )١54 /١(‏ كونه لا يملك التصرف في رقبة 
الموقوف» لا يضعف من ملكيته» لأن أبرز مظهر للملك أن صاحبه أحق بالانتفاع 
للملوك من غيره» وإن أحداً لا يملك أن يبيجه عنه وهذا قائم في مسألتنا. 

() المجموع )٤۷۸/٤۷۷ /١(‏ وكشاف القناع (؟191//147/1١)‏ ومطالب أولى النهي 
/1). 





الشرط الثاني: أن يكون مِلْكِيّةُ المال مُطلّقة: 

هذه هي عبارة الحنفية» وعبر غيدُهم بالل التَام: وهو: أن يكون المال 
مملوكاً له رقبة ويدأ. ”'" ينتفع به ويتصرف فيه أو كما شرحه بعض الفقهاء: 
أن يكون المال بيده» ولم يتعلق به حق لغيره وأن يتصرف فيه باختياره» وأن 
تكون فؤائدة حاصلة :© 

الك الناقص يكون في أنواع من المال معينة منها: 

١‏ - مال الضمار: وهو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل 
اللّكء كالعبد الآبق» والبعير الشارد» والمال المفقود» والمال الساقط في البحرء 
والمال الذي أخذه السلطان مصادرةً» والدَّيْنُ المجحود إذا لم يكن للمالك بَيَة: 
والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه؛ والمسروق الذي لا يدري 
مَنْ سرقه؛ والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالِك مكانه بخلاف 
المدفون في البيت. 

وقد اختلف الفقهاء في زكاة المال إذا قبضه صاحبه ورجع إليه لما مضى 
من السنين؛ (أما قبل قبضه والرجوع إليه فلا زكاة فيه بلا خلاف). 

فذهب الحنفية ما عدا زفر والشافعي في القديم وأحمد ني رواية إلى أنه لا 
زكاة عليه فيه إذا قبضه لما مضى من السنين» لأنه مال خرج عن يده وتصرّفِه 
وصار ممنوعاً منه» فلم تجب عليه زكاته؛ كالمال الذي في يد مُكاتبه. 

واحتجوا على ذلك بقول على خإفعت : «لَا رَّكَاةَ في مَالِ الضَّمَارِ) 9" 


.)۲٠۱۸/۲( البحر الرائق‎ )١( 

(۲) مطالب أولى النهي (؟57/1١).‏ 

() بدائع OEE‏ والمبسوط (۲/ ۱۷۷) والمداية /١(‏ ۹۷) وفتح القدير 
0 رررردالمحتار )١89/7588/5(‏ والمجموع (474/5) وشرح المنهاج 





قال الإمام الكاساني الحنفي له : وهو المال الذي لا ينتفع به لشدة هزله 
مع كونه حياًء وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك» لعدم وصول يده 
إليها فكانت ضماراًء لأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في حق المالك لا 
يكون المالك به غنياً ولا زكاة على غير الغنى. 

وذهب الشافعية في الأظهرء والحنابلة في الصحيح من المذهب. وابن 
شعبان من المالكية إلى أن الزكاة تجب عليه عن السنوات الماضية كلها إذا 
رجع امال إلیه» لأن مِلّكه عليه تام فلزمته زكاته كما لو نسي عند مَنْ أودعه؟ 
أو كا لو أسر أو حُبس وجيل بينه وبين ماله» ولأنه مال يملك المطالبة به 
ويجبر على التسليم إليه» فوجبت فيه الزكاة كال مال الذي في يد وكيله. “ 

وقال الحنابلة في هذه الحالة إذا أوجبنا عليه الزكاة يرجع المغصوب منه 
على الغاصب بالزكاة أى زكاة المال المغصوب زمن غصبه. لأنه نَقصٌّ حصل 
بيده أشبه ما لو تلف بعضه: ) 

وذهب امالكية في المشهور إلى أن المال الضائع ونحوه كالمخصوب 


والسروق والدفوة ف صهحراء إذا قل ماع عنه او كان يمحل لاط 
به فإنه يزكيه لعام واحد ذا وجده صاحبه» ولو بقي غائباً عنه سنین. 9 


)۳٠١ /١( وشرح الزركشي (۱/ ۳۹۹) والإافصاح‎ )۲١ /٤( والمغني‎ )4 ٠ /"4/5( 
.)۲۲ /۳( والإنصاف‎ 

(۱) المجموع )٤۷۹/7(‏ والمغني )٠١ /٤(‏ والإانصاف )۲١/۳(‏ وكشاف القناع 
)۲٠١٠/٠١/۲(‏ وحاشية الدسوقي )٤٥۷ /١(‏ والإفصاح (۱/ .)٠١‏ 

(۲) کشاف القناع (۲/ ۲۰۰) ومطالب أولى النهی (۲/ .)٩‏ 

(؟) حاشية الدسوقي )451//1١(‏ ومواهب الجليل (717/7) وشرح مختصر خليل 
(؟/١٠18).‏ 





؟- الزكاة في مال الأسير والمسجون ونحوه: 

إذا أِرَ ربُ المالٍ أو سجن وحِيلٌ بينه وبين التصرف في ماله والانتفاع 
به» فقد ذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح عندهم إلى وجوب الزكاة عليه 
او اي ا ا ال 
ارا میا ع ار ار ا 

وأما عند المالكية فإن كون الرجل مفقوداً أو أسيراً يُسْقِطُ الزكاةً في حقه 
من أمواله الباطنة» لأنه بذلك يكون مغلوباً على عدم التنمية» فيكون مالّه 
حينئذ كال مال الضائع» ولذا يزكيها إذا أُطْلِقَ لسَةٍ واحدةٍ كالأموال الضائعة. 

وفي قول الجهوري والزرقاني: لا زكاة عليه فيها أصلاً. 

وفي قول البناني: لا تسقط الزكاة عن الأسير والمفقود» بل تجب الزكاة 
عليهها كل عام؛ لكن لا يجب الإخراج من مالا بل يتوقف مخافة حدوث الموت. 

أما المال الظاهر فقد اتفقت كلمة المالكية أن الفقد والأسر لا يسقطان 
زكاته» لأنهها محمولان على الحياة» ويجوز أخذ الزكاة من مالما الظاهر 
وتجزئ» ولا يضر عدم النيةء لأن نية المخرج تقوم مقام نيته.“ 

ولم أجد للحنفية في ذلك كلاما. 

۳- زكاة الدين: 

الدين مملوك للدائن ولكنه لكونه ليس تحت يد صاحبه فقد اختلف 
فيه الفقهاء. وقد قَسّم جمهور الفقهاء الدَّيْنَ الحال قسمان: دَيْنُ حَالٍ مرجو 
الأداء» ودَيْنُ حَالٍ غير مرجوا الأداء. 


.)51/5( المجموع (514/5/ 187) والمغني‎ ١0 
.)۲٠۲/۲( وشرح ختصر خلیل‎ )٤۸۱ ۰٤۸۰٩ /۱( حاشية الدسوقي‎ )۲( 





فالدّين الحال المرجو الأداء: هو ما كان على موسر مُقرٌ به بازل له وفيه 
أقوال: 

فذهب الحنفية والحنابلة أن زكاته تجب على صاحبه كل عام» لأنه مال 
مملوك له» إلا آنه لا یلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى من السنين. 

قالوا: لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه. ولأنه لا 
ينتفع به في الحال» ولأن الزكاة تجب علي طريق المواساة وليس من المواساة أن 


( 


يخرج زكاة مال لا ينتفع به. " 
وذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه إخراج الزكاة في المال وإن لم يقبضه 
كالمال الذي هو بيده لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. 0 
أما المالكية فقد جعلوا الدَّيْن أنواعاً: 
فبعض الديون يُرْكّي كل عام» وهي دين التاجر المدير عن ثمن بضاعة 
تجارية باعهاء وبعضها يُزكي حول من أصله لسنة واحدة عند قبضه ولو أقام 
عند المدين سنين» وهو ما أقرضه لغيره من نقد» وكذا ثمن بضاعة باعها محتكر. 
وبعض الديون لا زكاة فيهاء وهو ما لم يقبض من نحو هبة أو مَهر أو 
: حنارة )۳( 
وص ي 
(۱) انظر بدائع الصنائع (۲/ ۳۹۸/ ۳۹۹) وختصراً اختلاف العلماء للطحاوي /١(‏ 5 57) 
واختلاف العلماء للمروزي (١١١ /١(‏ والمخني /٤(‏ ۲۳) وشرح الزرکشي (۱/ ۳۹۸) 


.)٤۸ /۱( ومختصر الخرقي‎ 
.)6١/5( 


() حاشية الدسوقي )5777/١1(‏ وشرح مختصر خليل (189/7) ومواهب الجليل 
)”"١15 5‏ والمدونة الكبرى (7/ 709) واختلاف العلماء للمروزي (7/ .)١١7‏ 





"-وأما الدين غير المرجو الأداء فهو ما كان على مِعْسِر لا يرجى 
يساره؛ أو على جاحد ولا بيّنة عليه أومماطل وفيه مذاهب. 

فمذهب الحنفية والحنابلة في رواية» والشافعية في مقابل الأظهر. أنه لا 
تجب علية الزكاة لشيء مما مضى من السنين» ولا زكاة سنته أيضاًء وهو 
عندهم كال مال المستفاد يَستأنف صاحبه له الحول. © 

والقول الثاني: 

أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين إذا قبضه» وهو الأظهر عند 
الشافعية» والرواية الثانية عند الحنابلة» لما روى عن على خيثث في الدَّيْن 
المظنون أنه قال:«إن كان صادقاً فليز كيه إذا قبضه لما مضى» ولأنه مملوك 
يجوز التصرف فيه؛ فوجبت زكاته؛ لما مضى كالدّين على الميء. © 

والقول الثالث: أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد إن كان مما فيه الزكاة 
وإن أقام عند المدين أعواماً وهو مذهب الإمام مالك. ”" 

الذين المؤجل: 

ذهب الحنابلة والشافعية في الأظهر عندهم إلى أن ال الل رل 
الدين على المعسر؛ لأن صاحبه غير متمكن من قبضه في الحال» فيكون على 
الخلاف السابق في الدَّين على المعسر. 


(١)الأموال‏ لأبي عبيد (475/ 470) والمغني (7/ 5 1) والحاوي الكبير (7/ 0177 وشرح 
المنهاج وحاشية القليوبي (١7؟/ .)5٠‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

()حاشية الدسوقي (577/1) والكاني لابن عبد البر /١(‏ 417) واخحتلاف العلماء 
للمروزي (١/؟7١1١).‏ 





وني مقابل الأظهر عند الشافعية: أنه يجب دفع زكاته عند الحول ولو لم 
يقبضه. “ولم أجد عند الحنفية والمالكية تفريقاً بين المؤجّل والحالٍ. 


الشرط الثالث: النماء: 

وهو أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة نامياً بالفعل» أو قابلاً للنماء» 
ومعني الناء بلغة العصر: أن يكون من شأنه أن ييِرٌ على صاحبه ربحاً 
وفائدة» أي دخلاً أو غَلةَ أو إيراداً أو يكون هو نفسه ناء أي فضلاً وزيادة» 
وإيراداً جديداًء وهذا ما قرره فقهاء الإسلام وبينوا جكمته بوضوح ودقة. 
قالوا: الناء في اللغة الزيادة. 
وفي الشرع: هو نوعان: حقيقي وتقديري. 
فالحقيقي: تمكنه من الزيادة بأن يكون المال القابل لذلك في يده أويد 
)۲( 
وجه اشتراطه - أي النماء - على ما قاله ابن امام له : أن المقصود من 
شرعية الزكاة - مع المقصود الأصلي من الابتلاء - هو مواساة الفقراء على 
وجه لا يَصِيرُ به المزكي فقيرأًء بأن يُعطي من فضل ماله قليلاً من كثير» 
والإيجاب في المال الذي لا ناء له أصلاً يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر 
السنين خصوصاً مع الحاجة إلى الإنفاق. 7" 

قالوا: والنذاء متحقق في السوائم بالدَّرِ والنَسْلٍ وفي الأموال المعدة 
للتجارة» والأرض الزراعية العشرية» وسائر الأموال التي تجب فيها الزكاة 


نائبه. 


.)75717“ /٠( والحاوي الكبير‎ )5 ٠ /١ المغني (5/ 5 7) وشرح المنهاج‎ )١( 
البحر الرائق (۲/ ۲۲۲) وحاشية ابن عابدين (؟/7777).‎ )۲( 
.)٠٥١ /۲( شرح فتح القدیر‎ )۳( 





يده أو يد نائبه. 


قال الكاساني خلّه: إن معنى الزكاة وهو الناء لا يحصل إلا من 
المال النامي» ولسنا نعني به حقيقة الناء؛ لأن ذلك غير مُعتَبر» وإنما 
نعني به كون المال مُعَدَاً للاستناء بالتجارة أو بالإسامة (رعي الحيوان في 
الكلا المباح) لأن الإسامة سببٌ لحصول الدَّرِ (اللبن) والنّسل والسمن» 
والتجارة سببٌ لحصول الرّبح؛ قَيْقَامُ السبب مقام المسبب وَتَعَلَقَ الحكم 
به» كالسفر مع المشقةء والنكاح مع الوطء؛ والنوم مع الحدث ونحو 
للف 020 

وبهذا الشرط خرجت الثياب التي لا تراد للتجارة» سواء كان صاحبها 
محتاجاً إليها أو لاء وأثاث المنزل» والحوانيت والعقارات - دور السكنى - 
والكتب لأهلها أوغير أهلها وآلات المحترفين» وخرجت الأنعام التي لم تُعَدَ 
للدَّرِ والتسل» بل كانت مُعَدَّة للحرث أو الركوب أو اللحم.”) 

دليل هذا الشرط: 

وإنما أخذوا هذا الشرط من سُنة الرسولكَلِةٍ القولية والعملية:» التي 
أيّدها عملٌ خلفائه وأصحابه» فلم يُوجب النبي يَكلِةٍ الزكاة في الأموال المقتناة 
للاستعمال الشخصي كما في الحديث الصحيح: «ليس على اُسْلِم في عَبْدِِ ولا 


ر 00 
فرسه صدقهة). 


(۱) بدائع الصنائع (۲/ ۲( 
)۲( بدائع الصنائع (۲/ ۲ وابن عابدين (۲/ (Y٦‏ والإفصاح (9/۱*°). 
)۳( رواه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم .)٩۹۸۲(‏ 


ج ا و 





قال الإمام النووي #نه: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة 
ف 

ولم يفرض النبي بلا الزكاة إلا في الأموال النامية المُفِلَّة والذهب 
والفضة. ولا يشترط فيها النماء بالفعل لأنهها للنماء خلقة ”" فتجب الزكاة 
فيهماء نوى التجارة أو لم ينو أصلاء أو نوى النفقة. 

قالوا: وَقَقَدٌ النذاء سببٌ آخر في عدم وجوب الزكاة في أموال الضمار 
بأنواعها المتقدمة لأنه لا ناء إلا بالقدرة على التصرف. ومال الضهار لا قدرة 
عله ۳ 

وهذا الشرط صرح به الحنفية ويراعيه غيرهم في تعليلاتهم دون 
صرب يه 

الشرط الرابع : الزيادة على الحاجات الأصلية: 

هذا الشرط أيضا ذكره الحنفية وهو كون المال فاضلاً عن الحاجات 
الأصلية» لأن به يتحقق الغِنى ومعني النعمة» وهو التنعم؛ وبه يحصل الأداء 
عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا 
عنه» ولا يكون نعمة» إذ التنعم لايحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية» 
لأنه من ضرورات حاجة البقاء» وقوام البدن» فكان شكره شكر نعمة البدن» 
ولا يحصل الأداء عن طيب نفسء فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها لقوله كَكِلةِ: 


.)٥١ /۷( شرح مسلم‎ (1) 
.)٤۸۷ /١( العناية‎ )۲( 


(۳) المداية (۲/ )٤۹١‏ والمنتقي لأبي الوليد الباجي (4/7) والقوانين الفقهية(17١١)‏ 
وکشاف القناع (۲/ .)١١۷‏ 





«أذُوا رگا مال طب بها ألفُسْكُْ). " فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمر 
باطن لا يوقف عليه» فلا يعرف الفضل عن الحاجة»ء فيقام دليل الفضل عن 
الحاجة مقامه.”) 

وبناء على هذا الشرط قالوا: لا زكاة في كتب العلم المقتناة لأهلها وغير 
أهلها ولو كانت تسناوى تضاباء:وكذا دار السكى وانات ا لزل وذوات 
الركوب ونحو ذلك. 

قالوا: لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم. 

وقد فسر ابن مالك من الحنفية الحاجة الأصلية تفسيراً دقيقاً. فقال: هي 
ما يدفع الملاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب 
والثياب المحتاج إليه لدفع الحر والبرد. أو تقديراً: كالدين» فإن المدين يحتاج 
إلى قضائه با في يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو الملاك 
وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلهاء فإن 
الجهل عندهم كالهلاك» فإذا كان له دراهم مستحقة ليصرفها إلى تلك 
الحوائج صارت كالمعدومة» كما أن الماء مستحق لصرفه إلى العطش كان 
كالمعدوم وجاز عِنْدَهُ التيمم» 

فقد جعل ابن مالك من هذا النوع أن يكون لديه نصاب دراهم 
أمسكها بنية صرفها إلى الحاجة الأصلية» فلا زكاة فيها إذا حال عليها الول» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ 757) والطبراني في الكبير (8/ )١١6‏ وابن أبى 

عاصم في السنة (؟/ 005) حديث )١١71(‏ من حديث أبى أمامة وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (9 .)١ ١‏ 
(؟) بدائع الصنائع (5/ 07/4٠7‏ 5). 
(۳) البحر الرائق (۲/ ۲۲۲) وابن عابدین (7/ 7577) وقواعد الفقه /١(‏ /651؟). 





كن اعترضه ابن نجي ف البحر الاق ب م 
أمسكه للناء أو للنفقة ونقله عن المعراج والبدائع. ”© 

وم يذكر أي من أصحاب المذاهب الأخرى هذا الشرط مستقلء ولعله 
لأن الزكاة أوجبها الشرع في أجناس معينة من المال إذا حال الحول على 
نصاب كامل منها فإذا وجد ذلك وجبت عليه الزكاة. 

الشرط الخامس: الحول: 

المراد بالحول أن يَمُرّ على الِلْكِ في ملك المالك سنةٌ كاملة قمرية اثنا 
عشر شهراً عربياًء وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود والسلع 
التجارية (وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة رأس المال) أما الزروع 
والثغار والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها حؤلٌ بل تجب 
الزكاة في هذه الأنواع» ولو لم يحل عليها الحول. 

السر ني اعتبار الحول لبعض الأموال: 

والفرق بين ما أعتير له الحولٌ» ومالم 2 بعتبر له» ما قاله الإمام ابن قدامة 
له : أن ما أعتبر له الحول مرصد للناء» فالماشية» مرصدة للدَّر - اللبن - 
والتسل» وعروض التجارة مرصدة للربح» وكذا الأثمان» فاعتبر له الحؤل» 
لأنه مظنة النماء» ليكون إخراج الزكاة من الربح» فإنه أيسر وأسهلء ولأن 
الزكاة إن وجبت مواساة. ولم تعتبر حقيقة الناء» لكثرة اختلافه» وعدم 
ضبطه» ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كال جكم مع الأسباب» 
ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال» فلابد ها من ضابط» كيلا يفضى إلى 
تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات» فينفذ مال المالك. ۰ 


)١(‏ البحر الرائق (۲/ ۲۲۲) وانظر دليل هذا الشرط في فقه الزكاة للدكتور يوسف 
القرضاوي (۱۷۰/ .)۱۷١‏ ۰ 





أما الزروع RE E a‏ الزكاة منها 
فتؤخذ الزكاة منها حينئذ» ثم تعود في النقص لا في الناء؛ فلا تجب فيها زكاة 
ثانية» لعدم إرصادها للناء والخارج من المعدن مستفاد حارج من الأرض 
بمنزلة الزرع والثمرة. " 

الدليل على اشتراط الحول: 

قال ابن رشد ##: وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحولء لثبوت ذلك عن الخلفاء 
الأربعة» ولانتشاره في الصحابة <#ت ولانتشار العمل به ولاعتقادهم أن 
مِثْلَ هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف.. 

وقد روى مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي كك أنه قال: ١لا‏ رَّكَاةً 
في مَالِ حتى يِحُولٌ عليه الحُوْلُ» ”'' وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار. 

وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روى عن ابن عباس ومعاوية 
وسبب الخلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. '" 

المال المستفاد في أثناء الحول: 

المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكيّة الشخص بعد أن لم يكن» فإن لم 
يكن عند المكلّف مالا زكوياً م يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه» ولا ينعقد حوله؛ فان 
تم عنده نصاب انعقد الحؤل من يوم تم النصاب وتجب عليه زكاته إِنْ بقي 
إلى تمام الحول. 


() المغني (/ ٠5‏ 5) وانظر شرح منتهى الإرادات /١(‏ 21 ومطالب أولي النهى 
(۲/). 

(7) رواه ابن ماجه (۱۷۹۲) وصححه الشیخ الألباني ني صحیح ابن ماجه .)١559(‏ 

.)71/١ /١( بداية المجتهد‎ )"( 





وإن كان عنده نصاب أو ما يضم إليه فله ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: أن يكون المال المستفاد من نائه كربح مال التجارة ونتاج 
السائمة» فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله؛ فيعتير حوله بحوله قال ابن 
قدامة خنّه: ولا نعلم فيه خلافاًء لأنه تبع له من جنسه فأشبه الناء التصل» 
كزيادة قيمة عروض التجارة. 7 

القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده» كأن 
يكون ماله إبلاً فيستفيد بقراً أو ذهباً أو فضة» فهذا النوع له حكم نفسه لا 
يضم إلى ما عنده في حول ولا نصابء بل إن كان نصاباً استقبل حولاً وزكاه» 
وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أئمة الفتوى إلا خلافاً شاذاً أنه يزكيه حين يستفيده قال ابن قدامة: وجمهور 
العلماء على خلاف هذا القول. 

قال ابن عبد البر <3.: على هذا جمهور العلماء» والخلاف في ذلك شذوذ 
- أي يزكيه حين يستفيده - وم يُعَرّجٍ عليه أحد من العلماء» ولا قال به أحد 
من أئمة الفتوى. ^“ 

القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه 
حول الزكاة بسبب مستقل» وليس المستفاد من ناء المال الأولء كأن يكون 
عنده أربعون من الغنم مضي عليها بعض ال حؤل فيشترى أو يرث أو يُوهَب 
له مائة. أو كان عنده عشرون مثقالاً ذهباً مَلَكّها في أول المحرم» ثم استفاد 
ألف مثقال في أول ذي الحجة فقد اختلف العلاء في ذلك. 


.)5١07/7( المغني‎ )١( 
.)507/9( (؟) المغني‎ 





فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يضم إلى الأول في النصاب دون 
الحول فيزكي الأول عند حوله؛ أي في أول محرم كا في المشال الشاني ويزكي 
الثاني لحوله أي في أول ذى الحجة ولو كان أقل من نصاب لأنه بلغ بضمه إلى 
الأول نصاياً. 

واستدلوا علي ذلك بعموم قول النبي بَكِِ: ١لا‏ رَكَاة ني مالي حتى يحول 
عليه الْحُولُ»”" وبقوله: «من اسْتَفَادَ مالا فلا رَكَاةَ عليه حتى يحول عليه 
الول عِنْدَ يو .7" 

وذهب الحنفية إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي عنده 
فيزكيها جميعاً عند تمام حول الأولء قالوا: لأنه يضم إلى جنسه في النصاب 
فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج» ولأن النصاب سببٌ والحول شرطء فإذا 
ضم في النصاب الذي هو سببٌ فضمِّه إليه في الحول الذي هو شرط أولى - 
وبيان ذلك أنه لو كان عنده مائنا درهم مضى عليها نصف الحول فوهب له 
مائة أخرىء فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حوها بغير خلاف» ولولا المائتان ما 
وجب فيها شىء فإذا ضمت إلى المائتين في أصل الوجوب فكذلك في وقته -. 
ولآن إفزاده بالخول يفف إل تشقيص الواجب (زقنه) فى اللساضة: 
واختلاف أوقات الاح ا ان واه التملك ومعرفة قدر 
الواجب في كل جزء مَلَكّه» ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من 
إخراجه. ثم يتقرر ذلك في كل حولٍ ووقتٍءفهذا حرج مدفوع بقوله تعالي: 
)١(‏ صحيح: ما تقدم. 
(؟) رواه الترمذي (771/ 5127) والبيهقي في الكبري (5/ ١٠١7‏ )وقال الألباني في صحيح 

الترمذي (577): صحيح الإسناد موقوف وهو ني حكم المرفوع. 





لوَمَاجَعَلَ عَكَكفٍ لحري 58114 :08] وقياساً على نتاج السائمة وربح 
التجارة» واستثني أبو حنيفة ما کان ثمن مال قد زُكي, فلا يضم لئلا يؤدي 
إلى ا 

وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك بين السائمة وبين النقودء فقالوا في 
السائمة كقول أبي حنيفة» قالوا: لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي» فلو لم 
ُضَمْ لأدَّى ذلك إلى خروجه أكثر من مرة» بخلاف الأثمان فلا نُضمء فإنها 
موكولة إلى أربابها”" 

الشرط السادس: أن يبلغ المال نصاباً: 

النصاب هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه» وهو يختلف 
باختلاف أجناس الأموال الزكوية» فنصاب الإبل س منهاء ونصاب البقر 
ثلاثون» ونصاب الغنم أربعون» ونصاب الذهب عشرون مثقال» ونصاب 
الفضة مائتا درهم» ونصاب عُروض التجارة مُقَدَّرٌ بنصاب الذهب أو 
الفضة: © 

ونصاب الزروع والثار خمسة أو سق. 

فإن الإسلام لم يخرج زكاة في أي قَدْر من المال النامي وإن كان ضئيلا 
بل اشترط أن يبلغ المالّ مقداراً محدداً يسمي (النصاب) في لغة الفقه فقد 
جاءت الأحاديث عن رسول الله بيه بإعفاء ما دون الخمس من الإبل 


)١(‏ الثني: تكرار الصدقة في المال الواحد لعام واحد. 

(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١(‏ 477) والبدائع (504/7) وفتح القدير 
٠ /١١‏ والمغني )507/5٠/5(‏ والمجموع(591/5 ١/‏ وحلية 
العلهاء (۳/ ۲۳) والإفصاح (۱/ ۳۳۳). 

) الإجماع لابن المنذر (9؟) والمجموع (5/ 4954). 





U a aT‏ ثتي درهم من 
النقود الفضية (الوّرِق) وما دون خمسه أو سق من الحبوب والثمار» كما سيأتي 
إن شاء الله مفصلاً. 


واشتراط النصاب في مال الزكاة مجمع عليه بين الفقهاء في غير الزروع 

والثار» ثم اختلفوا في الزروع والثار كما سيأتي إن شاء الله. 

الحكمة في اشتراط النصاب: 

قال الكاساني ج : لا تجب الزكاة فيي دون النصابء لأنها لا تجب إلا 
على العَنِنٌ والغِّى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية» وما دون 
النصاب لا يفضل عن الحاجة الأصلية» فلا يصير الشخص غنياً به» ولأنها 
وجبت شكراً لنعمة المال» وما دون النصاب لا يكون نعمة موجبة للشكر 
للمال بل شكره شكراً لنعمة البدن لكونه من توابع نعمة البدن. () 

الحكمة من اشتراط هذه المقادير: 

قال شيخ الإسلام الدهلوي في بيان الحكمة من هذه المقادير: :إنا قدّر 
من الحَبٌ والتَّمر حمسة أوسقء لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة» وذلك لأن 
أقل البيت الزوج والزوجة وثالت عاد أو ولد وما باعي لك بق 
أقل البيوت» وغالب قوت الإنسان رَطْلٌّ أو مُدٌ من الطعام» فإذا أكل كل 
واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة» وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم. 

وإنما قدر من الوّرق (الفضة) حمس أوراقٍ لأنها مقدار يكفي أقل أهل 
بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطارء واستقرئ عادات 
البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء وتجد ذلك. 


.)٤٠٤ /۲( البدائع‎ )١( 





وإننا قدر من الإبل خمسة ذود وجعل زكاته شاة» وإن كان الأصل ألا 
تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال وأن يجعل النصاب عددا له بال لأن الإبل 
أعظم المواشي جشة وأكثرها فائدة: يمكن أن تذبح» وتركب» وتحلب» 
ويطلب منها النسل» ويستدفاً بأوبارها وجلودهاء وكان بعضهم يقتني 
نجائب قليلة تكفي كفاية الصرمة» وكان البعير يُسَوّي في ذلك الزمان بعشر 
شياة وبثمان شياة. واثتني عشر شاة» کا ورد في كثير من الأحاديث فجعل 
خس ذود في حکم آدنی نصاب من من الخنم» وجعل فيها شاة. ٩‏ 

الوقت الذي يُعتير فيه وجود النصاب فيه: 

ذهب الحنفية إلى أن المعتبر طَرَّمَا الححَوْلٍِ فإذا وجد النصاب في أوله 
وآخره ونقص النصاب في وسطه أو أثنائه» فإن ذلك لا يسقط الزكاة حتى لو 
لم يبق منه سوى درهمء بشرط أن يستفيد مالا قبل فراغ الحول حتي يكتمل 
النصاب» فإن انعدم بالكلية لم ينعقد الحول إلا عند تمام النصاب» وسواء 
انعدم لتلفه أو لخروجه عن أن يكون مجلاً للزكاة» كما لو كان عنده نصاب 
سائمة فجعلها في الحول معلوفة. 

وسواء عندهم في ذلك السوائم أو الذهب والفضة أو مال التجارة. 

قالوا: لأن ىال النصاب شرط وجوب الزكاة فيعتبر وجوده في أول 
الحول وآخره لا غير» لأن أول الحول وقت انعقاد السبب وآخره وقت ثبوت 
الحكم» فأما وسط الحول فليس بوقت انعقاد السبب ولا وقت ثبوت الحكم» 
فلا معنى لاعتبار كال النصاب فيه إلا أنه لاإبد من بقاء شىء في النصاب 
الذي اتععد عليه امول لب المسفاة إله ادا علاك كل ميو ر الق 


)١(‏ حجة الله البالغة (؟005/5). 





فيستأنف له الحول بخلاف ما إذا جعل السائمة معلوفة في خلال الحؤل لأنه 
لما جعلها معلوفة فقد أخرجها من أن تكون مال الزكاة؛ فصار كما لو 
لكت ١‏ 


وذهب الشافعية والحنابلة في المذه ب إلى أن من شرط وجوب الزكاة 
وجود النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره» فلو نقص في بعضه ولو 
يسيراً انققطع الحول فلم تجب الزكاة في آخره» کا لو كان عنده أربعون شاة 
فماتت في الحول واحدة أو باعها أو وهبها ثم ولدت واحدة أخرىء انقطع 
الحول ويستأنف حولاً آخمرء فإن كان اموت والنتداج في لحظة واحدةلم 
ينقطع» ی لو الح غل الوت واحتجوا على ذلك بعموم حديث: دلا 
رَكَاة ني مال حتى يِحُولَ عليه الحُوْلٌ). 7" 

وفي قول عند ال حنابلة: أنه إذا وجد النصاب لحول كامل إلا إنه نتقص 
قفا كساقة أو افع و ت ال اة 

ولو زال ملك المالك للنصاب في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو 
غيره استأنف الحول لانقطاع الحول الأول بها فعله. 

ولا فرق في ذلك عند الحنابلة بين عروض التجارة وبقية الأموال؛ لأنه 
مال يعتبر له الحول والنصاب ووجب اعتبار ال النصاب في جميع الحول 


كسائر الأموال التى يعتبر لها ذلك. 
أما الشافعية فإن عندهم خلافاً في نتقصان النصاب أثناء الحول ني 
عروض التجارة. 


00 /”( وابن عابدين (75/ 77) وفتح القدير‎ )5١5 /515 /7( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۳۳۳ /۱( والإفصاح‎ 







کل جه 9٠‏ جه ال 
کم كتاب الزكاة e‏ 


قال الومام النووي هت : النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة بلا 
خلاف. 

لكن ني وقت اعتبار النصاب ثلاثة أوجه. وساها إمام الحرمين 
والغزالي: أقولآء والصحيح المشهور: أنها أَوْجّهء لكن الصحيح منها 
منصوصء والآخران مخرجان: 

أحدهما: وهو الصحيح عند جنيع الأصحاب» وهو نصه في«الأم»: أنه 
يعتبر في آخر الحول فقطء لأنه يتعلق بالقيمة» وتقويم العَرَّضٍ في كل وقتٍ 
يَشُقَءْ فاعتبر جال الوجوت وهو آخر الحول» بخلاف سائر الزكوات لأن 
نصابها من عينها فلا يشق اعتباره. 

والثاني: وبه قال أبو العباس بن سريج: في جميع الحوّل من أوله إلى 
آخره» ومتى نَقَص النصاب في لحظة منه انقطع الحول» قياساً على زكاة الماشية 
والنقد. 

والثالث: يعتبر النصاب في أول الحول وآخره دون ما بينهاء فإذا كان 
نصاباً في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه بينهماء وهذا الوجه حكاه 
الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشاشي عن ابن سريج. 

فإن قلنا بالصحيح» فاشترى عَرَضا للتجارة بشيء يسير جدا انعقد 
ا لحول» فإذا بلغ نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة. 

ولو كان عَرَض التجارة دون النصاب. فباعه بسلعةٍ أخرى دون 
نصاب في أثناء الحول فالمذهب ألا ينقطع الحول. 2 





)۸ /٤( والمغني‎ )١5 /7( المجموع (11775/1/ 177) وانظر (5/ 545) وشرح المنهاج‎ )١( 
.)١۳۳ /۱( والإفصاح‎ )۱۹٩ /۲( وکشاف القناع‎ 






وذهب المالكية إلى أن الشرط أن يحول الحول على مِلْكِ التصاب أو 
مِلْكِ أصله. فالأول: كما لو كان يملك أربعين شاة تمام الحول. 

والثاني: كا لو ملك عشرين شاة من أول الحول» فحملت وولدت 
بذلك أربعين قبل تمام الحول» فتجب الزكاة في النوعين عند حول الأصل. 

ومثاله أيضا: أن يكون عنده دينار ذهب فيشترى سلعة للتجارة فيبيعها 
بعشرين ديناراً قبل تمام الحول» ففيها الزكاة عندما يحول الحول على ملكه 
للدينار» والذي يضم إلى أصله فيتم به النصاب هو نتاج السائمة» وربح 
التجارة» بخلاف المال المستفاد بطريق آخر كالعطية والميراث فإنه يشتقبل بها 
6 

الشرط السابع: الفراغ من الدين: 

وهذا الشرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعي في قديم قوليه» وعبر بعضهم بأن الدَّين مانع 
من وجوب الزكاة. 

فإن كان المالك مَدِيناً بدَيْن يستغرق نصاب الزكاة أو يُنقصه. فإن الزكاة 
لا تجب عليه فيه؛ لا روى السائب بن يزيد قال: سمعتٌ عثمان بن عفان 
يقول: «هذا شَهْرٌرَكَاَكُمْ قَمَنْ كان عليه دن لود ده حتى تَحْصّلَ أَْوَالُكُمْ 
َتَوَّدُونَ منها الرَّكَاةً) وفي رواية: «وَرَكُوا بَقِئَهً أَمْوَالِكُه) ”) 


)١(‏ التاج والإكليل (۲/ 2١‏ وشرح مختصر خليل (5/ )١147“‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي (۱/ )٤٩۲ /٤٦۱ /٤۳۱‏ والفواکه الدواني (۱/ ۳۳۲). 

(۲) رواه مالك في الموطا )٥۹۳(‏ الشافعي في مسئده /١(‏ 4۷) وعبد الرازق في المصنف 
(47/5) وأبو عبيد في الأموال )۱۲٤١(‏ وغيرهم وصححه الألباني في إرواء الخليل 
(7/89). 





111111111 
عليه؛ ولقول النبي كك لمعاذ :أله أنّ هفيض عليهم صَدَكَة ني 
وام ُؤْكَذُ من أَغْيبَائِهِم ورد "فلع أنا | تهب عل الأغاء ول 

تدفع إلا إلى الفقراء» وهذا ممن تيل له أخذ الزكاة؛ فيكون فقيراً فلا تجب 
عليه الزكاة» لأنها لا تجب إلا على الأغنياء للخير. 

ولأن الزكاة إنم) وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغنى والمدين 
محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد» وليس من الحكمة تعطيل حاجة 
المالك لحاجة غيره» ولا حصل له من الغني ما يقتضي الشكر بالإخراج.0) 

قالوا: ولا يُعتبر الدّيْن مانعاً إلا إن استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة» 
فأما إن وجب بعد وجوب الزكاة لم تسقطء لأنها وجبت في ذمته؛ فلا 
يسقطها ما لحقه من الديّْن بعد ثبوتها. 

وذهب الشافعي في الجديد إلى أن الديْن لا يمنع الزكاة أصلاًء لأنه حرٌ 
مسلم مَك نصاباً حؤلاً فوجبث عليه الزكاة كمن لا دَيْنَ عليه. 0 

الأموال التي يمنع الدّيْن زكاتها والتي لاتمنع: أما الأموال الباطنة 
- وهي النقود وعروض التجارة -فإن جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعي ني القديم قالوا: بأن الدَّيْن يمنع وجوب الزكاة في 
الأموال الباطنة» ولو كان الذَّيْنَ من غير جنسها كما صرح بذلك المالكية. 


(۱) صحیح: تقدم. 3 

.)٠١ /6( المغني‎ )۲( 

(") شرح المنهاج (1/ ٠‏ 5) والمغني (54/ )3١‏ والمبسوط (5/ )11١‏ والبدائع (7/ 099١‏ 
وابن عابدين (۲/ /٤‏ ۷) وحاشية الدسوقي )٤١١/١(‏ وبداية المجتهد )7”14١/١(‏ 
والاستذکار (۳/ )٠١١‏ والذخيرة (۳/ )٤٤‏ ومجموع الفتاوي (78/ 19). 





وأما الأموال الظاهرة (وهى السائمة والثار والحبوب والمعادن). 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى أن الْدَيْن لايمنع وجوب 
الزكاة فيها؛ لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلاً أو بقراً أو غاً لم يسأل: أي شيء 
على صاحبها من الدَّيْنَ؟ وليس المال هكذاء والفرق بين الأموال الظاهرة 
والباطنة أن تَعَلّىٌ الزكاة بالظاهرة آكد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء مها. 

واستثنى الحنابلة على هذه الرواية الدَّيْن الذي استدانه المزكّى للإنفاق 
على الزرع والثمر فإنه يسقطه. 

وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الديْن يم: يمنع الزكاة في الأموال 
الظاهرة والباظنة جيعاً. 

وذغسن اللتفية إل أن الدب يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وفي 
السوائم» أما ما وجبت في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدَّيْن كما لايمنع 
الخراج» وذلك لأن العشر والخراج مؤنة الأرض ولذا يجبان في الأرض 
الموقوفة وأرض المكاتب» ولو لم تجب فيها الزكاة.“ 

القسم الثاني: 

الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها: 

أولاً: زكاة الحيوان: 

أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب 
فيها الزكاةءقال ابن المنذر جله: وأجعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر 
والغنم؟") 

)١(‏ المصادر السابقة. 
(؟) الإجماع (59). 





أما الخيل ففيه خلاف إذا لم تكن للتجارة: 
فقال مالك والشافعي وأحمد: : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة 
لقوله عَلئةِ: اليس على الم في بو ولا رو ده مق عليه ولأي 
داود«ليس في ابل وَالرّقِيِقٍ دَكَاةٌ إلا رَكَاةٌ الفطر في الرقيق» " لأن الأصل 
عدم الوجوب إلا بدليل ولا دليل فيها. 
وقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة الخيل ذكوراً وإناثاً أو إناثاً ففيها 
الزكاة» فإذا كانت ذكوراً منفردة ذ فلا زكاة فيها؛ لأنها لاتتناسل وصاحب 
الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً 
- أو عشرة دراهم - وإن شاء قومها - قدر ثمنها - فأعطى عن كل مائتي 
درهم» خسة دراهم» ويعتبر فيها الحؤل والنصاب بالقيمة من أول الحؤل إذا 
كان يؤدي الدراهم عن القيمة» وإن كان يؤدي بالعدد من غير تقويم أَدّى 
عن كل رأس - فرس - ديناراً إذا تم حوله. 
واحتج على ذلك ب| 0 مرفوعاً: اني كل قرس 
سَائِمَةٍ ديئارٌ أو رَه د رَاهم)." ' وعنه رواية أخرى: أن الخيار في ذلك 
ال 
)١(‏ تقدم. 
( رواه أبو داود )١1594(‏ والطحاوي في شرح المشكل (7/ 79) واطبراني في الأوسط 
( 1770) والبيهقي في الكبرى (17/5١١)وغيرهم»‏ وص ححه الألباني في صحيح أبي 
داود .)١5٠9(‏ 
(۳) رواه الدارقطنى في سننه (۲/ ٠٠١‏ )وقال الألباني: موضوع انظر ضعيف الجامع 
(۳۷). 
( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي )57١/١(‏ وأحكام القرآن للجنصاص (9577/5) 





وأما البغال والحمر وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة إذا لم 
تكن للتجارة. 

شروط وجوب الزكاة في الحيوان: 

يشترط في وجوب الزكاة في الماشية تمام الحؤل» وبكونها نصاباً فأكثر» 
واستقرار اللك» بالإضافة إلى سائر الشروط المتقدم بيانها لوجوب الزكاة في 
الأموال عامة على التفصيل المتقدم. 

ويُشترط هنا شرطان آخران: 

الشرط الأول: السّوْم: ومعناه أن يكون غذاؤها على الرّعي من نبات 
البر» فلو كانت معلوفة فقد اختلفوا في ذلك. 

فذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها لا تجب فيها زكاة 
لأن في المعلوفة : تتراكم المؤونة» فينعدم النهاء من حيث المعنىء إلا أن يُعِدّها 
للتجارة فيكون فيها زكاة التجارة. 

وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب فيها مطلقاً سواء كانت سائمة أم غير 
اة 

قال ابن رشد #له: وسبب اختلافهم: معارضة المطلق للمقيد؛ 
ومعارضة القياس لعموم اللفظ. 

أما المطلق فقوله يَكِ: : «في أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةًه. 00 


وفتح القدیر (۲/ ۱۸۳) والاستذکار (۳/ ۲۳۷) واللإشراف )۱٦۸/١(‏ والحاوي الكبير 
(۳/ ۱ وشرح مسلم (۷/ )٥١‏ وکشاف القناع (۲/ ۱۹۳) والإفصاح (۳۱۹/۱) 
والمغني (۳/ ۳۹۹). 

)١(‏ رواه أبو داود )١1554(‏ وابن ماجه )18١5(‏ والترمذي )57١(‏ وغيرهم وصححه 
الألبانٍ في صحيح ابن ماجه .)١571١(‏ 





ل الزكاة في السائمة منها فقط» ويشبه أن 

يقال: : إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم» 
وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: «في سَائِمَةِ ِمَةِ الْمَتم 
الزكاة» يقدضي أن لا زكاة في غير السائمة» وعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «في ازن نَ شَاةٌ شَاة) يقتضي أن السائمة في هذا بمنزله غير السائمة 
لكن العموم أقوى من دليل الخطاب. كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر 
من تغليب المطلق على المقيد. 

وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد» وأن في الغنم 
يادي وعد E‏ كلتق الربل N N‏ 
س فا ون كس دوو من الاب صد صَدَكَد. ”" 

وأن البقر: ا يَْبْتْ فيها أَنّروَجَبَ أن يُتَمَسّكَ فيها بالإجماع؛ وهو أن 
الزكاة في السائمة منها فقط؛ فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قولا ثالثاً. 

وأما القياس المعارض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيها: «في 
أ رْبَعِينَ شَاةٌ شَاةً فهو أن السائمة هى التي المقصود منها الناء والربح» وهو 
أن الموجود فيها أكثر من ذلك» والزكاة إنا هي فضلات» والفضلات إن) 
توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة» ولذلك اشترط فيها الحول» فمن 
حصّصٌ لهذا القياس ذلك العموم لم يُوجِبْ الزكاة في غير السائمة» ومن لم 
يخصّصٌ ذلك. ورأي أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعاً» فهذا 
هو ما اختلفوا فيه من الحيوان الذي تجب فيه الزكاة.”" 
)١(‏ رواه أبو داود (1651) وصححه الألباني في صحيح أبى داود (۱۳۸۵). 


2 رواه البخاري )١5151/(‏ ومسلم (91/4). 
() بداية المجتهد /١(‏ 4/8/7417 7) وانظر فتح القدير(0204/1) وحاشية الدسوقي 





الشرط الثاني: أن تكون عاملة: 

العوامل: هي التي تُستخدم في الحرث أو الحملء فالإبل المعَدَّة للحَمل 
والركوب» والنواضح» وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور 
الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة لحديث «وَلَيْسَ على (في) لْعَوَامِلٍ 
یٰ۶ ولحدیث بز بن حكيم : «في كل سَائِمَةِ بل في أَرْبَعِنَ بنْتُ لَبُونٍ). 0 
فقيده بالسائمة» فدل على أنه لا زكاة في غيرها. 


وذهب المالكية إلى أن الل بع , الزكاة في الماشية لعموم الأحاديث 
ني الإبل والبقر: «ني ابقر ني كل تلان تبي وفي الْأَرْبَعِينَ ية ”وحديث: 
«في كل حمس ذُوْدٍ شَاقّه 9 فلم بخص عامل من غير عامل . 


)٤۳۲ /۱(‏ وشرح المنهاج (7/ )١5‏ والإشراف (177/1) وكشاف القناع (1/5١؟)‏ 
والإفصاح )05/١(‏ والمغني( ). 

.)۱۳۹۰( وغیره وصححه الألباني في صحیح ابي داود‎ )۱٥۷۲( رواه أبوداود‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١616(‏ وغيره وحسنه الألبانٍ في صحيح أبي داود (11797). 

() رواه أبو داود )1١9177(‏ والترمذي (177) والنسائي )140٠(‏ وابن ماجه ٠7(‏ ۸° 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (11745) ولفظ أبي داود: «عن مُمَاؤٍآنَ نبي ينا 
وجه إلى انمره بأد من ال من كل فَكَائنَ يبا أو ية ومن کل أرب ميس 

(5) قال الإمام الشوكاني له في نيل الأوطار /٤(‏ ۱۸۲): قو كَوْلّهُ: ی کل کس دوو اق 
الذود تح الال الْعْجَمَة وَسْكُونٍ الاو ب بَعْدَهًا ذال (دال) مُهْمَلَةٌ قال الْأعير: وهو من 
اثلاث إلى رة لا وَاحِدَ له من لَمْظِهِ وقال أبو عُيَيْدَةً: من الانَْيْنِ إِلَ الْعَشَرَةِ قال: وهو 
ممص بِالنّاثٍِ. 

قال سر قول لات دوو أن الود مولت وَلَيِسَ ياشم كُس عليه مُذَكرٌوقال الفرْطيُ: 
اض يدود إا دقح شين َه مَضدرٌ وكأ من کان عند 5ح عن فينو رة افر 
وَشِدَّةٌ الْقَاقَةِ وَالْحَاجَةَ 

وقال بن فَيةً: إِنه بِقَع َعَم عل الَا قط انکر أن يرا الذّوْدِ لجمعْ قال: لا َع اَن 
کی دزد کا لای أن قل كنس نَوْبٍ وَغَلَّطَهبَْضُ العْلََاءِ في ذلك وقال أبو 


N. CEC 
Ê 





ولأن استعمال السائمة زيادة رفق ومنفعة تحصل للمالك فلا يقتتضى 
ذلك منع الزكاة بل تأكيد إيجابها. '") 


کا کیا كهر كور كور 


السّحِسْتَانن: تَرَكُوا القاس في المع كقالوا: عمس ذَوْو لخمس (خمس) من الْوبلٍ كما 
قالوا: ثلاثمائة (ثلثائة) على غَْرِ قِيَاسٍ قال الْمَرطِي: وَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّ الذَوْدَ وَاحِدٌ في 
لَفْظِهِ قال احافِظٌ: وَالْأَضْهَمْ ما قَالَهُ المَعَدُمُونَ أَنّهُ لا يُطْلَقٌ على الْوَاحِدٍ. 

)١(‏ التمهيد )١157/14170(‏ وحاشية الدسوقي )477/١1(‏ ومختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي )5١١/١(‏ ومجموع الفتاوي (7/175””) وتبين الحقائق )١11/١(‏ وشرح 
فتح القدير (۱/ )٥۰۹‏ وشرح المنهاج (۲/ )٠١‏ والمغني (۳/ )۳٤٤‏ وكشاف القناع 
(۸٤ /1(‏ ومنار السبيل )۱۸١ /١(‏ والإافصاح .)٠٠ /١(‏ 








ك الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ 





زكاةالإبل: 

المقادير الواجبة في زكاة الإبل: 

أجمع العلماء على أن النصاب الأول في الإبل حمسٌء وأن في 
مس منها شاة» وفي عشرة شاتين وفي خمس عشرة ثلاث شياةٍ وفي 
کر أربع شياة إلى هس وعشرين شاة فإذا بلغت خمساً 
وعشرين ففيها ابنة خاض إلى هس وثلاثين» فإذا بلغت ستاً 
وثلاثين.ففيها ابنة لبون إلى هس وأربعين» فإذا بلخت ستاً 
وأربعين ففيها جذعة إلى هس وسبعين» فإذا بلخت ستاً وسبعين 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حُقَئَانِ 
إلى عشرين ومائة. هذا هو القدر المجمع عليه بين العلماء.() 
واختلفوا فيها إذا زادت على عشرين ومائة واحدة على ما سيأي إن 
شاء الله. 


)١(‏ بداية المجتهد(١67/1”)‏ والإفصاح )"١5/١(‏ والمجموع(5/ ۲ والمغني 
.(TEY /)‏ 














2001 عاش اةواحدة. 
0 


د 0 
0 إفي الثانية» سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي 


أ فيها بنت لبون (هي أنثى الإبل التي تمت سنتين وقد دخلت 











مها حفّة (وهي أنثي الإبل التي تمت ثلاث سنين ودخخلت في 
ا رابعة» سميت بذلك لأنها استحقت أن د م 
فيها جذعة (وهي أنثي الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت 
اف ست 








الفقه على المذاهب الأربعة 





على هذه الأعداد والمقادير انعقد إجماع العلماء. 

أما ما زاد على مائة وعشرين فقد اختلف العلماء فيه: 

فقال أبو حنيفة: يستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة» ومعني 
الاستثناف أنه لا يجب فيها زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمسأفإذا 
بلغت الزيادة حمسا كان فيها شاة مع الواجب المتقدم» وهو الحقتان» الحقتان 
للمائة والعشرين» والشاة للخمس. 

فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقتان وشاتان؛ فإذا كانت حمسا وثلائين 
ومائة ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة» ففيها حقتان وأربع شياه 
فإذا بلغت مائة وخحمس وأربعين ففيها خحقتان وابنة لمحاضء الحقتان للمائة 
والعشرين» وابنة المخاض للحَمْس والعشرين كما كانت في الفرض الأول إلى 
خمسين ومائة» فإذا بلغتها - أي الخمسين ومائة - ففيها ثلاث جقاق» فإذا 
زادت على الخمسين ومائة استأنف الفريضة بعد ذلك فيكون في كل حمس 
شاةٌ مع ثلاث حقاق إلى أن تبلغ مائتين» فيكون فيها أربع جقاق ثم يستأنف 
الفريضة أبداً ى) استأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين. 

وامحدك ابو تحيدة عل ولك اديت صهوو دن حزم عن به عن تاه 
مرفوعاً وفيه: : «فإذا زَادَتْ الْإبل على اة وَعِشْرِينَ مود نَِتْ الْمَرِيضَةٌ فم كان 
آل من س وري يها اعنم ني کل كمس دود سا.٩‏ 


)١(‏ ضعيف رواه أبو داود في المراسيل )١٠١77(‏ والبيهقي في الكبري (5/ 15) وفي معرفة 
السنن والأثار (۳/ ۲۲۲) وضعفه والطحاوي في شرح معاني الأثار )۳۷١ /٤(‏ قال 
الطحاوي : حدثنا سُليَانُ بن شُعَيْبٍ قال ثنا الحصِيبُ بن نَاصِح قال ثنا عمَادُ بن سَلَمَةَ قال 
قلت لِقَيْسِ ؛ بن غ آکتب لي کاب أبي بكر بن حم بن عَمرِو بن حَزم تل في ودقَةٍ 
م جاء ا وجرن اه حه من تاپ آي بر بن حو بن عفرو بن زم واخ رن «أ 


النبي پيا كته لدو عَمْرِو بن حَزْمٍ ننه في زکر ما تخر رج (جخرج) من راض الول گان 





وتفصيل مذهب أبي حنيفة له على ما زاد على مائة وعشرين على النحو 


الأتي في هذا الجدول: 


وه 





فيه أنه (أغها) إذَا بَلَمَتْ يَسْعِيِنَ قَفِيهَا حِقَئَانِ 


ِل أنْ تلع عِشْرِينَ وَعائَةَ فإذا كانت أَكْثَرَ من 
ذلك قَفِي كل عَمِْنَ حِقَةٌ | َضَلٌ فإنه بعاد إل أَوَّلِ قَِيضَةٍ الإبلٍ فما كانت آل من كمس 





ثم استأنف الفريضة بعد المائتين: ني كل كمس شا وعلى هذا القياس 
أبداً كلما بلغت الزيادة مسين زاد الفرض حقةء ثم تستأنف التزكية بالغنم» 
م ابره 

وقال الشافعي وأحمد ني أظهر روايته: أن زيادة الواحدة تغير 
الفرض فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاثُ بنات لبون» لحديث نس 


ء۶ “ضر 
0 
1 


في كتاب أبي بكر وفيه: «قَإِنْ زَادَتْ على عِِشْرينَ وَمِانَةٍ قَقِي كل أَرْبَعِينَ 
نت لبون وني كل حمسن حم “والواحدة زيادة وقد جاء مصرحاً به في 
حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه: «فإذا كانت إِحْدّى وَعِشْرِينَ وَمِانَةَ قَفِيهَا 
لات بنَاتِ لَبُونِ) 02 1 

وعن الامام أحمد رواية أخري: أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عَشْرِء فلا 
شيء في زيادتها حتى تبلغ ثلاثين وماثة؛ فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى 
مائة وتسعة وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون» وهى 
اختيار عبدالعزيز من أصحابه وبهذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد 
بن اسحاق. 

وعن مالك روايتان كالرواتين عن أحمد سواء: إلا أن أظهرهما 
عند أصحابه ما رواه ابن القاسم وابن عبد الحكم وغيرهما أنها إذا 
زادت على عشرين ومائة فالساعي بالخيار أن يأخذ ثلاث بنات لبون 


أو حقتين. 


.)1785( رواه البخاري‎ )١( 
.)1178/4( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١610( (؟) رواه أو داود‎ 





والرواية الأخرى رواها عبدالملك بن عبد العزيز عنه: أنه لا يتغير 
الفرض إلا بزيادة عَشْرِ حتى تصير ثلاثين ومائة» فإذا صارت كذلك أَحدّ من 
كل خمسين حقة» ومن كل ثمانين بتتا لبون. " 

وهذه الأعداد والمقادير التي أوردناها قد جاءت بها السّئة العملية عن 
رسول الله ما . 

قال الإمام النووي جل ا ی ا ل ان 


عمر قط . 

فأما حديث أنسء فرواه أنس: أن أبا بكر الصديق خيك. كتب هنذا 
الكتاب لا وَجَهَهُ إلى الْبَحرَينٍ ايشم لله الرحين الحم هذه قريضَةٌ الا 
التي د رض رسول الله يكل على اسن وَالَتِي أَمَرَ الله بها رَسُولَهُ فَمَْ َمَنْ سَيِلَهَا 
من اللوي على وَجْهِها دَليُْطِهَا وَمَنْ سَِل قَوقَهَا فلايُعط: في ازع 
وَعِشْرِينَ من الإيلٍ - فا فا دوت - من اَم من كل س ساف فإذابَلَمَتُ 
E‏ 

O ل‎ 

يا حل وال فذا بلقت اد٤‏ وين إل كس بيو ٤‏ 
َفِيهَا جَلَّعَةٌ فإذا 0 ستا وَسَبْعِينَ ن إلى تشين َفِيهَا بنتَا لَبّونِء فإذا 
بَلَعَّثْ إِخْدّى وَتسْعِينَ ا رما بها قتان طَرُوككَا الْجَمَلٍ كإذا 
راٺ على عِشْرِينَ وما فقي كل أزتية بن لتوي: وني کل مسين حم 
() العناية (۲/ ۱۷۲ وما بعدها) والمبسوط (۲/ )٠١١‏ والاشراف (١/١١٠ومابعدها)‏ 

والمجموع ٠۳۲ /٦(‏ وما بعدها) والمغني (۳/ )٠٠١‏ والإافصاح (۱/ )۳٠۸ /۳٠۷‏ وبداية 

.)۸١ /۳( والحاوي الكبير‎ )١١ /١( المجتهد‎ 


الفقه على المذاهب الأربعة 


SLD 





ت شان أي کیچ" 
وفي صَدَكَةِ الْعَِ في سَائِمَِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ إلى عِشرينَ وَمائة شاف 
فإذا زَادَثْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى م مان ين شاتانء فإذا دَادَتْ على ماتين ين إلى 


افيه 


يا ئة قفِيهًا لات Hz‏ فإذا رادت على ا ق ففي کل مِائَةٍ شاة فإذا كانت 
ا لاا 
لاا 


سَائِمَةٌ لرّجُلٍ نَاقِصَةٌ من ن ا واا ف فى ةا 
ل بن وَمائةًفََيْسَ فيها نَيْءٌ إلا أن 
يَشَاءَ رياه . 

وني هذا الكتاب: «وَمَنْ بَلَعَثْ صَدَقَتَهُ بنْتَ كحاض وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ 
وَعِندَهُ بٿ لَبونِ» ها قبل منه ا رین رکا أو شان 
قَإنْ ا يکن نبنت خَاضِ على وَجْهها وَعِنْدهُ بن لسو فإنه بقل منه 


وَليْسَ معه شَيْء. 
من بَلََتْ عِنْدَهُ من ابل صد ةٌ الجُلّعَةِ وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ جَذَّعَةٌ وَعِنْدَهُ 


و 


جقة إا قبل منه اف مَل مها ان ن إن ات ستَيْسَرَنا له أو عِشْرِينَ 


و 
0 حل 


وکا ون بلقت عن َه دة اق وليت عند اله وَعِدْدَها رّعَة فنا 


5 1 


قبل منه الدع NT‏ م عند 
صَدَقَة E‏ َه نت لبون تَا قبل منه نت لَبُونِ وَيُمْطِي 
ا 

وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقََهُ بنْتَ لَبُونِ وَعِنْدَهُ حفة سد لإ بل مته اة وبنعل 


لحك ذریق وذ أ حي نبلق صَدَكَنهبنْتَ لبون و ليست عنده 


و ەو 


ر دشت عاد ض قتا قبل منه نت َاض» وني ها نيزا أ 
ان ول فر ف الت ق وات رر ولا إلاماشاءَ 


\ 





من خَلِيطئن فَإَِنَا 50 بالود 
قال النووي: رواه البخاري في صحيحه مُمَرّقاً في كتاب الزكاة فجمعته 


)1( 


بحروفه. 
وأما حديث ابن عمر فرواه سُفْيَانَ بن حُسَيْنِ عن الزَهْرِي عن سَاامٍ من 
۹ کاااڑہ ص ے - 3 2 _- 
بيه: أن َسُولَ اللي گب كاب الصَدَفَة فلم رجه إلى اله و حتى قَبِض» 
فَقَرَنَهُ ِسَيْفِهِ ته بسيو فلا فيض عَمِلَ به أبو بَكْرِ حتى فُبِضٌء وَعْمَرٌ حتى قُيِضء وكان 
فيه : في ْسٍ من اليل ضَاء وني عفر شاتان E‏ الحديث). '"“وفيه نحو 


ك2 كهر كهر كهر كير 


)75517( والنسائي‎ )١571( المجموع (2757/57) وانظر البخاري (187) وأبو داود‎ )١( 
.)7755( وابن خزيمة في صحيحة (۲۲۹۰) وابن حبان في صحيحه‎ 

() رواه أبو داود )١57/(‏ والترمذي (571) وقال حسن والعمل على هذا الحديث عند 
عامة الفقهاء وابن ماجه (1744) وغيرهم وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه 
)١1734(‏ والترمذي (571). 





زكاة البقر: 

البقر نوع من الأنعام التي امتنّ الله بها على عبادة» وناط بها كثيراً من 
النافع للبشر» فهي َد للدّر والسلء وللحرس والسقي» كما ينتفع 
بلحومها وجلودها إلى غير ذلك من الفوائد التي تختلف من البلدان 
والأحوال. وال جواميس صنف من البقر بالإجماع كا نقله ابن المنذر فيصم 
بعضها إلى بعض. ^ 

والزكاة في البقر واجبة بالسنة والإجماع: 

أما السنة: فى رواه البخاري في صحيحه عن أبي ذر فتك قال: وَلَذِي 
تفي بيده أو وَالّذِي لا إل َه أو كما حَلّفَ ما من رَجلٍ تكُونُ له إِبلّ أو بق 
او عتم ا يودي حَهًا إلا أن بها يوم الام أَعْظَمَ ما تَكُونُوَأَسْمَئهُ مته َوه 
بأَخْمَا خْمَافِهَا وَتَنَطَحْهُ ب بد ونتاء كُنّا جَارّتْ أَُخْرَاهَا دُدّتْ عليه أُولَامَا حتى بُنْضَى 
بين الناس» "° واا باحق هنا الزكاة. 

أما الإجماع: فقد ثبت - بيقين لاا شك فيه - اتفاقٌ كافةٍ المسلمين على 
وجوب الزكاة في البقر نقل الإجماع على ذلك خلائقٌ منهم ابن المنذر وابن 
هبيرة وابن قدامة وأبو عبيد وغيرهم لم يخالف ني ذلك أحد ني عصر من 
العصور؛ لأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام؛ فوجبت الزكاة في سائمتها كالابل 
والغنم ”" وإنها وقع الخلاف في تحديد النصاب ومقدار الواجب كما سيأتي. 
)١(‏ الإجاع (19). 


0 رواه البخاري (1791). 
() الاجماع (۲۹) والمغني (۳/ ۳۷۳) والإفصاح (۱/ ۳۱) والأموال (۳۷۹). 





نصاب البقر وما يجب فيها: 

اتفق الأئمة الأربعة على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون, وأنه إذا 
يلكا شيا بيع أو 0 “7 اتات ارعن فا 0 

واحتحرا عل ذلك ديه مسا این بعتي النبي كله إلى 


4 2 


ایی مرن ان اخ م کل لن قر تیا او ریگ ومن کل ريب 
© 


ا 
إلى تسع وخمسين, فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين» فإذا بلغت 
سبعين ففيها تبيع ومسنة» فإذا بلغت ثانين ففيها مسنتان» وفي تسعين ثلاثة 
أتبعة» وفي ماثة تبيعان ومسنة» وعلى هذا أبداً يتغير الفرض في كل عَشْرِ من 
تبيع إلى مسنة. 1 

واختلف عن أبي حنيفة فروى عنه كمذهب الجمهور وصاحباه أبو 
يوسف ومحمد على هذه الرواية. 

وعنه رواية أخري: لا شيء فيا زاد على الأربعين سوى مُسنة إلى أن 
تبلغ حمسين» فيكون فيها مسنة وربع. 

وعنه رواية ثالثة» وهي أن تجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك 
إلى ستين فيكون في الواحد ربع عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر 


00 


)١(‏ التبيع: وهو ماله سنة ودخل في الثانيةء قيل له ذلك لأنه يتبيع أمه. 

(1) والمسنة: التي ها سنتان وهي الثنية ولا فرض في البقر غيرهما. 

() رواه أبو داود )١51/5(‏ والترمذي (5177) وابن ماجه )١18077(‏ والنسائي (0٠55؟)‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود (1795). 

(5) العناية (7/ )١174‏ والبدائع (547/447/7) وفتح القدير(78/17١)‏ والقوانين 








الفقه على المذاهب الأربعة أ 








جدول نصاب البقر على قول الجمهور على النحو الآتي: 





وهكذا في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. 


كه كهر كجر كهر كهر 


الفقهية (7) والاستذكار (7/ 189) وبداية المجتهد )”50/1١(‏ والمجموع 
)٥۹ /٩۷ /7(‏ والمغني (۳/ ۳۷۲/ )۳۷١‏ والإفضاح (۱/ ۳۱۱). 





زکا 

وهي واجبة بالسنة والإجماع. 

أما السنة: : فها رواه أنس بن مالك في كتاب أبي بكر الذي زكرناه من قبل 
وفيه: : #وني صَدَكَِ اَم في سَائِمَهَا إذا كانت ربعن إلى عِشْرِينَوَائَة ات 
فإذا رَادتْ على عِشر تر وتا إلى مِاتَتَئْنِ شَانَانِء فإذا رَادَتْ على مِاتَتَئْنٍِ إلى 
ل فإذارَادثْ على ثلاثماثة”' قفي كل هو مائَةٍِسَاةفإذا 

سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَةٌ من أَرْبعِينَ شَاةٌ وَاحِدََ فَليْسَ فيها صَدّ صَدَئَةٌ إلا أَنْ 

0 وتخو ذلك ی ديت ابن عمرء 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم كما أجمعوا 
كذلك على أن الغنم تشمل الضأن والمعز» فيضم بعضها إلى بعض» باعتبارهما 
صنفين لنوع واحد. ”ا 

نصاب الغنم ومقدار الواجب فيه: 

أجمع العلماء على أن أول النصاب في الغنم أربعون فإذا بلغتها ففيها 
شاة» ثم لا شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين؛ فإذا زادت واحدة على 
المائة والعشرين ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها 


)١(‏ في شرح السنة: معناه أن تزيد مائة أخرى» فتصير أربعماثة» فتجب أربع شياة في قول عامة 
أهل العلم. 

(۲) صحیح: تقدم. 

()لإجاع لابن المنذر (۲۹) والمجموع )٥۷١ /١(‏ والمغني (۳/ )۳١۷۹‏ والبدائع )٤٤۸/۲(‏ 
ومجموع الفتاوي /٠٠(‏ ۰ ) والافصاح (۱/ ۳۱۳). 





E a E 
شاة» وعلى هذا فالضأن والمعز سواء. '" ودليلهم في ذلك حديث أنس‎ 
السابق وبيانه على الجدول الآتي:‎ 


a0 re | 


ي 
| ('أثلاثة شياة 
SS‏ 





وهكذا في كل مائة شا شا 


کہ کیا كهر كهر كهر 


(۱) الافصاح (۱/ )۳٠١ /۳٠١‏ وباقي المصادر السابقة. 





١ذ-‏ زكاة الذهب والفضة: 


O E E 

أما الكتاب: فقولة تعالى: ورالد نزوت الذهب وألفصة ولا فقوت 
سیل آله یرهم بداب ا م ب 
وجوم م وظه خم هداما ڪي كلض سك دوفو ماقم كنوت 40207 لقتنا : ۶ هم]. 

فنبهت الآيتان بهذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقا لله 
تعالى إجمالاً. 

أما السنة: فقد جاءت ببيان ما نبه علية القرآن وتأكيده: ففي صحيح 

عن أبي هريرة عقثثغه أن رسول الله يك قال: «ما من صَاحِبٍ ذهب ولا 

ِضَّةٍ لا بودي منها حَقَهَا إلا إذا كان بَوُْ الام ة صُفّحَتْ له صَفَائْحُ من نَارٍ 
أي ليها كر + جَهَنْمَ فيُكْوَّى بها جَدْبهُ جنب ورب َر ا بردت بدت 
فيزم كان واه بين کسی کی بن وباد یی پا الل 
الح َإِمنّا إلى التَارِ فكل هذا الود لن لأ يؤذي حى الذهب 
والفضة. 

وجاء في حديث على ن عن النبي ٤‏ قال: : «فإذا كانت لك ماتَتا 
دهم وَحَالٌ عليها اول يها حمْسَة درام وَلَيْس عَلَيْكَ َيْهبَْنِي في 


الذَمَبٍ حتى يَكُونَ لك ء عِشْرٌ ونَّ دِيئَارًا فإذا كان لك عِشٌْ ون دِيتَارًا وَحَالَ 
عليها الحُوْلٌ نَفِيهَا يضف دِيَار). 4 
(۱)رواه مسلم (۹۸۷). 


(7)رواه أبو داود )١554(‏ والترمذي (517) والنسائي /٥(‏ ۳۷) وابن ماجه (۱۷۹۰) 
وأحمد )١1717/1(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (117941). 


ك الفقه على المذاهب الاربعة 2 





وقال رسول الله NENT‏ 
صَدَكَة.... الحديث» 00 

أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في 
التَقَدَيْن: الذهب والفضة. نقل ذلك ابن المنذر وغيره. 7) 

مقدار الواجب في زكاة النقود والذهب والفضة: 

كما أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة فقد أجمعوا على 
مقدار الواجب فيها. 

قال ابن قدامة 4# : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن في زكاة الذهب 
والفضة ربع عشرهما (1.0 با مائة) وقد ثبت ذلك بقول النبي كَل «وفي الرّقَ 
رُبْعُ الْعشر». ©( 

وكيم أجمع أهل العلم على أن في مائتي تي درهم خمسة 
دراهم. ”) 

حو دي الحو د الور لكر 
الأثمان وهي الذهب والفضة مضروباً ومكسوراً وتبراً. 9 ونقرة © عشرون 


(۱) رواه البخاري )۱٤۸٤(‏ ومسلم .)۹۷٩۹(‏ 

.)۳١( الاجاع‎ (۲) 

.)٥۲۹/۳( المغني‎ )۳( 

() صحيح: تقدم. 

(ه) الاجاع .)١١(‏ 

(5) التّير: هو فتات الذهب والفضة» قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة. القاموس 
(للركه"1). 

(0) النقرة: هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة والجمع نقار القاموس (5/ 575). 
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ديناراً من الذهب» ومائتى e‏ 


وهو ر )0 


درهم؛ والذهب عشرين ديناراً وحال عليه الحولء ففيه ربع عَشره. 

ودليلهم في ذلك: 

: مارواه ابن ماجه والدارقطنى من حديث ابن عمر وعائشة غا‎ -١ 
أن ابي يا كان َأَخُذّ من كل عِشْرِينَ وِيَارًا قَصَاعِدًا نِضْف دِينَارٍ وَمِنْ‎ 
)7 دم بَعِينَ ديتارًا دِيئارًا».‎ 

۲ - ما رواه عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده انت مرفوعاً لين 

ي اَل من عِرِي يقالا من اذهب وَلآفي كَل من ماي وزهم صَدَقَةٌ». 

إذا زاد على النصاب (الوقص): 

اختلف الفقهاء في زيادة النصاب فيهم| وهو الوقتص. 

فذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من 
الحنفية أبو يوسف ومحمد إلى أن الزكاة تجب زيادتها بالحسابء وإن قَلَّتٍ 
الزيادة وأن لا وَقْصّ في الذهب والفضة» فلو كان عنده ( ١٠1)درهمففى‏ 
المائت, ثتين خمسةٌ دراهم» وفي الزائد بحسابه» وهو في المثال ربع درهم. 

لا ورد أن النبي بيا قال: «إذا كانت لك ياتتا د درم وَحَالٌ عليها الحُوْلُ 
ًا مْسَة واه وََيْس عَلَبْكَ لَيُْ يَْيِي في اذهب حتى يَكُونَ لاك 
عِشْرونَ دِيئارًا فإذا كان لك عِشْرٌونَ ديَارًا رَحَالٌ عليها الخُوْلُ يها ِف 
دِيتَارٍ فا رَادَ كبحِسَابٍ ذلك». 9) 

(۱) الافصاح (۱/ ۳۲۹) وانظر الموطأ كتاب الزكاة (1/ 4 ؟) والام (5/ 4). 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۷۹۱) والدارقطني (؟/ 97) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
.)١554(‏ 


() رواه أبو عبيد في الأموال )١741(‏ وصححه الألباني في الإرواء (815). 
)٤(‏ رواه بو داود )٠١۷۳(‏ وصححه الألباني. 





ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص ولا يضر في النقدين. 

وقال أبو حنيفة: إن الزائد على النصاب عفو لا شيء فيه حتى يبلغ 
خمس نصاب فإذا بلغ الزائد في الفضة أربعين درهماً فيكون فيها درهم» ثم لا 
شيء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهماء وهكذاء وكذا في الذهب لا شيء في 
الزائد على العشرين مثقالاً حتي يبلغ أربعة مثاقيل. © 
ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب» وضم عروض التجارة 
إليها: 


اختلف العلماء في ذلك على قولين. 

فذهب جمهور العلماء (الحنفية» والمالكيةء والحنابلة في إحدى الرواتين) 
إلى أن الذهب والفضة يضم أحدها إلى الآخر في تكميل النصاب» فلو كان 
عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب» ومائة وخمسون درهماً من الفضة فعليه 
الزكاة فيه|ء وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب» ومن الآخر مالا يبلغ 
النصاب يزكيان جميعاً؛ لأن كل واحدة منهما يسد مسد الأخر وينوب منابه» 
من كونه ثمناً للأشياء» وقياً للمتلفات؛ فكان مِلْكُ أحدهما كملك الآخرء 
فجرى مجرى من مَلَّكَ أنواعاً من الذهب. من جيد وردئ وتبر ومَصُوغ 
ولأن وجوب زكاتها ربع العشر في كل حالء ولأنه إذا كان معه مائةٌ درهم 
وعَرَضٌ للتجارة يساوي مائة درهم فإنه يضمه إلى الدراهم ويزكي الجميع» 
أو يكون كقيمة العَرّضٍ فيجب ضمُّه إلى ما عنده من الوَرِق ويُزكي الجميع. 
(۱) فتح القدیر (۲/ ۲۰۹) وابن عابدين (۳۷۲) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 


(o۷ /) وشرح المنهاج (۲/ ۲ والمجموع (0/ 5/ا/ ۲ والمغني‎ ٥ /١( 
.)۳۲۷ /۱( والإفصاح‎ 
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والمعنى فيه قيام الذهب مقام قيمة العَروْض ولأن مقاصدهما وزكاتي| متفقة» 
فهما كنوعي الجنس الواحد. 

وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه لا تجب في أحد 
الجنسين الذهب والفضة زكاة حتى يكتمل وحده نصاباً حتى لو ملك مائتين 
إلا دردهماً وعشرين مثقالاً إلا نصفاً أو غيره فلا زكاة في واحد منهما؛ لقول 
النبي ككل: «نَيْسَ فِيَا فِيا دُونَ حمْسَة أَوَاقٍ صَدَكَةًا . © ولأنبه مالان يختلف 
نصابهم| فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية. 

ثم إن القائلين بالضم اختلفوا: هل يضم الدَّهَبَ إلى الوّرق» ويُكْمِلٌ 
النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟ 

فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد ني رواية إلى أن الضم يكون 
بالأجزاء» فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهباً وخسون درهماً فضةًٌ لوجبت 
الزكاة؛ لأن الأول ”/ 5 نصاب والثاني /١‏ 5 نصاب» فيكمل منها نصاب» 
وكذا لو كان عنده ثلث نصاب من أحدهماء وثلثان من الآخر ونحو ذلك. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر 
بالتقويم في أحدهما بالآخر بها هو أحظ للفقراء» أي يضم الأكثر إلى الأقل. 

فلو كان عنده نصف نصاب فضة - مائة درهم - ربع نصاب ذهب 
- خمسة دنانير - قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة؛ لأن الضم للمجانسة بين 
الذهب والفضة. وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها. 
أما العُروض فتّضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل 
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)١(‏ صحيح: تقدم. 





قال ابن قدامة #ل#: لا نعلم في ذلك خلافاً. 

وقال الخطابي #: ولا أعلم عامتهم اختلفوا فيه» وذلك لأن الزكاة 
إنا تجب في قيمتهاء فتقوم بكل واحد منهماء فتضم إلى كل واحد منهما.''' وني 
هذا المعنى العملة النقدية المتداولة. 

زكاة الأوراق النقدية: 

إن مما لاشك فيه أن الزكاة في الأوراق النقدية واجبة» نظراً لأنها عامة 
أموال الناس» ورؤس أموال التجارات والشركات» وغالب المدخرات» فلو 
قيل بعدم الزكاة فيها لأدي إلى ضياع الفقراء والمساكين. 

وقد قال الله تعالي: «وَف لهم سی سل ورور )4 [اللات :15] ولا سي| 
إنها أصبحت عملة نقدية متواضعاً عليها في جميع أنحاء العالم» وينبغي تقدير 
النصاب فيها بالذهب أو الفضة.”) 

زكاة المواد الثمينة الأخرى غير الذهب والفضة: 

قال الامام النووي <له : لا زكاة فيا سوى الذهب والفضة؛ من الجواهر 
كالياقرت والفيروز واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبيرجد والحديد والصفر 
وسائر النحاس والزجاج» وإن حسنت صناعتها وكثرت قيمتهاء ولا زكاة 
أيضا في السك والعنبر» قال الشافعي خشف في «المختصر): "ولا في جلية بحرا. 


)۲۲۳ /۲۲۲ /۲( وفتح القدیر‎ )۳٤ /۲( وحاشية بن عابدین‎ )٥۲۳ /۳( المغني‎ )١( 
والذخيرة (۲/ ۳۷۸) والمجموع‎ )٠٥١ /١( والدسوقي على الشرح الكبير‎ 
وكشاف القناع‎ )٠١ /١( وبداية المجتهد‎ )٠۷١ /٠۷٤ /١( والاشراف‎ )۹۷ /۹۳ /۷( 
.)۳۲۷ /۱( والإفصاح‎ )۱۳۷ /۱۳١ /۳( والإنصاف‎ )۲۷۱ /۲( 

0( الموسوعة الفقهية (7717/77) والعقودالياقوتية(7١7)‏ وفقهالزكاة 
(41/۲۸/1(. 





قال أصحابنا: معناه: كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه» ولا خلاف في 
شيء من هذا عندناء وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم. 

وحكي ابن المنذر وغيره عن الحسسن السصري وعمر بن عبد العزيز 
والزهري وأبي يوسف واسحاق بن راهوية أنهم قالوا: يجب الخحُمْس في 
العَْبر. قال الزهري: وكذلك اللؤلؤء وحكي أصحابنا عن عبد الله بن الحسن 
العنبري أنه قال: يجب الخُمْس في كل مايخرج من البحر سوى السّمك. 
وحكي العنبري عن أحمد روايتين: 

إحداهما: كمذهب الجاهير. 

والثانية: أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذا بلغت قيمته نصاباً» حتى 
في المسك والسمك. 

ودليلنا: الأصل أن لا زكاة إلا فيها ثبت الشرع فيه» وصح عن ابن 
عباس نط آنه قال: «ليس في الْعدْر زَكَاٌ إن هو مَيْءٌ دَسَرَه بحرا وهو 
بدال وسين مهملتين مفتوحتين: ای ف ودفعه» ا الذي ذكرناه هو 


المعتمد في دليل المسألة. 
وأما الحديث المروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
کيا لا رَگاة ني حَجَر» فضعيف جداً رواه البيهقي وبين ضعفه. ”© 
1 كهر كهر كهر كهر کے 


)00 المجموع (۷/ ۷۷/ ۸۷) والمغني (۳/ )٥٤۷ /٠ ٤٦‏ والإقناع (۲/ )٠١۷‏ ومطالب أولى 
النهي (۲/ ۷۷) وکشاف القناع (۲/ ۲۲۳) وشرح منهى الإرادات )٤١٤١/١(‏ والمبدع 
(/208 والفروع (765/7") وشرح فتح القدیر (۲۳۹/۲) والحاوي الكبير 
)58٠١ /9(‏ والاستتكار (”/ .)١61"‏ 





اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار بعد 
إجماعهم على أنه يجوز للنساء لَبْسٌ أنواع ال من الفضة والذهب جميعاً: 
كالطوق والعقد والخاتم والسّوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقرائد 
والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيرة وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في 
شيء من هذا. 27 

إلا أغهم اختلفوا في زكاة ا حلي المباح إذا كان بما يُلبس ويُّعار على قولين: 

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء المالكية والشافعية في الصحيح 
عندهم والحنابلة في المذهب وأبو عبيد وهو موروي عن جابر بن عبدالله 
وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء بنت أبي بكر «ونغء وغيرهم إلى أنه لا يجب 
في الحلي المباح زكاة. 

أدلة هذا القول: أولاً: أن الأصل براءة الذمم من التكاليف مالم يرد بها 
دليل شرعي صحيح» ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي» لاامن نص ولا 
من قياس على المنصوص. 

ثانيا: أن الزكاة إن تجب في المال النامي أو المعد للناء؛ والحلي ليس 
واحداً منهماء لأنه خرج عن النماء بصناعته حلياً يُلبس ويستعمل وينتفع به 
فلا زكاة فيه كما في العوامل من الإبل والبقر فقد خرجت باستع الما في 
السقي والحرث عن الناء» وسقطت عنها الزكاة. 





کت ٠‏ هه اال 
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وقال القاضي عبدالوهاب المالكي لد : إن المعتبر في وجوب الزكاة 
النماء دون غيره. فالزكاة تابعة له» لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. يبين 
ذلك أن الزكاة على ضربين: منها ما تجب الزكاة في عينه» ومنها ما لا تجب 
الزكاة في عينه كالعروض» ثم قد ثبت أن ما لا تجب في عينه الزكاة إذا فُصِد 
به الثمن وطَلّبٌ الفضل وجبت الزكاة فيه» فوجب أن تكون ما في عينه 
الزكاة» إذا عُدِلٌ به عن طلب الناء يؤثر ذلك في سقوط الزكاة عنه» ولا تحتاج 
أن تقول على وجه مباح» لأن التأثير إذا ثبت لم يبق ! إلاما نقوله» وهذا يمكن 
أن يستدل به على أنه من قياس العكس» ويمكن أن يكون استدلالاً مبتداً. 

الثا: يؤيد هذا الاستدلال ما صح عن عدة من الصحابة «وشغه من 


عدم وجوب الزكاة فيه. 
١‏ ا : ١كان‏ يحل بَتَانَه وَجَوَارِيَهُ الذَهَب ثُهَ لا 


؟- e‏ : لیس في الل رگا . 5 
۳- - عن عَمْرِو بن وِيثَارٍ قال: ١سَوِعْت‏ رَجُلَايَسْألُ جَايرَ بن عبد الله 
ر که 


ولعي عن اا أيه َكَاةٌ؟ فقال: جَابرٌ لا. فقال: وَإِنْ كان يَبْلُعُ ف ويتَارِ؟ 
فقال جَابرٌ: كَثِيدٌا وفي رواية قال: ا 


.)١975/١( الإشراف‎ )١( 
بسند صحيح.‎ )۱۳۸ /٤( والبيهقي‎ )٥۸٥( رواه مالك في الموطاً‎ )۲( 
)۱٠۹ /۲( ونحوه ابن آي شيبة (۲/ ۳۸۳) والدارقطني‎ )۸۲ /٤( آخرجه عبد الرازق‎ )۳( 


(:) أخرجه عبد الرازق (5/ 87) و ابن آي شیبة (۲/ ۳۸۳) والبیهقي /٤(‏ ۱۳۸) بسند 


جج : 





6 . عن أَسْمَاءَ ضغ لأنها كانت لأَثرجي اخ‎ - ٤ 

ه- - ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: «آن اة روج النبي 
کی كانت يِل بَنَاتَ ها يَكَامَى في حَجْرِهَا هن لحل فَلآتْخْرِجُ من خُليهنَ 
الرّكَاةً). 20 

قال أبو الوليد الباجي جنه: وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة وأعلم 
الناس به عائشة» غا » فإنها زوج النبي يكل ومن لا يخفى عليه أمره في ذلك. 

وكذلك عبدالله بن عمرء فإن أخته حفصة كانت زوج النبي يا وأمْرٌ 
خُليّها لا يحْمَى على النبي كك ولا يخفى عليها حكمه فيه.0 

وما يدل على انتشار هذا بين الصحابة والتابعين ما قاله يحيى بن سَعِيدٍ 
قال: سَأَلْثُ هُمْرَةَ عن رَكَاةٍ الل فقالت: : «ما رَأَيْت أَحَدًا * يريه 5( 

وعن امسن قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال: في الل رَكاة. () 

رابعاً: قول النبي,ي: «يا مَعْشَرَ الشْسَاءِ تَصَدّفْنَ وَلَوْ من حُلِيكٌنَ» .00 

قال ابن العربي له : هذا الحديث يوجب بظاهرء أن لازكاة في الحلي 
بقوله للنساء: «١تَصَدَفْنَ‏ وَلَوْ من خَُلِيَكُنَ) ولو كانت الصدقة فيه واجبه لما 
ضرب المثل به في صدقة ة التطوع 50 


(۱) أخرجة ابن بي شيبة (۲/ ۳۸۳) بسند صحيح. 

(؟) رواة ابن مالك في الموطأ (587) والشافعي في المسند /١(‏ 45/46) والبيهقي 
(8/5*). 

.)٠١١ /۲( المنتقي‎ )۳( 

() المصنف لابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۳) وانظر الأموال .)٤٤١(‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۳) وانظر الأموال .)٤٤١(‏ 

(5) رواه البخاري )١5757(‏ ومسلم .)٠١٠١١(‏ 

(۷) شرح الترمذي (۳/ ۱۳۱/۱۳۰). 





يعنى آنه لا بحسن أن يقال: : تصدقوا ولو من الإبل السائمة أو تصدقوا 
ولو مما أخرجت الأرض من القمح» أو مما أثمرت النخيل من التمر» ما 
دامت الصدقة في هذه الأشياء لازمة ومفروضة» إن) يقال مثلاً: تصدق ولو 
من لبن بقرتك» تصدق ولو من طعامكم وزادك ونحو ذلك مما لا تجب فيه 
الزكاة المفروضة. )١‏ 

القول الثاني: ذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأصح. والحنابلة في 
رواية إلى وجوب الزكاة ني الحلي امباح إذا بلغ نصابًء وحال عليه الحول؛ 
سيواء كان مليوسا أو :ثدخرا أو مَُذَا للتجارة. 

أدلة هذا القول: 

العمومات الواردة في القرآن الكريم كقوله تعالى: «وألديت كوت 
لذَهَبَ وَالْفِصَةَ ولاه فياف ييل قر رشم یتاپ لبو لیر © روت : :م احق 
اوعس مع نارم ان كد اك 
فصل بين ا حلي وغيره» وكل مال ل تود زكاتّه فهو كَيْرٌ فكان تارك أداء الزكاة 
به ايزا ودخل تحت الوجيل ولا يلتق الوعيد إلا بترك الواجب. 

ولأن الحلي مال فاضلٌ عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجَمّل والتزيّن 
لين القع يض ا نكان تج را ا 
شكوّها بإخراج جزء منها للفقراء. ” 

ال - عموم قوله 25 :في الوق رُبْعُ الْعْفْرِه 0 وقوله: : «لَيْسَ فِيَا دُونَ 
كمس اراق صَدقة» ا اق. 


( ې فقه الزکاة (۱/ .)۳۰٠١‏ 
يت الصنائع (؟5/ ١4‏ ). 
2 صحديم: تقدم. 

(4) صحيم: تقدم 





ولعموم قوله ةني زكاة الذهب: ا 
يُوّدّي منها حَمَّهَا إلا إذا كان يَوْمُالْقَِامَةٍ ضْفحَتْ كث له ص فاح من ار قاي 
عليها في تار جهن جهنم یوی بها جرب وَجبِئهُ وَظَهرْهُ كا بَرَدَتْ أُعِيدَ عِيدَتُ له في 
يوم کان داز ا یی آل سک حتی کی بین لوبو کی لاا لل 
اة وما إلى النّار». ٠١‏ 

۳- استدلوا أيضا بها ورد من الأحاديث في زكاة الحلى خاصة والوعيد 
من لم يخرجها: 

أ- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: ا أتت وشول 
الله لا وَمَعَهَا ابه هاء وني يد اتيا سكن َظتَانٍ من ذَهسسٍ فقال لما: 
أَتّمَطِينَ رگا دَكَهٌ هذا؟ قالت: : لا قال: مرك أنْمُسَوٌرَك له يها يوم الْفِيَامَة 
سِوَارَيْنِ من نَار؟ قال: فَخَلَعَنَها أله إلى النبي يي وا وَل لَثْ: مما فق 
وَلِرَسُولِهِ). © 

ب- عن عبد الله بن شَدّاٍ بن اهَاد أنّهُ قال: 3 حلا على اة رف 
النبي يا فقالت: دخلّ عَلِّ رسول الله كل رای ني بدي َنَحَاتٍ من وَرِقٍ 
فقال: ما هذا يا عَائْضّةُ؟ نقلت: صَتَمَتَهُنَ أ َرَيّنُ لك يا رَسُولَ الله قال: 
ودين رگا كا تجن؟ قلت: : لاء أو ما شَاء الله قال: : هو حَسْيّكِ من النّارِ»,0) 


)١(‏ صحيح: تقدم. 

(۲) في بعض الروايات أنها من اليمن. 

(") رواه أبو داود )٤٤۸۹(‏ والترمذي )٥۳۷(‏ والنسائي /٥(‏ ۳۸) وأحمد (۱۷۸/۲) وأبو 
عبيد في الأموال )١770(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1785). 

)٤(‏ رواه أبو داود )٠٠١٠١(‏ والدارقطني (۲/ )٠٠٠١‏ والحاكم /١(‏ ۳۸۹) والبيهقي 
/٤(‏ ۱۳۹) وصححه الألباني ني صحیح ابو داود (۱۳۸۲). 






ج- ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت الي أَوْضَاحًا 
ورك 


ركب 


0 


ت 


من ذَْهَبِ فقلت ايا وَسُولٌ الله گنر هو؟ فقال :ما بَلَعَ أن توَدَى رّ كانه 
یس گنز ''( والوضاح:نوع من الحلي). 
5 - الآثار الواردة عن بعض الصحابة مثل. 
أ- أثر ابن مسعود: أنه سألتة افر عن حل ها أب رَكَاةُ؟ قال:إذا بَلَعَ 
ٿئي زم ري قالت :إن ني حجري اناما ا اَذه ذفعْهُ إلَبْهِم؟ قال:نعم». ٩‏ 
E‏ ا ا د ا 
انيتا اَن يتصدقن من حُلِيهنٌ [وفي رواية: أن يزكين ]وَلا ْعَلْنَ اهيِبَةَ 
وَالرَيَادَة تَعَا رصا 5 م 
وهذا الخلاف بين العلماء إنها هو في زكاة الحلي المباح. 
أما الحلي المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله محرماً أو مكروهاً 
مثل أواني الذهب والفضة والمعلاق والمجامر منهما وغير ذلك فإنه تجب فيه 
الزكاة بإجماع المسلمين حكاه النووي وغيره. *) 


(١)رواه‏ أبو داود )١575(‏ والدارقطني (؟/ 5 )٠١‏ والحاكم )0517/١(‏ والطبراني في الكبير 
(381/5) وحسنة الألباني في صحيح ابى داود (11287) المرفوع منه فقط. 

(1) أخرجه عبدالرازق (5/ 87) والطبراني (۹/ ۳۷۱) وني سنده انقطاع. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۲) والبخاري في التاريخ الكبير )۲٠۷ /٤(‏ والبيهقي 
(14/5) وضعفه الحافظ في الدراية» وفي تخريج أحاديث الحداية (١/097؟)‏ وقال في 
التلخيص (658): هو مرسل قاله البخاري وقد أنكر الحسن ذلك - أي البصرى - فيا 
رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة. 

(؟) المجموع (7/ “117/ )١١5‏ وانظر في هذا المبحث بدائع الصنائع (۲/ )٤۱١‏ وختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي )574/١(‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 0705/7٠١7‏ 
وفتح القدیر (۲/ )٠١‏ والمدونة(۲/ )۲٤۷ /۲٤١‏ والاستذکار )٠١١/٠١١/۳(‏ 





التجارة: تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح”"' والعؤزرض 


بسكون الراء» هو كل ما سوى النقدين. 
والدنانير فإنه| عين. 


وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا 
يكون حيواناً ولا عقاراًتقول: اشتريت المتاع بعرض أي: بمتاع مثله. 

أما العرض بفتحتين فهو شامل لكل أنواع المال قل أو كثر. 

قال أبو عبيد: جميع متاع الدنيا عرض ”" وفي الحديث: «ليس الْغْنَى عن 
كَثْرَةِ الْعَرَضٍ».'"" 

وعروض التجارة جمع العزض بسكون الراء وهي في اصطلاح الفقهاء 
كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين 
كالإبل والبقر والغنم أو لا كالثياب والجمير والبغال. ”*) 





وتفسير القرطبي )١١7/8(‏ والقوانين الفقهية(١/19)‏ والاشراف(١/175١)‏ 
والذخيرة )٤۱۸/۲(‏ وجواهر العقود (۳۹۸/۱) والأم (۲/ )٠١‏ والحاوي الكبير 
(۳/ ۲۷۹/۲۷۱) وامغني (۳/ 0۳۱) والإنصاف (۳/ ۱۳۹/۱۳۸) والإفصاح 
(۸/1(. 

(۱) شرح المنهاج (۲/ ۲۷). 

(؟) لسان العرب (7/ )١56‏ مادة (عرض) وتاج العروس /١(‏ 575) والصحاح في اللغة 
(46/0غ). 

(6) رواه البخاري (1081) ومسلم .)1١61(‏ 

(؛) شرح فتح القدير(077/1) وكشاف القناع (؟/ 774) ومختصر الفتاوى المصرية 
)71717/1١(‏ والإنصاف .)١111/7(‏ 





خُكُم الزكاة في عروض التجارة: 
الزكاة في عروض التحارة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: الدليل الأول قوله تعالى: « ييه اَذ ءامنا افوأ من يبت ما 


قال أبو بكر الجصاص #: وقد روى عن جماعه من السلف في قوله 
تعالى: لنْفِمُوامِنَطِيبٍ مَاكَسَبَثْرَ 4 أنه من التجارات» منهم الحسن ومجاهد. 
وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله تعالى: يما 
ڪشر ) ينتظمها. '"' 

وقال أبو بكر ابن العربي #ه: قوله تعالى: « ييه ءامنا موان 
کت ما سبش وکا تالک نار 4 قال علماؤنا: قوله تعالى: ما 
سبش 4 يعنى: التجارة» وكا كالم ِنَالأَرْضٍ ) يعنى : النبات. 

وتحقيق هذا الاكتساب على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض 
وهو النباتات كلاها ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض كالتجارة 
والنتاج والمغاورة في بلاد العدو. والاصطياد؛ فأمر الله تعالى الأغنياء من 
عباده بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله لا  .‏ 

وقال الإمام الرازي خل: ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل 
مال يكتسبه الإنسان» فيدخل فيه زكاة التجارة» وزكاة الذهب والفضة» 
وزكاة النَعَم؛ لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب أه ””" 
() أحكام القرآن (1/ )١548‏ للجصاص. 


(؟) أحكام القرآن )479/1١(‏ لابن العربي. 
التفسير الكبير للرازي (7/ 14). 





وسرت E E‏ لسو الت ات قة الكسب 
والتجارة؛ لقوله تعالى:« ييا الذنَءَامَنوَا أَنفِمُامِ نيبي مَاحَسَبَثْرْ 4 الأية: إلى 
قوله: «حييدٌ». 

نال لاط او سر ارو ف اع ا 
بغير حديث وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: 
ا ار ءامنا فوأ من يبت مأ سبش 4 قال: من التجارة الحلال. ‏ 

الدليل الثاني: قوله تعالى: : «حُذْيِنْ أَموهِمَ صَدَكَةٌ 4 1ا N:‏ 

قال الماوردي #ل: والدلالة على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى: مد 
ين نِم صَدَكَةٌ 4 [النتا : ٠ ٠"‏ لف نحن 4 وأموال التجارة آعم الأموال 
فكانت أولى بالإيجاب. "' 

وقال ابن العربي <2: قوله تعالى: رين نِم صَدَكَهُ 4 عام في كل مال 
على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه فمن أراد أن يخصه 
بشيء فعليه الدليل "" 

وقال أبو الوليد الباجي ل بعد ما ذكر الآية: وهذا عام فيُحمل على 
غمومة إلاامااخضه الذي 19 

وقال الزركشي <له.: والأصل في وجوب زكاة عروض التجارة عموم 
قوله تعالى: : نمريم صَدَهَةٌ 4. 5 


.)00 /0( فتح الباري‎ ١7 

۲ الحاوي الکبیر .)٠۰٦/۳(‏ 
لك ح الترمذي .)٠١٤/۳(‏ 
9) الست شرح لوطأ (6/ ١‏ 006. 
(©) شرح مختصر الخرقي (۱/ .)۳۹١‏ 


کک 
و 





وقال القرطبي له : قوله تعالى: غین ر صَدَفَهَ 4 مطلق غير مقيد 
بشرط في المأخوذ والمأخوذ منه» ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه. 
وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع» حسب ما نذكره فتؤخذ الزكاة من جميع 
الأموال. (0 

أما السنة: الدليل من السنة على وجوب زكاة عروض التجارة منها 


-١‏ عن سمرة بن جندب خان قال: بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة 
بن جندب إلى بنية» سلام عليكم ١م‏ بَْدُ فإن رَسُولَ الهو كان , مُرْنَا أَنْ 
رع الصدكة من الذي نود لل ). 00 

قال الملا على القارى حلم وه : وفيه دلالة ظاهرة بوجوب زكاة التجارة. ” 

وقال ابن عبدالر جن : من الحجه في إ يجاب الصدقة في عروض التجارة 
مع ما تقدم من عمل العمرين بإشنمد حديث سمرة بن جندب عن النبي بل 
ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة. ©) 

؟- - عن أبى ذر خف قال سمعت رسو الله لله ميا يقول: «في الإبلٍ 
صَدَقَئَهَا وني البقّر صَدَكَتهَا وفي الْعَتَم صَدَقَتَهَا وفي الْمَر ١‏ صَدَقَتهُ).00» 


.)١57/4( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١1577(‏ والدارقطنى )١77/7(‏ والبيهقي ني الكبرى )١57/15(‏ وابن 
عبدالبر في التمهيد (۱۷/ )۱۳١‏ وضعفه الألباني في ضعيف أب داود (۳۳۸). 

(") مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح (5/ 97). 

.)١77١ /”( الاستذكار‎ ):( 

(ه) رواه الإمام أحمد في مسنده (6/ )١174‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (85) والبزار في 
مسنده (9/ 1٠‏ ”) والدارقطني في سننه (۲/ )٠١١ /٠٠١‏ والحاكم في المستدرك 
)٥٤١ /1(‏ والبيهقي في الكبرى )٠٤١ /٤(‏ وضعفه الألباني في تمام المنة 2.0755 ١‏ 





ووتكة الدلالة نه أن الدعني الثياب أو متاع البيت من الثياب 
ونحوها كا في القاموس فهو يشمل الأقمشة. 

ةل الماوردي جنه : ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن 
الواجب فيه زكاة التجارة. ٠(‏ 

'- عن أبي هريرة خيفعك قال: :آم مر رسول الله كلا بالصّدَكَةِ َِيلَ: مت 
ابن جمِيلٍ وَحَالِدٌ بن الْوَلِيدٍ وباس بن عبد الِب فقال البي كق: مايَئْقِم 
ابن يمل إلا آله کان کیا اتا اله وسو وأا الد فإنَكُمْتَطليمُونَ 
ًا قد ابس أَذرَاعة وَأ عب ضهني سيل اله وأا لباس بن عبد اليب 
َعَم رسول الله ي فهِيّ عليه صَدَقَة ْله مَعَهاه. 4 

قال القاضي عياض له حر ا 
إذ كانت للتجارة فأعلمهم عليه السلام, أنه لا زكاة فيها إذ قد حسبها (ؤفي ففيه 
ل I‏ 
وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع). © 

وقال الإمام النووى جله: قال أهل اللغة: الأعتاد آلات الحرب من 
السلاح والدواب وغيرهاء والواحد عَتاد (بفتح العين) ويجمع أعتاداً وأعتدة. 

ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها 
للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهي: لا زكاة لكم عَلَّ فقالوا للنبي 
يِ: إن خالداً منع الزكاة فقال لهم إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في 
سبيل الله قبل الحول عليهاء فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت 


(۱) الحاوي الکبیر (۳/ ۳۸۳). 
(۲) رواه البخاري (6) ومسلم 48 ). 
(۳) إكال المعلم (۳/ ۹۸۳). 





عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاًء فكيف 
يشح بواجب؟ واستنبط بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة» وبه قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف خلافاً لداود. "© 

وقال الإمام الماوردي <3.: وروي أن النبي بي بعث عمر بن الخطاب 
مصدقاً فرجع شاكياً من خالد بن الوليد» والعباس بن عبدالمطلب وابن جميل 
فقال النبي يَكِدّ: أما خالد فقد ظلمتموه لأنه حبس أدرعه واعتده في سبيل الله 
والأعتد: الخيل» ومعلوم أن الأدردع والخيل لا تجب فيها زكاة العين فثبت 
أن الذي وجب فيها زكاة التجارة.'") 

قال الطيبي #: وفيه دليل أيضاً على وجوب الزكاة في أموال التجارة 
وإلا لما اعتذر النبي عند مطالبة زكاة مال التجارة على خالد بهذا القول. 

وقال: (قوله: قد احتسبها في سبيل الله) أنه احتسبها في سبيل الله وقصد 
بإعدادها الجهاد دون التجارة» فلا زكاة فيها؛ وأنتم تظلمونه بأن تعدونها من 
عداد عروض التجارة» فتطلبون الزكاة منها. 7" 

وقال بدر الدين العيني #ه: واستدل به البخاري أيضا على إخراج 
العروض في الزكاة ووجه ذلك أنهم ظنوا أنها للتجارة؛ فطالبوه بزكاة 


ق O‏ 
وهناك أحاديث أخرى عامة تطالب بالزكاة في سائر الأموال من غير 
فصل بین مال ومال. 
(۱) شرح مسلم (۷/ .)٥٦‏ 
() الحاوي الکبیر (۳/ ۲۸۳). 


)۳( شرح الطيبي على المشكاه (6/ 517/8 .)١‏ 
(©) عمدة القاری /۱١(‏ ۸۲). 





أما الإجاع:2 : تقل كثير من أهل ل العله E‏ زكاة عروض 
التجارة. 

١‏ - قال ابن المنذر <0: أجمع أهل العلم على أن العروض التي يراد بها 
التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. ° 

۲- قال أبو عبيد #ة: فعلى هذا أموال التجارة عندناء وعليه أجمع 
المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيهاء وأما القول الآخر فليس من مذاهب 
أهل العلم عندنا."“ 

۳- قال ابن القطان #ة: وأجمع أهل العلم أن في العروض التي تُدار 
للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول: ”" 

٤‏ تواتك اود رايم تيمية طلم الاك ار ا ا 


وممن نقل الإجماع أيضا البغو ا عبد البر ” والطحاوي " وأبو 
الوليد الباجي ””والزرقاني''' وابن هبيرة”' 4 ع عر 


00 الاجاع (۳۲). 

.)٤۳٤( الأموال‎ 

)۳( الاقناع ني مسائل الإجماع .)٠٠١ /٠٠(‏ 
مجموع الفتاوي /٦(‏ ۲۳). 

)6( شرح السنة (۳/ .)١١‏ 

.)٠١٤ /۳( الاستذکار‎ 2 

(۷) شرح مشكل الآثار (5/ 4 7). 

.)٠١١ /۲( المنتقى‎ (A) 

شرح الموطاً(۲/ .)٠٤١‏ 

a O ) 





شروط وجوب الزكاة في العروض: 
الشرط الأول: أن لا تكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروضاً 


للتجارة: 

السوائم التي للتجارة: لو كانت لديه سوائم للتجارة بلغت نصاباً فلا 
تجتمع زكاتان إجماعاً لحديث: ١لا‏ ثنى في الصَّدَّقَة) "٠.‏ أي : لا تؤخذ في السّنة 
مرتين» بل يكون فيها زكاة العَيْن عند المالكية والشافعي في الجديد؛ لأن زكاة 
العين أقوى؛ لأنها يُجْمَعٌ عليها؛ ولأ:ها يعرف نصابها قطعاً بالعدد والكيل 
بخلاف التجارة فإنها تعرف ظنا. 

كأن كان عنده مس من الإبل للتجارة ففيها شاة ولا تعة تعتير القيمة فإن 
كانت أقل من كنس فاا ّرم فان بلغت نصاباً من الأثان وجبت فيها زكاة 
القيمة. 

وذهب الحنفية والحنابلة و الشافعي ني القديم إلى أنها تزكي زكاة 
التتجارة؛ لأها أَحَظٌ للمسا كين؛ لأنها تجب فيها زاد بالحساب ولأن الزائد 
عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فيجب كما لولم يبلغ بالسوم 
نصابا. 

لكن قال الحنابلة: إن بلغت عنده نصاب سائمة ول تبلغ قيمته نصاباً 
من الأثمان فلا تسقط الزكاة» بل تجب زكاة السائمة» كمن عنده حمس من 
الإبل للتجارة لم تبلغ قيمتها مائتي درهم» ففيها شاة.2) 
)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال /١(‏ 554). 


(۲) المخني )١١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤١١ /١(‏ والمجموع (۷/ ١١٠٠ء‏ 
۲ وشرح المنهاج (۲/ .)١١‏ 





الشرط الثاني: ملك العَرَضٌ بمعاوضة: 

يشترط أن يكون قد تَلَكَ العَرّض بمعاوضة كشراءٍ بنقد أو عرض أو 
بدينٍ حالٍ أو مؤجل وكذا لو كان مهراً أو عِوَص حُلْع.وهذا مذهب المالكية 
والشافعية وحمد فلو مَلَكه بإِرثِ أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيب 
واستغلال أرضه بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة فيه. 

قالوا: لأن التجارة كسب امال ببدلٍ هو مالٌ» وقبول الهبة مثلاً اكتتساب 


وعند الشافعية في مقابل الأصح أن المهرٌ وعِوضٌ الخلع لا يزكيان زكاة 
التجارة. 


وقال الحنابلة وأبو يوسف: الشرط أن يكون ملكه بفعله سواء كان 
بمعاوضة أو غيرها من أفعاله كالاحتطاب وقبول الحبة فإن دخل في 
ملْكه بغير فعله كالموروث أو مضى حول التعريف في اللقطة فلا زكاة 
وعن الإمام أحمد رواية لا يعتبر أن يملك العرض بفعله ولا أن يكون 

في مقابله عوض بل أي عرض نواه للتجارة كان ها لحديث سمرة بن 
9 2.5 1 ا ا ب 22و - م2 ٠‏ و2 

جندب اغ : «آن رَسول الله اا کان يمنا آن رج الصدفة من الذي نود 


6 
000 8 


(۱) ابن عابدین (۲/ ۱۳/ )٠٤‏ والمبسوط (۳/ )۳١١ /۳٠٠١‏ والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي /١(‏ 51/7) وشرح المنهاج (۷۹/۲)) وإعانة الطالبين (17/7) والمغني 
(5/ /) وشرح منتهى الارادات (١//ا8).‏ 


(۲) ضعيف: ما تقدم. 





الشرط الثالث: نية التجارة: 
اتفق الفقهاء على أنه ب 7 ل ا ا ري 


شرائه أو تملّكه أنه للتجارة؛ فليس كل ما يشترد يه الإنسان من أشياء وأمتعة 
وعروض يكون مال تجارق» فقد يشترى ثياباً لاه أو أثانا لبيئه أو دابة أو 
سارةلار كر فالااريسى شيعا من ذلك تمارة إلا به ب وا تة 
فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين:عملاً ونية» فالعمل هو البيع 
والشراء» والنية هي قصد الربح» فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون 
الآخرء لا يكفي مجرد النية والرغبة في الربح دون ممارسة التجارة بالفعل '") 
ولا يكفي ال مارسة بغير النية والقصد 
والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في مِلْكِه لأن التجارة عمل 
فيحتاج إلى النية مع العمل» فلو ملكه للقَنيّة» ثم نواه للتجارة لم يصر لهاء ولو 
ملك للتجارة ثم نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار للقنيه» وخرج عن أن 
يكون محلاً للزكاة» ولو عاد فنواه للتجارة؛ لأن ترك التجارة من قبيل التروك 
والترك يكتفي فيه بالنية كالصوم. ”" 
(١)وهذا‏ على قول الجمهور وذكر ابن عقيل وأبو بكر من الحنابلة إلى أن عرض القنية يصير 
للتجارة بمجرد النية وحكوه رواية عن أحمد لحديث سمرة السابق. انظرالمغني /٤(‏ ۷) 
والفروع (5/ .)١158‏ 


(۲) قال ابو الوليد الباجي ي المنتقي شرح الموطأ (؟/١١3):‏ الأموال على ضربين: أحدهما: 
مال أصله التجارة كالذهب والفضة فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه إلى القنية ولا 
ينتقل عنه إليها إلا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الصياغة. 

وثانيهم|ا:مال أصله القنية كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة فهذا على حكم القنية 
حتى ينتقل عنه إلى التجارة ولا ينتقل عنه إليها إلا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك 






قال الدسوقى: ولأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصلء ولا تنقل 
غ و الال ف العروهى الف 

وقال ابن امام جنه: لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير ها إلا 
بقصدها فيه. 

وقال المالكية: ولو قرن بنية التجارة نية استغلال العرض بأن ينوى عند 
شرائه أن يكريه وإن وجد ربحاً باعه ففيه الزكاة على المرجّح عندهم. وكذا 
لو نوى مع التجارة القنية بأن ينوي الانتفاع بالشيء كركوب الدابة أو سكنى 
المنزل ثم إن وجد ربحاً باعه. 

قالوا: فإن مكله للقنية فقط» أو للغة فقط» أولهماء أو بلا نية أصلاً فلا 
زكاة عليه. 

وذهب الحنفية إلى أنه إن اشترى شيئاً للقنية كدابة ليركبها ناوياً أنه إن 
وجد ربحاً باعهاء لم يعد ذلك مال تجارة» بخلاف ما لو كان يشترى دواب 
ليتاجر فيها ويربح منهاء فإذا ركب دابة منها واستعملها لنفسه حتى يجد 
الربح المطلوب فيها فيبيعها فإن استعماله لها لا يخرجها عن التجارة؛ إذ العبرة 
في النية بها هو الأصلء فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم 


الابتياع» فمن اشترى عرضاًء ول ينو به تجارة فهو على القئية حتى يوجد منه نية التجارة 
ومن ورث عرضاً ينوي به التجارة فهو على القنية» لأنه لم يوجد منه عمل ينقله إلى 
التجارة فإذا ابتاعه للتجارة فقد اجتمع فيه النية والعمل فثبت له حكم التجارة لما 
قدمناه.أه 

وقال ابن القطان مه في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون 
وغيرهم على أن من اشترى سلعاً للقنية ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها. أه 

أي: لا زكاة فيها بمجرد النية بل يلزم مع النية العمل من بيع. 






IV FE ك كتابالزكاة كي‎ 
a re 1 7 <> 0 


يجعله للتجارة مجرد رغبته في البيع إذا وجد ربحاًء وما كان الأصل فيه الاتجار 
والبيع» لم يخرجه عن التجارة طروء استعماله. 

أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي فتكفي 
هذه النية عند جمهور الفقهاء لإخراجه من مال التجارة» وإدخاله في المقتنيات 
الشخصية غير النامية: "") 

الشرط الرابع: بلوغ النصاب: 

ونصاب العروض بالقيمة» وَيِقَوّم بذهب أو فضة: فلا زكاة في] يملكه 
الانسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب أو 
الفضة» مالم يكن عنده من الذهب أو الفضة نصاب أو تكملة نصاب. 

واختلف الفقهاء فيم| تقوم به عروض التجارة بالذهب أم بالفضة. 

فذهب الحنابلة وأبو حنيفة فى رواية عنه. وعليه المذهب. إلى أنبا 

o و‎ ٠ ۶ 5 ٠ 

حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالفضة نصابا ولم تبلغ بالذهب قَوّمَتٌ با 
تبلغ به النصاب. 
رَجََحْنَا أحدهما بمرجح وهو النظر للفقراءء والأخذ بالاحتياط أولى, ألا 
ترى أنه لو كان التقويم بأحدهما يتم النصاب وبالأخر لاء فإنه يُقَوُمُ | يتم به 
النصاب نظراً للفقراء واحتياطاً كذا هذا. 





(") ابن عابدين (7/ )١19/٠١‏ وفتح القدير )0717/١(‏ والمبسوط (9/ 081١/3١‏ 
والبدائع (۲/ )٤۲۹‏ والمجموع (۷/ ۱۲۹) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۷0 وشرح المنهاج (۲/ ۲۸) والمخني /٤(‏ ۷) والفروع .)١١۸/٤(‏ 





وقال أبو حنيفة فى رواية عنه: أن امالك مير فيا يُقَوّمُ به؛ لأن الثمنين في 
تقدير قيم الأشياء بها سواء. 

ووجه هذه الرواية: أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار 
مَالِيّها دون أعيانهاء والتقويم لمعرفة مقدار الماليّة» والنقدان في ذلك سِيِّان؛ 
فكان الخيار إلى صاحب المال يقومه بأيهما شاء. 

ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة وهي ما إذا بلغت مائتين الخيار إلى 
صاحب المال إن شاء أدَى أربع حقاق» وإن شاء خْس بناتٍ لبونٍ فكذا هذا. 

قال الكاساني حل : ومشايخنا حملوا هذه الرواية على ما إذا كان لا 
يتفاوت النفع في حق الفقراء بالتقويم بأيّها كان؛ جمعاً بين الروايتين. 

وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية: إلى أنه يُقَوٌمُها با اشترى به 
من النقدين؛ لأن المشترى بدل» وحكم البدل يعتبر بأصله؛ فإذا كان مُسَْرَىٌّ 
بأحد النقدين فتقويمّه با هو أصله أولىءقالوا: وإن اشتراها برض قومها 
بالنقد الغالب في البلد. 

وقال محمد بن الحسن: يقومها بالنقد الغالب في البلد على كل حال كما 
في المغصوب والمستهلك. 

ووجه قوله: إن التقويم في حق الله تعالى يعتبر بالتقويم في حق العباد. 

ثم إذا وقعت الحاجة إلى تقويم شيء من حقوق العباد كا لمغصوب 
والمستهلك قوم بالنقد الغالب في الَْلْدَةٍ كذا هذا“ 

وم أجد عند المالكية تعرضاً لما تُقَوّم به السلع. 
( المبسوط للسرخى )١141١/7(‏ وبدائع الصنائع (179/5478/7) وفتح القدير 


(۲۲۰/۲۱۹/۲) والحاوي الکبیر (۳/ ۲۹۲) والمجموع (۷/ )٠٤١١/٠٤٤‏ والمغخني 
(4/5) والإنصاف (۳/ )٠١١‏ والافصاح(۱/ ۳۳۲). 





افيه ا 
والمراد أن يحول الحول على عروض التجارة فا ل يحل عليها الحؤل فلا 


(0) 


زكاة فيها. 

الشرط السادس: تقو يم السلع: 

يرى المالكية e‏ 
الذي يرصد بسلعه الأسواق وارتفاع الأسعار, والمدير هو من يبيع بالسّعر 
الحاضر ثم يخلفه بغيره وهكذا كالبقال ونحوه. 

فالمحتكر يشترط لوجوب الزكاة عليه ن يبيع بذهب آو فضة يبلغ 
نصاباً ولو في مرات وبعد أن يكمل ما باع به نصاباً يزكيه ويزكي ما باع به 
بعد ذلك وإن كَلَّ» فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبع ثم باعه فليس عليه 
فيه إلا زكاة عام واحد يزكي هذا المال الذي قبضه. 

أما المدير: فلا زكاة عليه حتى يبيع بشيء ولو كَل كدرهم؛ وعلى المدير 
الذي باع ولو بدرهم أن يُقَوُم عروض تجارته آخر كل حؤلء ويزكي القيمة 
کا يزكي النقد. 

وإنما فرق الإمام مالك بين المدير والمحتكر لأن الزكاة إنا شرعت 
في الأموال النامية» فلو زكى السلعة كل عام (وقد تكون كاسدة) نقصت عن 
شرائها؛ فيتضرر فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا 
N EE NEE‏ 

و ذا تبن أن تقو يم السلع عند المالكية هو للتاجر المدير خاصة دون 
التاجر المحتكر» وأن المحتكر ليس عليه لكل حول زكاة فيا احتكره بل يزكيه 


لعام واحد عند بیعه وقبض ثمنه. 


.)۸ /٤( المغني‎ (۱) 






أما عند جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يفرقون بين 
المحتكر وغيره فتجب عليه الزكاة لكل حول. 

واستدلوا على ذلك بقول النبي بَكْ: «لَا رَكَاةٌ في مَالِ حتى يحول عليه 
الحول). 

فإذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول؛ لأنه مال تجب الزكاة فيه 
في الحول الأول ولم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في 

(0) e» 2 ا‎ 

إخراج زكاة عروض التجارة هل تكون نقدا أو من أعيان المال؟ 

ذهب الفقهاء إلى أن الأصل في زكاة عروض التجارة أن يخرجها نقداً 
بنسبة ربع العشر من قيمتها فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأه 
اتفاقاً. 

أما إن أخرج عروضا من العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز 
ذلك. 

فذهب المالكية والحنابلة والشافعية في الجديد وعليه المذهب عندهم إلى 
أنه لا يجزئه أن يخرج عروضاً عن العروض وإنما الواجب عليه أن يخرج 
الزكاة من قيمة العروض» لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها 
كالعين في سائر الأموال؛ ولأن الزكاة هنا تزيد بزيادة القيمة وتنقص 
بنقصاما ولا تزيد بزيادة العرض ولا تنقص بنقصانه. 
(1 الشرح الكبير /١(‏ 4/417 817) ومواهب الجليل (7/ )771/7٠‏ والخلاصة الفقهية 


)١170/174/١(‏ والفتاوى لشيخ الإسلام )١15/75(‏ والمغنى (5/5) وبداية المجتهد 
(۷°/۱(. 





وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول قديم عنه وضعفه النووي إلى أن 
المإلك بالخيار عند حَوَّلَانٍ الحؤل؛ إن شاء أخرج ربع عشر العين» وإن شاء 
أخرج ربع عشر القيمة؛ لأن الزكاة تتعلق بها فيَحَي بينهما. 

وني قول ثالثِ عند الشافعية قديم وضكًّفه النووى أيضاً أنه يجب 
الإخراج من نفس العَرّض ولا تجزئ القيمة. '") 

وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية له عن تاجر: هل يجوز أن يخرج من 
زكاته الواجبة عليه صنفاً يحتاج إليه؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب. 

وأما إذا أعطاه القيمة» ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو 
يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره وهذا القول أعدل الأقوال. 

فان كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة» فاشترى رب الال له بها 
كسوة وأعطاه» فقد أحسن إليه» وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها 
فقد يقومها بأكثر من السعر» وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليهاء بل يبيعها 
فيغرم أجرة المنادي» وربها خسرت فيكون ني ذلك ضرر على الفقراء. 

والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعاً دراهم بالقيمة» 
فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة» فالأظهر أنه يجوزء لأنه واسى 
الفقراء» فأعطاهم من جنس ماله. ٠‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع (۲/ )٤١١‏ والحطاب )١۸/۲(‏ والاشراف /١(‏ ۱۷۹) والمجموع 

.)۳۳۲ /۱( والإفصاح‎ )۷ /٤( والمغني‎ (٠٠١ /۷( 

(۲) مجموع الفتاوی (5؟/ 9لا .)86١‏ 





رابعاً: زكاة الزروع والثار: 

وجوب الزكاة في الزروع والثهار 

ثبتت فرضية الزكاة في الزروع والثار بالكتاب والسنة والإجماع 

أما ما الكتاب: 

أ- فقوله تعالى: ل يَأيهًا اموا أنَفِْوأمِنطِيبَتِ مَاكَسَبَشُمْ وما أْجِمَا 

کم ن الْرضٍ وَلَاتَمَمَمُوا لحت مِنْه تُنفِهُونَ ولَسْكُم َاحِذِيه إل أن تُفْمِصُوأ فِيه € ريهز :0 . 
والأمر بالإنفاق للوجوب» وقد جعله الله تعالى من مقتضي الإيمان والقرآن 
كثيراً ما يعبر عن الزكاة بالإنفاق. 

قال المصاص كله : : قو له تعالى: #أَنفِقُوأ 4 المراد به الصدقة» والدليل 
عليه قوله تعالى: #وَلا تيِمَمُوا الْحِيتَ نه تُنفِقُونَ 4 يعنى تتصدقون ولم يختلف 
السلف والخلف أن المراد به الصدقة. 0 

ب- قول الله تعالى: گلا من مرو دا أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَقَّهُيَوَمَ 
حصحادوء 4 [الإكه .]١ ١١‏ 

قال الكاساني جنه: قال عامة أهل التأويل: إن الحق المذكور هو العشر 
أو نصف العشر. © 

وأما السنة: 

أ- ما رواه عبدالله بن عمر ينض أن النبي كل قال: «فِيَ) سَقَثْ السَّمَاءٌ 
وَالْعُونُ أو كان عَثَرِيا العش وما َف سقِيّ بالنّضْح نِضف السرا والمراد 
بِالعتّرىّ: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي. 

.)١7/5 /1( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


.)015 /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١517( رواه البخاري‎ )"( 


کی ال 
7ت كتاب ب الركاة ا 





0 سمع النبي يك يقول :«فِيَ) سَقت الأمسَارٌ 
عمالو وفيا قي ساي يضف اله ٠”‏ 

وغير ا شبأق: 

وأما الإجماع: 

فقد أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيا أخرجته الأرض في 
الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل. © 

الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة: 

أجمع العلماء على أن في التمر (ثمر النخل) والعنب (ثمر الگزم) من 
الثمار» والقمح والشعير الزكاة إذا تمت شروطها قاله ابن المنذر وابن 
دال 

وإنما أجمعوا على ذلك لما ورد فيها من الأحاديث. 

ثم اختلف العلماء فيه عدا هذه الأصناف الأربعة: 

فذهب الإمام أبو حنيفة جنه وزفر إلى وجوب الزكاة (العشر أو نصفه) 
في كل ما آخرج الله من الأرض» مما يقصد بزراعته نماء الأرض من الشار 
والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال اللأرض» 
دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والقصب الفارسي 
(بخلاف قصب السكر) والتبن وشجر القطن والباذنجان وبذر البطيخ 
والبذور التي للأدوية كالحلبة والشونيز» لكن لو قصد بشيء من هذه الأنواع 
كلها أن يشغل أرضه لأجل الاستناء وجبت الزكاة. فالمدار على القصد. 
(۱) رواه مسلم .)٩۹۸۱(‏ 


(۲( بدائع الصنائع (01177/5) والمغني (55/9ة). 
(۳) الإجماع )۳١(‏ والمغنی )٤٩٦/۳(‏ والاستذکار (۳/ ۲۲۷). 





يشترط أن يكون الخارج من الأقواتء ولا أن يكون مما ييبس 

ويذخر ولا أن يكون مما يُكال» ولا أن يكون مأكولا. 

وحجة أي حنيفة جل فيا ذهب إليه: 

أولا: ي قوله تعالی: ومسا کا اکم لاض € [ابعة :“دم ولم يفرق 
بين رج وڅرج. 

قال الفخر الرازي جنه في تفسير الآية: ظاهر الآية يدل على وجوب 
الزكاة في كل ما ت: تنبته الأرض على ما هو قول أبي حنيفة واستدلاله بهذه الآية 
ظاهر جداً. 000( 

انيا: قوله تعالى: : #وءاثوأ حَقَّهُميَوَمَ حصكادوء © [اازينه : ]. وذلك بعد 
ذكر أنواع المأكولات من الجنات - معروشات وغير معروشات - والنخل 
والزرع» والزيتون والرمان» وأحق ما يحمل الحق عليه الخضروات؛ لأنها هي 
التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع» وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى 
يوم التنقية. زفق 

ثالثا: قوله يك: . فا سَقَتْ السّمَكُ وَالْْيُونُ أو كان عَتَرِنًا الْعُهْرٌ وما 
سقِيَ بالتضْح نِصْفٌ الْعُشْر00" من غير فصل بين ما يبقي وما لايبقي وما 
يؤكل وما لأيؤكل وما ينات وما لا يقعنات؛ ولأنه يقفصد بزراغته نماء 
الأرض واستغلالها فأشبه الحب. 

وقد أيد«ابن العربي» المالكي مذهب أبي حنيفة هذا في أحكا م القرا ان 
وني شرح الترمذي قال له: وأرى المثاه ف المسالة ذم اى اة 


.)٦١ التفسیر(۷/‎ )١( 

66 بدائع الصنائع (”/ (o‏ 
(9) صحيم: تقدم. 

(ع) أحكام القرآن (1/50/ 0775. 





O OS 


(0) 


الآية والحديث. 
وفي تفسير آية: : واوا حَمَّهُديَوْمَ حَصَادي 4 451 : 114١‏ أطال القول في 
تأييد مذهب أبي حنيفة والرد على المذاهب الأخرى. 

و ا ل 
LS‏ «وفِيَ) سَقَت السَّمَاءٌ 
العش e‏ الخ كلامه ج 

وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة لا تجب إلا 
فيا له ثمرة باقية حؤلاً وهي الخضروات كالبقول والرطاب والخيار والقثاء 
و 

وذهب المالكية إلى التفريق بين الغار والحبوب. فأما الثغار فلا يؤخذ 
منها زكاة غير التمر والعنبء وأما الحبوب فيؤخذ من الحنطة والشعير 
وا لاك ولد رة وال اى وا ر الي وير اقطان ال الم 
والفول والعدس واللوبيا والترمس والُلبَان والبسيلة» وذوات الزيدون 
الأربع : الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل فهي كلها عشرون جنساً 
لايؤخذ من شيء سواها زكاة» فلا تجب في جوز ولوز وكتان وبرسيم وحلبة 
وسلجم وتين» ومحل عدم وجوب الزكاة فيه| ذكر وغيره مالم تكن من 


عروض التجارة وإلا زكيت: " 


.)17" 5 /( شرح سنن الترمذي‎ )١( 

۳ ابن عابدين (7/ 49/ 20) والبدائع (؟/ 070)ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
/١(‏ 507) والتحفه /١(‏ 5910). 

0" حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )٤٤١ /١(‏ والموطأً(۱/ ۲۷۳) والاستذكار 





وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثار إلا ما 
كان قوت والقوت هو ما به يعيش البدن غالباً دون ما يؤكل تنع) أو تداوياً. 

فلا تجب الزكاة في الثغار إلا في العنب والتمر فقط دون غيرهاء فلا تجب 
في التين والتفاح والسفرجل والرمان والخفوخ والجوز واللوز والموز 
وأشباهها وسائر الثار سوى الرطب والعنب لأن ثمر النخل والكزم 
(العنب) تَعْظُمُ منفعتّهم] لأنهها من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة فهي 
كالأنعام في الموائي أما الحبوب فلا تجب ني شيء منها إلا فيما يقتاد ويدخر 
كالحنطة والشعير والأرز والعدس والذرة والحمص والبقلاء وغير ذلك مما 
يقتات ويدخر ولا زكاة عندهم في الخنضروات. 

قال النووي #: قال أصحابنا: ويخرج عن المقتات الخضروات. 
والقغاء» والترمس» والسمسم» والكمون» والكراوياء والكزبرة.قال 
البندنيجي: ويقال ها: الكسبرة أيضاً وبزر القطن وبزر الكتان وبزر الفجل› 
وغير ذلك مما يشبهه فلا زكاة في شيء من ذلك عندنا بلا خلاف. 

واستدلوا على ذلك بحديث معاذ بن جبل خيمك وفيه: «تَأَمَا الْقِنَّاءُ 


ےو 20 


وَالِْطيحُ وَالرمانُ وَلْقَصَبُ وَالْحْضْرَاوَاتُ فَعَفوٌ عَمَا عنه رسول اللهككة »!" 
(۳/ ۲۲۰) ومنح الجليل (۲/ ۲۸) وحاشية العدوي )٠٠١ /١(‏ وشرح ختصر خليل 
(۲/ ۱۹۸( والتلقین )٠١٤ /١(‏ والذخيرة (۲/ .)٤٤١‏ 

() المجموع (۷/ ۳/ )٥١‏ وشرح المنهاج وحاشية القليوبي .)١١/۲(‏ 

)۲( رواه الدارقطني (۲/ ۹۷) والحاكم في المستدرك )٥٥۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
)١١9/5(‏ وذكره ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (7/ /7)وقال: ابن نافع 
وإسحاق ضعيفانقال يحي بن سعيد: إسحاق شبه لا شيء.وقال بجي بن معين: ليس 
بشيء لا يكتب حديثه.وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث. 





و e‏ أن الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون 
من الحبوب والثاد وكان ما يمع وصفين: الكيل واليَبْس مع البقاء (أي 
إمكانية الادخار) وهذا يشمل أنواعاً سبعة: 
الأول: .ما كان قوتاً كالجنطة والشعير والأرز والذرة والدخن. 
الغانى: القطنيات كالفول والعدس والماش والحمص واللوبيا. 
الغالث: الأبازير» كالكسفرة» والكمون» والكراويا. 
الرابع البذور كبذر الخيار» وبذر البطيخ» وبذر القثاء وغيرها مما 
يؤكل أو لا يؤكل كبذر الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين. 
الخامس : حب البقول» كالرشاد وحب الفجل والقرطم.ء والترمس 
والحلبة والخردل. 
00 : الثمار التي تجفف وتدخر كاللوز والفستق والبدق والزبيب. 
لسابع: مالم يكن حبا ولا ثمرً لكنه يُكال ويُدخر كسعتر وسهاق أو 
ورق روم كالسدر والخطمي والآس. 
والوا: ولا تجب الزكاة فيا عدا ذلك كالمخضاروات كلها وكثمار التفاح 
والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه. ولا في 
الجوز نص عليه الإمام أحمد؛ لال عدوت ولا كيان القصب ولا فق البقول 
كالفاجل بو اهيل لاتا راق تيعو القطرن والعتبية والسان والخصير 
والوعف ران ونجو ريد الدخز:وخوصة وليقة: 
واحتج الحنابلة على ذلك بقول النبي يكلغ: ,اليس فِيها دُونَ عمْسَةٍأَوْسَاقٍ 
من کر ولا حب صَدَكَةًا. فدل على اعتبار الكيل» وأما الإدخار فلأن غير 
المدخر لا تَكْمُلُ فيه النعمة لعدم النفع به مآلاً. 


() رواه مسلم (91/9). 





وذهب الإمام أحمد في رواية: إلى أنه لا زكاة في شيء غير هذه الأجناس 
الأربعة -الحنطة والشعير والتمر والزبيب -؛ لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا 
إجماع» ولاهو في معني المنصوص عليه ولا المجمع عليه فيبقي على الأصل؛ 
ولأنها غالب الأقوات ولا يساويها في هذا المعنى وفي كثرة نفعها شيء غيرها 
فلا يقاس عليها شيء.0) . 

واحتج ما عدا أبا حنيفة على انتفاء الزكاة في الخنضر والفواكه بقول 
النبي يكللِ: «لَيْسَ في الْحْضْرَوَاتِ صَدَّقَةا 0 

وعلى انتفائها في نحو الرمان والتفاح من الثار با ورد أن سفيان بن 
عبد الله الثقفي وكان عاملاً لعمر على الطائف: أن قَبَلَّهُ حيطاناً فيها من 
الفرسك (الخوخ) والرمان ما هو أكثر من غلة الكروم (العنب) أضعافاً 
فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشروقال: هي من 
العفاة كلها وليس فيها عشر ^“ 

لآ يشترط ا حول ني زكاة الزروع والثار: 

لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقاً لقوله تعالى: ٠:‏ #وءَانوا حَفَّهُديَوْمَ 
حصكاديه 4[الاكئل ١‏ 141] ولأن الخارج ناء في ذاته فوجبت فيه الزكاة فورً» كالمع دن 
بخلاف سائر الأموال الزكوية فإنها أشبّرط فيها الحول ليمكن فيه الاستثار!؛) 


)001 المغني (578/5477/7) وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 15 4) ومطالب أولى النهى 
(01/5) والإفصاح /١(‏ 7/97 0771. 

6 أخرجه الدارقطني (45/7) والبزار في مسنده (1/ )١157‏ والطبراني في الأوسط 
)29٠١ /(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)64١/1(‏ 

م2 رواه البيهقي في الكبرى (5/ .)١18‏ 

.)٤۷۳ /۳( :المغني‎ )4( 





النصاب في زكاة 50 والثار: 

ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
- إن يوس وعد وجرت من العلماء إل أن الركاة لاب ليع من 
اس والثهار حتى تبلغ خسة أوسق لقول النبي كَكِِ: «ليس فِيَا دُونَّ حمسَةٍ 
أَؤْسْق صَدَيَة "الألامال تيت فيه الصدفة قة فلم تجب في يسيره كسائر 
الأموال الزكوية. 

وذهب الإمام أبو حنيفة له إلى أنه لا يشترط نصاب لزكاة الزروع 
والثار بل هي واجبة في القليل والكثير مالم يكن أقل من نصف صاع؛ 
لعموم قوله كَكِْافِيَا سَقَتْ السَّمَاءٌ الْعشْرٌ» 7" 

قال ابن رشد <5: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوصء أما 
العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: دزي قث السعاء الْحُشْرُوَفِيَ سقى 
بالنضح نِصف : نِضف العشر». )۳( 

وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام: اليس فيا دون حمْسٍَ 
أَوْسْقٍ صَدَفَةًا والحديثان ثابتان فمن رأى أن الخصوص يبنى على العموم 
قال: لا بد من النصاب» وهو المشهور ومن رأى أن العموم والمخصوص 
متعارضان إذا جُهل المتقدمٌ فيها والمتأخرء إذ كان قد ينسخ الخصوص 
بالعموم عنده وينسخ العموم با لخصوص إذ كل ما وجب العمل به جاز 
نسخه» والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل» ومن رجح العموم قال 
لا نصاب» ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب 
(۱) صحیح: تقدم. 


(۲) صحیح: تقدم. 
(۳) صحیح: تقدم. 





ترجيح الخصوص عل العمو في اجزء الي تعارضا فيه اث العموم نه 
ظاهر وا لخصوص فيه نصء فتأمل هذا فإنه السبب الذي صَيِّر الجمهور إلى 
أن يقولوا: بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنياناً فإن التعارض بينهما 
موجود إلا أن يكون الخصوص متصلآً بالعموم فيكون استثناء. 

واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف. فإن الحديث 


(1) 


إنها خرج حرج تبيين القدر الواجب منه. 

وقال ابن القيم جله: يجب العمل بكلا الحديثين» ولا يجوز معارضة 
أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي 
هذاء ولا تعارض بينهم| بحمد الله - تعالى - بوجه من الوجوه؛فإن قوله: 
«فِيَا سَقَتْ السّمَاءُ الْعْشْرٌهء إن أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب 
فيه نصفه» فذكر النوعين مفرقا بينههما في مقدار الواجب. وأما مقدار 
النصاب؛ فسكت عنه في هذا الحديث» وبينه نصا في الحديث الآخر» فكيف 
يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم - الذي لا يحتمل غير ما 
ول غا اة - إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم؛ لم 
يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين» كبيان سائر العمومات با يمخصها من 
النصوص؟ ”") 

النصاب فيا لا يكال: 

ماذكر من النصاب«الأوسق الخمسة» إنم)| هو في الميكلات من 
الحاصلات الزراعية» أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن والزعفران فقد اختلفوا 
في تقدير نصابه. 


.)7"506 /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)٤۷١ /۳( والمغني‎ )٤۹ /۲( إعلام الموقعین (۳/ ۲۲۹/ ۲۳۰) وانظر ابن عابدين‎ )( 


2 كتاب الزكاة 2 





قال أبو يوسف: يعتبر فيه القيمة» وهو أن يبلغ قيمة الخارج من قطن 
وغيره خمسة أوسق من أدني ما يُكال من الحبوب- كالشعير مثلاً- وإنما قال 
ذلك لأن الأصل هو اعتبار الوسق لأن النص ورد به غير أنه إن أمكن 
اعتباره صورة ومعنىٌّ اعتبر» وإن لم يمكن يجب اعتباره معنىّ» وهو قيمة 
الموسوق”'' واعتبار الأدنى لحظ الفقراء. 

وعلى هذا تجب زكاة القطن إذا كان ثمن الخارج منه يساوى ثمن 
خمسين كيلة من الشعير باعتباره أرخص الحبوب الآن. 

وقال محمد: يعتبر خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به ذلك الشىء لأن 
التقدير بالوسق في المكيلات لم يكن إلا لأن الوسق أعلى ما يقدر به في بابه!" 

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر بالقناطير في عصرنا فنصابه خمسة 
قناطير» وهكذا. 

وقال الحنابلة: إن ما لا يُكال يُقدّر بالوزن» وهذا قُدَّرَنْصَابُ الزعفرانٍ 
والقطن وما ألحق بها من الموزونات بألف وستمائة رطل بالعراقي”" ؛ لأنه 
6 ؛افيقوم وزنه مقام كيله ل © 

صاب ما له قشر وا بْقْصُ كَل بانس : 

يرى الشافعية والحنابلة أن النصاب (الأوسق الخمسة) إنا يعتبر بعد 
الجفاف في الثمار أي بعد أن يصير الرطب ثمراً والعنب زبيباً وبعد التنصفية 
والتنقية في الحبوب. 


(21 بدائع الصنائع (۲/ )٥۳٦/۰۳۰‏ وابن عابدين (۲/ .)٤۹‏ 
۳ بدائع الصنائع /١(‏ 01"0/ 07*7) وابن عابدين (۲/ .)٤۹‏ 


)۳( وهو 547 کیلو جرام انظر فقه الزکاة (۱/ ۳۸۳). 
010 المغني (۳/ )٤۷ ٤‏ والمبدع (۲/ .)١٤١‏ 





أو سق من الزبيب فليس عليه فيها زكاة» وذلك لأن الجفاف هو وقت 
وجوب الإخراج» فاعتبر النصاب بحال الشار وقت الوجوب» والمراد 
بتصفية ا لحب فصله من التبن ومن القشر الذي لا يؤكل معه. 

وهذا إذا كان الحب ييبس ويدخرء أما إن كان مما لا يصلح إدخاره إلا 
في قشره الذي لا يؤكل معه كالعلس وهوحب شبيه بالحنطة, والأرز في 
بعض البلاد إذ يخزنونه بقشره. 

فذهب الشافعيه في الصحيح والحنابلة إلى أن نصابه عشرة أوسق إن 
ترك في قشره اعتبار لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له. “ 

أما المالكية فقالوا: يحسب على المالك من النصاب الشرعي قشر الأرز 
والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعيرء فلو كان الأرز مقشوراً أربعة أوسق 
فإن كان بقشره خمسة أوسق زُكيَ وإن كان أقل فلا زكاة. 

وله أن يخرج عن الواجب مقشوراً أو غير مقشور. 

وأما القشر الذي لا يخزن الحب به كقشر الفول والحمص والعدس 
الأعلى فيحتسب فيه الزكاة مُقَدّر الجفاف- أي مفروض الجحفاف. 7 

من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض: 

إن كان مالك الزرع عند وجوب الزكاة فيه هو مالك الأرض» فالأمر 
واضح. فتلزمه الزكاة. 
()لمجموع (// 06/07 ) وشرح المنهاج )١7/7(‏ والمغني ("/ /ا5) والمبدع 


۳٤۲ /۲(‏ ۳ ) والإنصاف (۳/ ۹۱) وکشاف القناع ٠٦/۲(‏ ۲( والزركشي 
.(TAT/۱)‏ 


(۲)الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »٤٤۷ /١(‏ ۰ ) وشرح ختصر خلیل (۱۹۸/۲) 
ومنح الجلیل (۲/ ۲۸). 





أما إن كان مالك الزرع غير مالك الأرض فلذلك صور: 
أ- الأرض المستعارة والمستأجرة: 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العشرعلى المؤجر - الماك - بناء على 
أصل عنده: أن العْشّر حق الأرض النامية لا حق الزرع» والأرض هنا أرض 
امالك ولأن العَشّْر من مؤونة الأرض فأشبه الخراج. 

ولأن الأرض كا تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة؛ فكانت الأجرة 
مقصودة كالثمر فكان الناء له معنى مع تمتعه بنعمة الِلْكِ فكان أولى 
بالإيجاب عليه. 

وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من 
الحنفية إلى أن العمّْر على المستعير والمستأجر؛ لأن العشر حق الزرع لاحق 
الأرضء والمالِك ل رخ له حب ولا ثمر» فكيف يزكّي زرعاً لا يملكه بل 
هو لغيره؟!! 

ولأن الله تعالى قال: #وَءَاتُوا حَقَّهيَوْمَ حضاوو 4 فخاطب أصحاب 
الزرع بأداء الزكاة» ولأنه عشّْر وجب على الزرع لأجله؛ فكان على 
صاحب الزرع؛ ولأنه حق يضرف في الأصناف المسَيَينَ في الصدقات؛ 
فكان المخاطب به المالك دون غيره» كزكاة المال» ولأنه خرٌ مسلم خرج له 
نصابٌ زرع تجب في جنسه الزكاة» فوجب أن يلزمه العشْر فيه كما لو 
كانت الأرض ملكا لغيره!© 
(۱) فتح القدیر (۸/۲) وابن عابدین (۲/ )٠١‏ ومجمع الضانات )٥١(‏ والاشراف 


۷/0( والإفصاح )۲١ /١(‏ والدسوقي )٤٤۷ /١(‏ والمجموع (۷/ ) والمغني 
2 وكشاف القناع .)۲٠١١/۲(‏ 





قال ابن رشد مله : والسبب في اختلافهم :هل العشْر حق الأرض أو 
اد ا إنه حق لمجموعههم| وهو في 
الحقيقة حق مجموعههما فلم| كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين ¿ اختلفوا في أيها 
هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق وهو كون الزرع والأرض 
مالك واحدٍ فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض.7) 

ب - الأرض التي تستغل بالمزارعة أو المساقاة: 

إذا رَارَعَالملِكُ عليها مزارعةٌ صحيحة برُبع ما يخرج منها أو ثُلشه أو 
نصفه أو حسب ما يتفقان عليه فالزكاة على كل واحد من الطرفين في حصته 
إذا بلغت النصابء أو كان له زرع آخر إذا ضم إليها بلغ نصاباًء وإن بلغت 
حصة أحدهما النصاب دون صاحبه فعلى من بلغت حصته النصاب زكاتهاء 
ولا شىء على الآخر؛ لأنه مَلَكَ ما دون النصاب. فلا يُعَدَّ غنياً شرعاًء والزكاة 
إنما تؤخذ من الأغنياء» وهذا قول الصاحبان من الحنفية والحنابلة على الرواية 
التى لا تجعل الخلطة مؤثرة في زكاة الزروع. 

أما على الرواية التي تجعل الخلطة مؤثرة فيهاء ”2 إذا بلغت غلة الأرض 
خمسة أوسق يكون فيها الزكاة؛ فيؤخذ من كل الشريكين ععشْر نصيبه مالم 
يكن أحدهما مما لا عُشّْر عليه كالدَّمّي فلا يلزم شريكه عشراً إلا أن تبلغ 
حصته نصاباً وكذلك الحكم في المساقاة. 


.)757/١( بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) وحكاه الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله عن الإمام الشافعي جنر في فقه الزكاة‎ 
(5/1ة).‎ 


2 e 
- چ كتاب الزكاة‎ 





أما أبو حنيفة فإن العشّر عنده في المزارعة على رب الأرض لأن المزارعة 
عنده فاسدة فالخارج منها له إما 2 تحقيقاً أو تقديراً. )0( 

ويرى المالكيه أنه يجب إخراج زكاة الحائط (البستان) المساقي عليه من 
حملة الثمرة إن بلغت نصاباًء أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلغت 
نصاباء ثم يقتسان ما بقي» ولا بأس أن تشترط الزكاة على أحدهما فيها على 
الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي. 

وقال اللخمي نقلاً عن الإمام مالك: أن المساقاة تُرَكٌي على مِلْكِ رب 
الحائط فيجب ضمها إلى مَل من ثمر غيرّها ويزكّي جميعهاء ولو كان العامل 
مما لاتجب عليه(كالدَّمّي) وتسقط الزكاة إن كان رب الحائط ممن لا تجب 
عليه (بأن كان كافراً) والعامل ممن تجب عليه. 7) 

قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثار: 

اتفق الفقهاء على أن العشر إن) يجب فيا سّقي بعروقه. وهوالذي 
يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني 
عن سقى» وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية» وكذا ما يشرب 
من ماء يَنْصَّبٌ إليه من جبل. 

ويجب نصف العشر فيما سقي بالمؤن» سواء سقته النواضح أم سقي 
بالدوالى أو السواني أو الدواليب» وهي التي تديرها البقرء أو الناعورة وهي 


.)0171 ابن عابدين (07/7) والمغني (7/ /011) وبدائع الصنائع (؟/‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل والتاج والإكليل /٠(‏ ۸۰ ۱ ومنح الجليل (1/ )1٠7/5٠1١‏ 
وحاشية الدسوقي (”/ 45 0) والذخيرة (5/ .)١١8‏ 





التى يديرها الماء بنفسه» أو غير ذلك» وكذا لو مَدّ من النهر ساقية إلى أرضه 
فإذا بلغها الماء احتاج رفعه بالغرف أو بآلة. 

والضابط لذلك أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عَمَلٍ 
وهذا كله لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. 7 

والأصل في ذلك قول النبي يكلة: «فِيَ سَقَتْ السَّيَاءُ وَالْعْمُونٌ أو كان 

ترا العش وما سْقِيَ بِالنَضْح نِضفٌ الْعُشرِ' رواه البخاري”" قال أبو عبيد: 
العثرى: ما د تسقيه السماء وتسميه العامة العدي .وقال القاضي: هوالماء 
المستنقع في بركة أو نحوها يصب إليه ماء المطر في سواقي تشق له فإذا اجتمع 
سقى منه واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجرى فيها الماء؛ لأنها يعشر 
بها من يمر ا وي ارواية 0 0 سمي جني لام تِضِفالْمُثْرِ) 
eT‏ لومي لوال يضف الع 

قال أبو عبيد: البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي. 

قال ابن قدامة ثه: وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومئونة من دالية أو 
سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك ففيه نصف العشرء وما سقي بغير 


(1) المجموع (۷/ ۲۳) والمخني (۳/ )٤١١‏ والبدائع )٥۳۸/۲(‏ والفواكه الدواني 
(۷/۱"(. 

.)۱٤۱۲( )۲( 

.)4۸۱1( )۳( 

)٤(‏ رواه النسائي )۲٤۹۰(‏ وابن ماجه (۱۸۱۸) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(۷(. 







مؤنة ففيه العشر؛ لما روينا من الخبر؛ ولأن للكُلفة تأثيراً في إسقاط الزكاة 
جملة» بدليل المعلوف» فبأن يؤثر في تخفيفها أولى» ولأن الزكاة إنها تجب في 
المال النامي وللكُلفة تأثير في تعليل النماء» فأثرت في تقليل الواجب فيها. 

ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن المؤنة تقل؛ لأنها 
تكون من جملة إحياء الأرضء ولا تتكرر كل عام» وكذلك لا يؤثر احتياجها 
إلى ساق يسقيها ويحول الماء في نواحيها؛ لأن ذلك لابد منه في كل سقي 
يكلفه» فهو زيادة على المؤنة في التنقيص يجرى مجرى حرث الأرض 
وتحسينها.7© 

ما سقي بعض العام بكلفة وبعض العام بغير كلفة: 

فإن سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاث أرباع 
العشر وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن قدامة: ولا نعلم 
فيه خلافاً؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه فإذا 
وجد في نصفها أوجب نصفه.(» 

وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما وسقط حكم الأقل 
لأن الحكم للغالب؛ فإن اعتبار مقدار السقي» وعدد مراته» وقدر ما يشرب 
في كل سقيه يشق ويتعذر فكان الحكم للأغلب منها كالسوم في الماشية. وهذا 
قول الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية في قولٍ والحنابلة في المذهب. 

وذهب الشافعية في الصحيح من المذهب والمالكية في قول وابن حامد 
من الحنابلة إلى أنه يعتبر كل منههم| بقسطه لأنها لو كانا نصفين أخذ بِالِصّة 
فكذلك إذا كان أحدهما أكثر. 





6 المغني (/€6۷1(. 
(؟) المغني (/ /ا/ا4) وشرح الزرقاني (؟/ 7/ا١)‏ والمجموع (1/ .)7١‏ 





وعلى هذا القول إ إذا كن ثلثا السقي بياء السياء؛ والثلث بالنضح وجب 
خسة أسداس العشر . ° 

وإن جُهل مقدار السقي فلم يُعلم هل سقي سيحاً أكثر أو الذي بمؤنة 
أكثر وجب العشر احتياطياً عند الحنابلة في المذهب؛ لأن الأصل وجوب 
المعو وإ باط بوجوب الكل فا يتحقق المسقط يبقي على الأصل› 
ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثرء فلا يثبت وجودها مع الشك فيه.”) 

أما الشافعية فقال النووي #ه: ولو سقي بماء السماء والنضح جميعاً 
وجهل المقدار من كل واحد منهما أو عُلم أن أحدهما أكثر وجهل أيهم هوء 
وجب ثلاثة أرباع العشر هذا هو المذهب وبه قطع المصنف وجماهير 
الأصحاب ونقلوا عن ابن سريج وأطبقوا عليه. " 

ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر: 

ذهب الحنفية ومالك والشافعي'' إلى أن العشر أو نصفه على التفصيل 
المتقدم يؤخذ من كل الخارج فلا يطرح منه البذر الذي بذره ولا أجرة العمال 
ولا أجرة الحافظ السقي وجو ذلك بل عب ال او نعف العدر قول 
النبي اء «في سَقَث السَاءُ ءوَالْعيُونُ آو كان عَدَريًا لمر وما سُقِي بالنَضْح 


(1( بدائع الصنائع (۲/ )٥۳۹‏ وحاشية العدوي )٥۹۸/۱(‏ وشرح الزرقاني (۲/ ۱۷۲) 
والفواكه الدواني /١(‏ ۳۲۷) والتنبيه )٥۸/١(‏ وحلية العلماء (۳/ )٠١‏ والمجموع 
(۲/۷) وا مخني (۳/ )٤۷۷‏ والكافي (۱/ )۳٠١‏ والمبدع (۲/ )۳٤۷‏ والإنصاف 
)٠۰۰ /۳(‏ وکشاف القناع (۲/ ۲۱۰).. 

.)٠٠١ /۳( والإنصاف‎ )٤۷۷ /۳( المغني‎ 

.)٠١ /۷( المجموع‎ )۳( 

)4( حكى هذ القول عن الإمام مالك والشافعي ابن حزم في المحلي (0/ 70/8) وابن قدامة 
في المغني (5/ .)7١‏ 
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(۲) 


المؤن لارتفع التفاوت. 

وعن الإمام أحمد روايتان: قال ني إحداهما: من استدان ما انفق على 
زرعه» واستدان ما انفق على أهله» احتسب ما انفق على زرعه دون ما انفق 
على أهله؛ لأنه من مؤنة الزرع وهو قول ابن عباس. 

والرواية الثانية: أن الدَيْنَ كلّه يمنعُ الزكاةً وهو قول ابن عمر 

ا NIS‏ 
أهله» احتسب ما انفق على زرعه دون ما انفق على آهله لأنه مؤنه الزرع»› 
وبهذا قال ابن عباس وقال عبدالله بن عمر: «يحتسب بالدينين جميعاًثم يخرج 
ما بعدهما» أي: يخرج ما استدان أو انفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي. 
وي اغر اه اا N‏ 

قال ابن قدامة <لم ليلل الرواة ساكل وحن عله كي اجرج 
العشر مما بقي إن بلغ نصابء وإنلم يبلغ نصاباً فلا عر فيد وذلك لأن هذا 
الواجب زكاة» فمنع الدّين وجوبها كزكاة الأموال الباطنة؛ ولأنه دين» فمنع 
وجوب العشر كالخراج» وما أنفقه على زرعه والفرق بينههما على الرواية 
الأولي أن ما كان من مئونة الزرع فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره 
فكأنه لم يحصل. ”" ۰ 
)١(‏ صحيح: تقدم. 


۳ بدائع الصنائع (۲/ )٥۳۹‏ وفتح القدیر (۸/۲/ ۹). 
7" المغني /٤( )٥۱٩/۳(‏ ۲۱). 





شه بؤنة الرع عند ابل خرج الأرض فإ يؤخذ من الفلةتبل 
احتساب الزكاة فيها 


أما المالكية فقد تعرض ابن العربي المالكي في شرح الترمذي هذه المسألة 
فقال حلم ل 
الزكاة -أي في الصاني - أو تكون مؤونة المال وخدمته - حنى يصير حاصلاً - 
في حِضَّةٍ رب الال وتؤخخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالى الحاصل؟ 
فذهب إلى أن الصحيح أن ا وترفع من الحاصل» وأن الباقي هو 
الذي يؤخذ عشره؛ واستدل لذلك بحديث النبي كلا دموا الكت أو 
الربعَ "00 وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤونة تقريبأء فإذا حسب ما يأكله 
رطبأء وما ينفقه من المؤونة تخلص الباقي ثلاثة أرباعء أو ثلشين قإل. ولقد 
جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب. ٩‏ 
ملو خا متام ا e E‏ 
الرحمن بن مَسْمُود بن زيار يقول: جاء سَهُلُ بن بي حَفْمة إلى يلين مَحَدِتَ أَنَوَسُولَ الله 
كل كان يقول: ارط فوا وغو اک کون ت عُوا التنْتَ دموا اربع قال 
الترمذي <ل: وني البَاب عن عَايْتَة وَعتَّابٍ بن أَسيدٍ وابن عَبّاسٍ قال أبو ويى: َالْعَمَلُ 
على حديث سَهْلٍ بن أي فة عند أختر أل الوم في الخزص وي بِحَدِيثِ سَهْلٍ بن أبي 
ْمَك ية حَدْمَةَ يقول أَحْمَدُ وإسحاق وَالخَرْصٌ إذا أدْرَكَتْ الغهارُ من الطب وَالْعِنبٍ ميا فيه الزَكَاةٌ 
بَحَتَ السلْطَان حَارصا خرص علهم والحزسُ نيم ذلك برل رع من 
ل و E‏ 
يبت عليهم تم لي بيهم وَين الار فيضت SS‏ 
شاد کت كم ا شش آهل الم اقول تاك والكًافين رأة وإسحاق” 
وضعف الحديث الشيخ الألباني جن. في ضعيف أبي داود (748). 
(۲) شرح الترمذي ("/ .)١47‏ 
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زكاة العسل والمنتجات الحيوانية: 

اختلف الفقهاء في العسل هل يجب فيه زكاة كما وجب فيم| أخرج الله 
من الأرض؟ أم لا؟ 

فذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في القديم إلى أن العسل تؤخذ منه 
الزكاة. قال الأثرم: سُئل أبو عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - أنت تذهب إلى 
أن في العسل كايا قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة الو" 


عمر منهم الزكاة. 3 قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: “بل أخذه متهم 0 
واستدلوا على ذلك با يلي: 
أ- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك «آ خد 
من الْعَسَلٍ الْعَشْرَ). 0 


وروی أبو داود عن عَمْرِو بن شُعَيْبِ عن أيه عسن جد قال: «جاء 
َال أُحَديَني مُنْعَانَ إلى رسول اله مور نَخلٍ له وكان سأ ن بني 
ل واد َال له (سلبه) فَححمى له رسول لهك ذلك الْوَاِي فلاو حمر بن 
الطاب خضت كَتَبَ سُفْيَانُ بن وَهْبٍ إلى عُمَرَ بن ا طب ناله عن ذلك 
کت َة ا ت إن ای ِلِيْكَ ما كان مودي إلى رسول الله كلمن عسو 
تخاو تاشم له سلب قرلا إن هو ات خیب بأ كلمن من يسا "ا 

ينات عن سُلَبّانَ بن مُوسَى عن أب سَيَارَ َالمتَعيٌ قال: قلت: يا رَسُولٌ 
اَن بي خلا قال: «أ5 الْعْشْرَ» فلكانيا وشول الله ا مها لي اما لي 


.)498 /7( ينغملا)١(‎ 

0)رواه ابن ماجه )۱۸۲٤(‏ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه .)۱٤١۷(‏ 

(")رواه أبو داود ٠(‏ ) وحسنه الألبان في صحيح أبي داود .)١4١15(‏ 

(»رواه ابن أبي شيبه في المصنف (7/ 71/7) وابن ماجه (1877) وحسنه الألباني في سنن 
ابن ماجه .)١51/5(‏ 





ج- عن سَعْدٍ بن أبي ذُبَابٍ «أَنَّ البي يك استَْمَلَهُ على قَوْمِهِ وأنه قال 
هم: أو افر ني الْعسَل وَأتى يه عمَرٌكبصَه كبَاعَهُ نم جعَلَهُ كني صَدَنَاتِ 
لين" وني رواية أنه قدم على قومه فقال: ني المَسَلٍ راف فإنه لا َير في 
مال لأيُرَكَى قال: قالوا: فَكَمْ ترَى؟ قلت : عر كد منهم الْمُهْرَكَقَمَ به 
على عَمَر وا خَبرَه يم فيه قال: فَأَحَدَّةُ م* عُمَرٌ وَجَعَلَهُ في صَدَكَاتِ الْمْلِِينَ). 0 

د- عن ابن عمر أن رسول الله بيا قال: «في المَسَل في كل عَكَرَة ازماق 
زق».۳ 

قالوا: ويؤيد ذلك من الاعتبار والقياس أن العسل يتولد من نور 
الشجر والزهرء ويكال ويدخرء فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر ولأن 
الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. ”” 

ثم ذهب الحنفية إلى ':. _سترط أمران: 

الأول: أن لا يكون النحل في أرض خراجية؛ لأن الخراجية يؤخذ منها 
الخراج» ولا يجتمع عندهم عشر وخراج؛ لأن أرض الخراج قد وجب على 
مالكها الخراج لأجل نمائها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلها وأرض 
العشر لم يجب في ذمته حق عنها؛ فلذلك وجب الحق فيم| يكون منها. 

(1) رواه أبو عبيد في الأموال )١441‏ وابن أبي شیبه في مصنفه (۲/ ۳۷۳) ورواه الطبراني 
في الكبير )٤١ /1( )١ ٤٥۸(‏ والبيهقي في الكبري /٤(‏ ۳۲۷) قال الهيثمى في المجمع 
NOD‏ ٠وقال‏ الحافظ ابن حجر في التلخيص. 
(؟/18١):‏ وفي إِسْنادِهِ مني بن عبد الله م صَعَّمَهُ الْبْخَارِي وَالْأَرْدِيٌ وَغَيْدهمَا. 

(۲( رواه الترمذي (174) والبيهقي في الكبرى (177/5) وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٤١١۲(‏ 

.)٠١ /۲( زادالمعاد‎ )۳( 






الثاني: إن كان النحل في أرض مفازة أو جبل غير مملوك فلا زكاة فيه 
إلا إن حفظه الإمام من اللصوص وقطاع الطريق وقال أبو يوسف: لا زكاة 


إلا إن كانت الأرض مملوكة "° 
وذهب امالكية والشافعية في المذهب إلى أن العسل لا زكاة فيه. 


واحتجوا على ذلك بأمرين: 

الأول: ما قال ابن المنذر #: أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر 
يثبت ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه. 

الثاني: أنه مائع وخارج من حيوان فأشبه اللبن واللبن لا زكاة فيه 


ذكرناها وقياساً على الزرع والثمر. 

ثم اختلفا: هل يعتبر فيه نصاب؟ فقال أبو حنيفة: يجب في قليله وكثيره 
بناء على أصله في ابوب والثمار. 

وعن أبي يوسف أنه اعتبر نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أوسق من أدني ما 
يكال كالشَّعِير فإن بلغها وجب فيه العُشْر وإلا فلا بناٌ على أصله من اعتبار 
قيمة الأوسق فيا يكال. 


(۱) فتح القدير (5/5) وبدائع الصنائع (۲/ )٥١۸‏ وأحكام القرآن للجصاص )۳٠٤ /٤(‏ 
وابن عابدین (۲/ )٤۹‏ والمجموع (1/۷) والمغني (۳/ )٤۹۸‏ والإفصاح )١۲١/۱(‏ 
ومنار السبيل /١(‏ ۱۸۸) والتحقيق لابن الجوزي (۲/ ۹) والمجموع .)٦/۷(‏ 

() تفسير القرطبي )٠٤١ /٠١(‏ والمجموع (۳/ ۱۷) والمغني (۳/ )٤۹۸‏ والإافصاح 
(۱/). 





وعن محمد روايات: من خمسة أفراق إلى حمسة أمنان إلى حمس قرب 
(بناء على أصله من اعتبار خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به) وقدّر الفرق بستة 
وثلاثين رطلاً والمن رطلان والقربة مائة رطل. 0 

وقال الإمام أحمد جله: نصابه عشرة أفراق. ثم اختلف أصحابه في 
الفرق على ثلاثة أقوال أحدهما: أنه ستون رطلاً. 

والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلاً. 

والثالث: ستة عشر رطلاً. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فيكون 
التصاب مائة وستين رطلاً بالبغدادي ومائة وأربعة وأربعين بالمصري. ”©“ 

أما ما عدا العسل فقد نص الحنفية والحنابلة والشافعية على أنه لا زكاة 
في الحرير ودودة القز. 

وقال الشافعية والحنابلة: لأنه ليس بمنصوص ولا في معني المنصوص. 

وأضاف صاحب مطالب أولى النهي: الصوف والشعر واللبن وذكر 
الشافعي مما لا زكاة فيه أيضاً المسك ونحوه من الطيب.”“ 


کا كھ کھا كهر كور 


)١۱١/۳( والمبسوط‎ )٥١١ /٠١١ /۲( وبدائع الصنائع‎ )٠٠١ /١( الحداية شرح البداية‎ )١( 
.)١77 /١( والاختيار‎ 

(؟) المغني (9/ ٠٠١‏ 5) والإفصاح /١(‏ 14 وزاد المعاد(؟/ 75) والمبدع(505/5) 
والإنصاف .)١١1//79(‏ 

(۳) مطالب اولى النهي (۲/ )۷٤ /٥۷‏ وکشاف القناع (؟/ )7١5‏ والأم (7/ ”) والحداية 
وفتح القدير (5/5). 





زكاة المعدن والركاز: 


المعدن لغة: مكان كل شيء فيه أصله ومركزه؛ وموضع استخراج 
الجوهر من ذهب ونحوه.'"' 

وني الاصطلاح: وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه» ثم اشتهر 
نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض 
حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة "“ 

وذكر ابن قدامة جه تعريفاً دقيقاً للمعدن فقال: هو كل ما خرج من 
الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. 

وإنما قال: «ما خرج من الأرض»احترازاً نما خرج من البحر وقال: «ما 
يخلق فيها» احترازاً من الكَنْز الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق الله. 
وقال: «من غيرها» احترازاً من الطين والتراب لأنه من الأرض.وقوله: «ما 

له قيمة»”" ليمكن أن يكون مما لا تتعلق به الحقوق. 

وقد مثل له بالذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد 
والعقيق والكحل وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو 
ذلك ”© 


)١(‏ المعجم الوسيط. 

() فتح القدير .)٥۳١۷ /١(‏ 
)۳( المغني (/ 55 0). 
)٤(‏ المصدر السابق. 





من معاني الكَْرِ: امال المدفون تحت الأرضء وجمعه كُنُوز مثشل فلس 
وفلوس. 

ومن معانيه الادخار يقال: كَتَرْتُ الثَمْر في وعائه أَكْيزُه. 2 

وني الاصطلاح: هو الال الذي دفئه بنو آدم في الأرض. 00 

والفرق بين المعدن والكند: أن المعدن هو ما خلقه الله تعالي في الأرض» 
والكنز هو المال المدفون بفعل الله تعالى. 

الركنتاز؛ 

الرّكَازْ لغة: هو دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض من ركز يركز 
ركزاً بمعنى ثبت واستقر أو من ركز إذا خفي قال ركزت الرمح إذا أخفيت 


أصله.0» 
وني الاصطلاح: هو ما وّجد مدفوناً من عهد الجاهلية وبهذا قال جمهور 
الثقهاء. 


وأما الحنفية فقالوا: إن الركاز مال مركوز تحت أرض أعم من كون 
راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل عندهم المعدن والكنز فالركاز اسم ها 
میا ٩‏ 


0 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط» ومختار الصحاح. مادة (ك-ن-ز). 

(۲) بدائع الصنائع )٥٤٦/۲(‏ وتبين الحقائق (۱/ ۲۸۷). 

(۳) قاموس المحيط» وتار الصحاح والمصباح المنير مادة (ركز). 

)٤(‏ حاشية ابن عابدین (۲/ )٤٤ /٤۳‏ ومواهب الجلیل (۳۳۹/۲) وتبين الحقائق 
(۱/ ۲۸۷) والبناية شرح الهداية (۳/ )۱١۸‏ والمجموع (۷/ ) والمغني (۳/ .)٥ ٤٥‏ 





أنواع المعادن: 

قسم الحنفية وبعض ال حنابلة المعادن إلى ثلاثة أنواع» وذلك من ناحية 
جنسهاء فقالوا منطبع بالنار ومائع وما ليس بمنطبع ولا مائع: 

أ-أما المنطبع فكالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس 
والصفر وغيرها وهذا النوع يقبل الطَرّْق والسَّحْبٍ فتعمل منه صفائح 
وأسلاك ونحوها. 

ب - والمائع كالقير والنفط. 

ج - وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجص والجواهر والياقوت 
واللؤلؤ والفيروز والكحل وهذا النوع لا يقبل الطَرّق والسَّحْبٍ لأنه صلب.7) 

وقسم الشافعية والحنابلة المعادن من ناحية استخراجها إلى قسمين: 

أ- المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج وإنما العلاج من تحصيله 
كنفطٍ وكبريت. 

ب - والمعدن الباطني هو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس.20) 

الأحكام المختلفة للمعادن: ْ 

مِلْكيّة المعادن: 

اختلف الفقهاء في حكم مِلْكية المعادن. 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو 


)١(‏ الفتاوي الهندية /١(‏ 184/ 180) وابن عابدين (7/ 554) وفتح القدير(179/1) 
والانصاف (۱۱۹/۳/ ۱۲۰). 


(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير /۱۸١/١(‏ ۱۸۲) والأحكام السلطانية لأي يعلى 
.(Y1/(‏ 






الخمس وباقيه لواجده وكذا إذا وجد ني الصحراء التي ليست بعشرية 
ولا خراجية. 

وأما المائع كالتُّط والقار ونحو ذلك وما ليس بمنطبع ولا مائع 
كالنورة والبص والجواهر كالياقوت والبلّور ونحو ذلك فلا شيء فيها 
وكلها لواجدها. 

قالوا: لأن الحص والنورة ونحوها من أجزاء الأرض فكان كالتراب. 

والياقوت والفصوص من جنس ال حجارة إلا أنها أحجار مضيئة ولا 
خمس في الحجر. 

وأما المائع كالقير والنفط فلأنه ماء» وأنه مما لا يقصد بالاستيلاء» ولو 
وجد في داره معدناً فليس فيه شىء عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد 
ذه انس والباقن راج 

وإن ود ل أرض هقنع أن غ رر اع روا اا ا ب 
ورواية الجامع الصغير يجب. 

ولو وجد مسلم معدناً في دار الحرب في أرض غير مملوكه لأحد فهو 
للواجد؛ ولا خمس فيه ولو وجده في ملك بعضهم فإن دخل عليهم بأمان 
رده عليهم: ولو لم يرد وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إلا أنه لا 
يطيب له» وسبيله التصدق به. 

وإن دخل بغير أمان يكون له من غير حمس .7 

وقالوا: ليس للإمام أن يقطع ما لاغنى للمسلمين عنه من المعادن 
الظاهرة» وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزا 


)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ )١ ٠”/١٠١١/9(ىراقلاةلمعو)6 |١‏ وفتح القدير 
(۲/ ۱۸۰) وتبین الحقائق (۱/ ۲۸۸) واهندية (۱/ .)۱۸٩١‏ 







”ت 


کا ا اص 
ل كتاب الزكاة ا 





كمعادن الملح والكحل والقار والنفط. فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم يكن 
لوقطاعها حكم, بل المقطع وغيره سواءء فلو منعهم المقطع كان بمنعه 
متعدياً وكان لا أخذه مالكاً؛ لأنه متعد بالمنع لا بالأخذء وكف عن المنع 
وضّرف عن مداومة العمل لثلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير منه في حكم 
الأملاك المستقرة. © 

وذهب المالكية في قول إلى أن المعادن أمرها للإمام يتصرف فيها با يرى 
أنه المصلحة» وليست بتبع الأرض التي هي فيهاء مملوكة كانت أو غير 
مملوكة» وللإمام أن يُقَطِعَهَا لمن يعمل فيها بوجه الاجتهاد حياة المقطع له أو 
مدة ما من الزمان من غير أن يملك أصلّها ويأخذ منها الزكاة على كل حال 
على ما جاء عن النبي كك من أنه: «أَقْطَعَ بال بن الخَارثٍ لمر مَعَاوِنَ لمم 
وَهِيَ من تَاحِيَِ الْمَرْع قَيلْكَ المحَادِنُ لا يُؤْحَذُ منها الرّكَاةُ» إلا أن تكون في 
أزض قوم صا حوا عليها فيكونون أحق بها يعاملون فيها كيف شاءواء فإن 
أسلموا رجع أمرها إلى الإمام» هذا ما يراه ابن القاسم» وروايته عن مالك 
ووجهة هذا القول أن المعادن التي في جوف الأرض أقدم من مالك المالكين 
لها فلم يجعل ذلك ملكاً لمم بملك الأرض إذ هو ظاهر قول الله تعالى: 
«إرت الْأيْصَ لَه بوْرفهسا یکا ِن عاد 4 [الشا :11]. فوجب بنحو هذا 
الظاهر أن يكون ما في جوف الأرض من المعادن فيئاً الجميع المسلمين بمنزلة 
مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب" 


.)۲۷۹ الدر المختار (8/0/الاء‎ )١( 

00 رواه أبو داود )7١71(‏ وضعفه الألبان في ضعيف أبى داود (5575). 

(۳) التاج والإکلیل (۲/ )۳۳١‏ والمقدمات لابن رشد (1/ 577/774) وحاشية الدسوقي 
)٤۸۷ /۱(‏ وختصر خلیل (۱/ .)٦۳‏ 





وقال المالكية في قول آخر: إنها تتبع للأرض التي هي فيهاء فإن 
N E‏ 
ممتلكة كان أمرها إلى الإمام يُقَطِعْهَاً لمن يعمل فيهاء أو يعامل الناس 
على العمل فيها لجماعة المسلمين على ما يجوز له. ويأخذ منها الزكاة 
على كل حال. وإن كانت في أرض ممتلكّة فهي ملك لصاحب 
الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو اللّْك في مِلْكِه. وإن كانت في أرض 
الصلح كان أهل الصلح أحق بها إلا أن يُسلموا فتكون لهم. هذا ما 
قاله سحنون» ومثله لمالكِ في كتاب ابن المواز لأنه لما كان الذهب 
والفضة ثابتين في الأرض كانا لصاحب الأرض بمنزلة ما نبت فيها 
من الحشيش والشجر ”" 

وقال الشافعية: المعدن نوعان: ظاهر وباطن» فالظاهر هوما 
خرج أي بَرَرّ جوهره بلا علاج أي عملء» وإنما العمل والسعي في 
تحصیله» وقد یسهل» وقد لا یسهل» کنفط» وکبریت» وقار» وبرام"» 
وأحجار رحى» وأحجار نورة» ومدر» وجص» وملح مائي» وكذا 
جبلي إن لم يحوج إلى حفر وتعب لا يملك بالإحياء» ولا يثبت فيه 
اختصاص بتحجر ولا اقتطاع من سلطان؛ لأن هذه الأمور مشتركة 
بين 0 مسلمهم وكافرهم» كالماء والكلاً «وَلأنَّ الْأَيْيَضَ بن عمال 
سال ر شول اله يل أن بُفطِعَهُ ملح مَأَرِبَ فَأَراد أن يُْطِمَهُ أو قال 
(الراوي) أَقْطِمْةَ إِيَاهُ فقال له رجل: : إِنَهُ كَاخَاءِ الْعَدّ (أي العذب) قال 


۲2 المقدمات لابن رشد(۱/ .)۲۲٠‏ 
بكسر الموحدة جمع برمة بضمها حجر يعمل منه القدر. 





فا إِذَنْ». “ولا فرق بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق خلافاً 
للزركشي الذي قيد المنع بالأول. 

والمعدن الباطن» وهو ما لا يخرج - أي لا يظهر جوهره - إلا بعلاج 
كذهب» وفضة» وحدید» ورصاص» ونحاس» وفیروز» ویاقوت» وعقیق»› 
وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض» ولا يملك بالحفر والعمل في 
موات بقصد التملك في الأظهرء كالمعدن الظاهر. 

والثاني: يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات» ومن أحيا مواتا فظهر 
فيه معدن كذهب مَلَكّه جَزْماً؛ لأنه بالإحياء مَلَكَ الأرص بجميع أجزائهاء 
ومن أجزائها المعدن. فإذا كان عالاً بأن في البقعة المحياة معدناً فا تخذ عليه 
داراً ففيه طريقان أحدهما: أن الراجح عدم تملكه لفساد القصد وهو المعتمد. 
والطريق الثاني القطع بأنه يملكه. 

وإذا كان المعدن الذي وجد فيما أحياه ظاهراً فلا يملكه بالإحياء إن 
علمه لظهوره من حيث إنه لا يحتاج إلى علاجء أما إذا لم يكن يعلمه فإنه 
يملكه وهو المعتمد." 

وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة كالذهب» والفضة» والرصاص»› 
والكحل» وسائر الجواهر كالياقوت» والزمرد» ونحوها فتّمَلَّك بولك 
الأرض التي هي فيها؛ لأنها جزء من أجزاء الأرض» فهي كالتراب 
والأحجار الثابتة» فقد وروي: «أن رسول الله كَل أقطع بلال بن الحارث 





)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (5/ 5 7) و أبو داود (70754) والترمذي )١1780(‏ وابن ماجه 
(14175) والنسائي في الكبرى (7/ ٠5‏ 5) والبيهقي في الكبرى )١59/5(‏ وغيرهم 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (777”5). 

مغني المحتاج (۲/ ۳۷۲/ ۳۷۳) وأسنى المطالب (7/ 507). 





المزني أرض كذا من مكان كذاء وما كان فيها من جبل أو معدن. قال: فباع 
بنو بلال من عمر بن عبدالعزيز أرضأ فخرج فيها معدنان» فقالوا: إنما بعناك 
أرض حرث ولم نبعك المعدن وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله 
يكل لأبيهم في جريدة قال فجعل عمر يمسحها علي عي عينيه وقال لقيمه: انظر ما 
استخرجت متها وما أتفقت عليها فقاضهم بالنفقة ورد علبهم الفضل ٠.‏ 
فعلى هذا ما يجده في ملك أو في موات فهو أحق به. 
وإن سبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل فإذا 
تركه جاز لغيره العمل فيه وما يجده في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان. 
أما العادن الجارية كالقار والقط والكزريت وتحودلك تهي يتاح عل 
Saa‏ (من سبق إلى ما لم ي يَسبق إليه مسيم 
فَهَوَ له» وني رواية: فهو احق بهو»”" ولأنه لو سبق إلى المباح الذي لايملك 
أرضه فهو أحق به فهنا أولى إلا أنه يكره له دخول ملك غيره بغير إذنه» وهل 
يملكه؟ على روايتين: أصحه| لا يملكه لقوله عليه الصلاة والسلام: الناس 
ءَ في ثلاث: الماع وَالكَلؤ وَالنَار)”» ولأنها ليست من أجزاء الأرض» 
والثانية: يملكها لأنها خارجه من أرضه أشبه المعادن الجامدة 
والزروع.*“ 
)١(‏ رواه أبو عبيد في الأموال (/851). 
)۲( رواه أبوداود "٠ ٠/١(‏ البيهقي (1/ )١47‏ وضعفه الألباني في ضعيف أب داود 
(114). 
(۳) رواه ابو داود )۳٤۷۷(‏ وصححه الألباني الإرواء /١(‏ ۷). 
)٤(‏ المغني (۳/ )٠١١ /٠٥١‏ والمبدع (5/ 767) وكشاف القناع )١149/5(‏ ومطالب أولى 
النهى (5/ 185). 





ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أظهر قوليه إلى أنه لا يعتبر 
الحؤل في زكاة المعدن لأنه مال مستفاد من الأرضء فلا يعتبر في وجوب حقه 
حؤْلٌ كالزروع والثار» ولأن الحؤل إن يعتبر في غير هذا لتكميل النماء وهذا 
يتكامل ناؤه دفعه واحدة فلا يعتبر له حول كالزروع؛ وإنما يجب وقت 
تناوله. 

وقال الإمام الشافعي ني «البويطي»: لا يجب حتى يحول عليه الحول؛ 
لأنه زكاة مال تتكرر فيه الزكاة؛ فاعتبر فيه الحؤل كسائر الزكاوات. 7 

الواجب في المعدن وبأي شيء يتعلق: 

ذهب الحنفية إلى أن الواجب في المعدن الخُمُسء ويتعلق بكل ما ينطبع 
كالذهبء. والفضة. والحديد» والرصاصء والنحاس الصفر سواء أخرجه 
حر أو عبد أو ذمي أو صبي أو امرأة وما بقي فللآخذ» وسواء وجد ني أرض 
عشرية أو خراجية. 

وأما المعدن المائع كالقير والنفط» وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورةء 
والحصء والجواهرء واليواقبت» فلا شيء فيها؛ لأن الجص والنورة ونحوها 
من أجزاء الأرض؛ فكان کا والياقوت والفصوص من جنس 
الأحجار إلا أنها أحجار مضيئة ولا حمس في الحجر. 7) 


(۱)فتح الققدیر (۲/ )۲١١‏ والعناية (۲/ ۲۳۳) والاشراف )۱۸٤ /١(‏ والذخيرة 
(٠١/0‏ والمجموع (۷/ )٠١١‏ والمغني (۳/ )٥ ٤٩‏ والافصاح .)۳۳١ /١(‏ 

(۲)بدائع الصنائع (؟/ 0 وتبين الحقائق )١84/١(‏ والفقاويالمهندية 
.)186/85/1١(‏ 





وقال المالكية تجب -تتعلق - في المعدن من ذهب أو فضة دون غيرها 
الزكاة؛ لأن غير الذهب والفضة من المعادن ليست من الأموال المزكاة» فلم 
يجب فيها حق المجدن» والأصل عدم الوجوب» وقد ثبة ثبتت في الذهب والفضة 
بالإجماع؛ فلا تجب فيا سواه إلا بدليل صريح. 

أما القَدْرٌ الواجب فيه فعن مالك فيه روايتان: إحداهما: فيه رد ار 
«لأن رسول ٤اا‏ افطع بأد بن ا ار لرن معاون الل رهی من تاح حبّة 
القَرع فلك الان ن لا يوذ د منها إلا الرَّكاة إل اليم  .‏ ولأنه مستفاد من 
الأزض بكلفة ومؤنة فوجب فيه الزكاة لا ا حمس كالزرع والرواية الثانية 
عنه: : إن أصابها مجتمعة من غير نّحَبِ ومعاةٍ وَجَبّ بَ فيه الخمسء وإن أصابها 
مغرنة يكنب ونون وتوا اتان جى اتاد ين الارن 
فاختلف قدره باختلاف المؤن كزكاة الزروع.“ 

وأما الشافعية فهم كالمالكية في أنه لا تجب إلا في الذهب والفضة دون 
غيرهاء إلا أن الشافعية اختلفوا في قدر الواجب في المعدن على ثلاثة أقوال: 

الصحيح منها أنه يجب ربع العشر. قال الماوردي: هو نصه في«الأم» 
و«الإملاء» و«القديم» قال الشيرازي: لأنا قد بينا أنه زكاة» وزكاة الذهب 


والفضة ربع العشر. 
وقيل: يجب فيه الحُّمْس؛ لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود. فَتَقَدَّرَتْ 
زكاته بالخمس كالرّكَازٍ. 


)١(‏ ضعيف: تقدم. 

(۲) الاستذکار (۳/ )۱٤٤‏ والتمهید (۲۳۹/۳)و الخرشي )۲٠۹/۲۰۸/۲(‏ والدسوقي 
)٠١/1(‏ والمنتقي للباجي (۲/ )٠٠٤/٠٠۳‏ والاشراف )۱۸١ /١(‏ والزرقاني 
(8/5” )والافصاح (۱/ (T1 /To‏ . 
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والقول الثالث: إِنْ أصابه من غير تَحَب وَجَبَ فيه الخمسسٌ» وإن أصابه 
بتعب وجب فيه رُبْع العُمْرِ؛ لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض؛ فاختلف 
قدره باختلاف المؤن كزكاة الزرع. © 

وقال الحنابلة: تجب الزكاة في المعدن الذي يخرج من الأرض مما ينطبع 
كالذهب والفضة والحديد, ومما لا ينطبع كالدر والفيروزج والياقوت 
والقير والنورة ونح وذلك؛ لعموم قوله تعالي: : # تايها الذي ءامنا انومن 
طيبت ما ڪسبشم واا اکم م لاض € [النكة :۷ ولأنه معدن فتعلقت 
الزكاة بالخارج منه كالأثان؛ ولأنه مال لو غنمه وجب عليه مُمسه. فإذا 
أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة كالذهب. 

والواجب في المعدن عندهم ربع العشرء وصفته آنه زكاة؛ لحديث بلال 
بن الحارث المزني السابق ولأنه حقٌّ يحرم على أغنياء ذوى القرربي» فكان زكاةً 
كالواجب. 29 

اعتبار النصاب في المعدن: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار النصاب في 
المعدن وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالاً ومن الفضة مائتي درهم أو 
قيمة ذلك من غيرهما. 

لعموم قوله وَكو: س فیا دون عمْسَةٍ وق صَدَة وقوله: «لَيْسَ في 
يَسْعِينَ وَمِائَةٍ ع0 وقوله: «اليس عَلَيِكُمْ في الذَّهَبٍ لَيْءٌ حتى يَبْلُّعَ عِشْرِينَ 


.)177/170 /( المجموع‎ )١( 

(۲) المغني (۲/ )۳۳١‏ ط دار الفكر بيروت. 

(۳) رواه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۹۷۹). 

)٤(‏ رواه الدارقطنی في سنن (۲/ )٩١‏ والحاكم في المستدرك )٠١۷ /١(‏ وصححه الألباني في 





رین ونقالا ٠‏ ولأن المعدن ليس بركاز وهو مفارق له من حيث إن 
الركا هال کافر أَخلٌ في اللإسلام أشبه الغنيمة »هذا إنم) وجب مواساة 
وشكراً لنعمة الغني فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات» وإن) ل يُعتبر الحؤل 
لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزرع والثار. " 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجب الخمس في قليله وكثيره من غير 
اعتبار نصاب؛ لأنه يعتبره من الركاز وفي الركاز الخمس كما قال كَكِ: وني 
الرّكَازِ الْحُمُسٌ» ”" ولأنه لا يعتير له حول فلا يعتبر له نصاب كالركاز. ©) 

مصرف زكاة المعدن: 

أي: الأصناف التي تصرف إليهم زكاة ا معدن وقد اختلف الفقهاء في 
ذلك فقال الإمام أبو حنيفة #ل: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض 
ا لخراج أو العشر؛ لقول النبي 445 «وني الرّكَاز الْحْمُسٌ» ” وهو من الركز 
فأطلق على المعدن» وأما إذا وجده في داره فهو له» وليس فيه شىء لأنه من 
ES‏ 
لأن الجزء لا يخالف الجملة» بخلاف الكنز لأنه غير مركب فيها. 

وذهب إلى أن هذا الخمس يَُضْرَّف مَصرف الغنيمة؛ لأن هذه الأشياء 
كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة. 


.)11741( وصححه الألبان في صحيح أبي داود‎ )١5177( رواه أبو داود‎ )١( 

() الاشراف /١(‏ 5) والمجموع (۷/ ٠‏ والمغني (۳/ )٥٤۸‏ والانصاف (۳/ ۲۰( 
والافصاح .)71757/١(‏ 

(7) صحيح: متفق عليه. 

0( فتح القدیر (۲/ )۲۳١‏ والبدائع (۲/ ۲) والافصاح .)۳٦/۱(‏ 

(9) صحيح: تقدم. 
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وذهب الإمامان: a E‏ ؟واختلف 
في ذلك مذهب الشافعي فقيل: مصرف الزكوات مطلقاء وهو الصحيح من 

المذهب. وقيل: إن أوجبنا الخمس فمصرفه كالفيء»؛ وإن أوجبنا العشر؛ 

فمصرفه كالزكاة.7) 

ما يجب في معادن البحر: 

اختلف الفقهاء فيهما يستخرج من البحر من الجواهر الكريمة كاللؤلؤ 
والمرجان» ومن الطيب كالعثير. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه 
لا يجب في معادن البحر شيءلما روي عن ابن عباس نض اَن قال: «ليس في 

عدر دَكَاةٌ إا هو َي دسر 5 الْبَحْرٌا" (أي لفظه وألقاه) 

وكذلك روى عن جابر بن عبدالله غا آنه قال: اليس الْعَنْبَكُ عَنيمَةٍ 
هو للذي وَجَدَهُ (أو أخذه)». © 

قالوا: فهذا صريح في أن العنبر لا شيء فيه» والعنبر مستخرج من 
البحر» فكذلك غيره من معادن البحر لا شىء فيه إذ لا فرق بين معدن وآخر 
من معادن البحرء ولأن العنبر كان بخرج على عهد رسول الله اة وخلفائه 

فلم يأتِ فيه سّنة عنه ولا عنهم من وجه صحيح. 

)١(‏ المجموع )١11861094/1(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 40") ومختصر خلافيات البيهقي 
(؟/ 86 ) واهداية (؟/ 5 ؟) والمغني (7/ 040) والإنصاف (7/ )١١١‏ والإفصاح 
(1/ا). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (5/ 5 47) ووصله الشافعي في مسنده )١5٠ /١1(‏ 
وعبدالرازق في مصنفه )٦٥ /٤(‏ وابن ابي شيبة (۲/ ٤‏ ۳۷) وأبو عبيد في الأموال )۸۸٥(‏ 


وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (۲/ ۱۷۷). 
(۳) الأموال لأبي عبيد .)۸۸٤(‏ 





ريا لالسل هيم مجرت عو نا برا ادر ولك لق ياي 
على العفو من صدقة الخيل. 

وذهب الإمام أحمد في رواية وأبو يوسف من الحنفية إلى وجوب الخُمُس 
في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر؛ لما روى عن يعلى بن أمية: «أنه 

كتب إلى عمر بن الخطاب انك يسأله عن عير وجد على الساحل» فكتب 
إلیه في جوابه آنه مال الله يُو ن اونا ا ر ا 
عاجلاً فنقتضى أنه يجب فيه الخمس كالركاز ولأن الأموال المستفادة نوعان: 
وو ف رک ا کی ر اک ی ی ا 
ا ا ۰ 

أما السمك فقال ابن قدامة #: فلا شيء فيه بحال في قول آهل العلم 
كافة إلا شيء يروى عن عمر بن عبدالعزيز رواه أبو عبيد عنه وقال: ليس 
الناس على هذا ولا نعلم أحداًيعمل به وقد روى ذلك عن أحمد أيضاء 
والصحبح: أن هذا لا شيء فيه؛ لأنه صيد» فلم جب فيه زكاة كصيد البرء 
ولأنه لا نص فيه ولا إجماع على الوجوب فيه» ولا يصح قياسه على ما فيه 
الزكاة» فلا وجه لإجابها فيه.'" 

أحكام الركاز: 

اتفق الفقهاء على وجوب الخمس في الركاز لقوله يي «وني الرَّكَارٍ 
الس وها يشاول :ذفن الجاهلية من النذهب والفضة راء كان 
مضروباً أم غيره. 
(۱) الافصاح (۱/ .)٤١‏ 


0 المغنى (”/ .)66٠‏ 
(). رواه البخاري (۲۲۲۸) ومسلم (۰ ١/ا١1).‏ 





واختلفوا في غير النقدين من دفين الجاهلية: 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية و ية واختابلة والشافعي في القنديم 
إلى أن الركاز يتناول كل ما كان مالا مدفوناً على اختلاف أنواعه كالحديد 
والنحاس والرصاص والصفر والرخام والأعمدة والآنية والعروض 
والمسك وغير ذلك. 

واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي كَل : اوني الرّكَاز الحَمْسٌ» إذا 
الحديث لا يخص مدفوناً دون غيره بل هو عام في جميع ما دفنه أهل الجاهلية. 

وذهب الشافعية في المذهب ومالك في رواية إلى أنه لا يجب الخمس إلا 
قالآنان الذهب والنفةخاضة دون عرهيا من الأنيوال والسادن لآن 
الركاز مال مستفاد من الأرض فاخختص با تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً. ) 

النصاب في الركاز: 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في القديم) 
إلى أنه لا يشتر يشترط النصاب في الركاز بل يجب الخمس في قليله وكشيرة لعموم 
قوله يكل: «وفي الرّكَا الْحمُسُ» فلما لم يحدد في ذلك نصاباً وجب أن يكون في 

قليله وكثيرة؛ ولأنه مال لمحموس فلا يعتبر فيه النصاب فأشبه الغنيمة. 

وذهب الشافعية فى المذهب إلى اشتراط النصاب في الركاز بناء على أن 
الخمس المأخوذ من الركاز زكاة. 0 


(۱) فتح القدیر (۲۳۹/۲۳۸/۲) وابن عابدين (۲/ )٤٤‏ والمدونة (۱/ ۲۹۲) والشرح 
الصغير /١(‏ 5857) والدسوقي /١(‏ 584) والاشراف )۱۸١ /١(‏ والمجموع (۷/ )١۱١۸‏ 
والمغني (۳/ )١ ٤٤‏ والافصاح (۱/ ۳۳۸) والاجاع لابن المنذر .)١١(‏ 

(۲) ابن عابدين (۲/ )٤٤‏ وفتح القدیر (۲/ )۲۳٠/۲۳١‏ والشرح الصغير )۲٠١ /١(‏ 
والخرشي )۲٠١/۲(‏ والمجموع (۷/ )۱۸١‏ والشرح الكبير للرافعي (5/ )١١١‏ ومغني 








الحول ني الركاز: 
اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط الحول ني الركاز لأن الحول يعتبر 
لتكامل الناء وهذا لا يتوجه في الركاز» ونقل الاجماع في ذلك الماوردي وابن 


١( .. 
شر‎ 


4 


مواضع الركاز: 

أولا: ف دار الإسلام: 

أ- أن يجده في مواتٍ أو ما لا يُعلمُ له مالك من مسلم أو ذي عهد مشل 
الأرض التي يوجد فيها آثار الملك كالأبنية القديمة والتلول وجدران 
الجاهلية وقبورهم فهذا فيه الخمس بلا خلاف. 

وقال ابن قدامة: ولو وجده في هذه الأرض على وجهها أو في طريق 
غير مسلوك أو قرية خراب: فهو كذلك في الحكم لما روى عمرو بن شعيب 
ع ا عن جن فال رول اه عن الا ل «ما کان في 

ی مان أ في رجه مرو فَعَرفْهَا م سه ِن جاء صاجبُها إلا لَك وما ل 
يكن في طَريقٍ أ ولا في رة ا رة َيه وفي الرٌگاز الحمْسٌ». 0" 

فإن وجد الركاز في شارع وطريق مسلوك فلقطة عند الشافعية 
والحنابلة وعند المالكية ركاز وهو وجه للشافعية.”" 


المحتاج (۱/ )۳۹١ /۹١‏ والمغني (/ 4 5 0) وشرح منتهي الادارات )1٠٠ /١(‏ 
والافصاح (۱/ ۳۳۸). 

() المجموع (۱۷۷۷) والافصاح )۳۳۸/١(‏ والقوانين الفقهية )۷١(‏ وفتح القدير 
(؟/ 774) وكشاف القناع (۲/ .)۲٦۳‏ 

(۲) أخرجه النسائي )۲٤۹۳(‏ وأبو داود ( ٠‏ بنحوه وحسن الالباني. 

() المجموع (۷/ ۱۷۱) والفواکه الداواني (۱/ )۳٤۹‏ وابن عابدین (۲/ )٤٤‏ وشرح منتهي 
الارادات )٠٠١١/١(‏ والمغني .)0٤١ /١(‏ 





ب- أن يجد الركاز فى ملكه: 
اللْكُ إما أن يكون قد أحياه أو انتقل إليه. 
- أن يكون مالكّه هو الذي أحياه فإذا وجد فيه ركاز فهو له وعليه 


أن عكمسه. 


4 


- أن يجد الركاز في مِلْكِهِ المنتقل إليه 

إذاانتقل الك عن طريق الإرث ووجد فيه ركازاً فلا خحلاف بين 
الفقهاء في أنه لِوَرَتُيِه َه أما لو انتقل إليه ببيع أو هبةٍ ووجد فيه ركازاً فقد 
اختلف الفقهاء فيمن يكون له الركاز. 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وأبو حنيفة ومحمد وأحمد في 
رواية إلى أنه للمالك الأول أو لِوَارِئْهِ إن كان حياً؛ لأنه كانت يده على الدار 
فكانت على ما فيها. 

قال ابن عابدين وذلك لما في «البحر' من أن الكنز مودع في الأرض» 
فلا ملكها الأول ملك ما فيهاء ولا يخرج ما فيها عن مِلْكِهِ ببيعها كالسمكة 
في جوفها درة. (© 

وذهب الإمام أحمد ني رواية وأبو يوسف من الحنفية وبعض الالكية إلى 
أن الباقي بعد الخمس للمالك الأخير الذي وَجَدَم لأنه مال كافر مظهور 
عليه في الإسلام» فكان لمن ظهر عليه كالغنائم» ولأن الركاز لا يملك بملك 
الأرض لأنه مودع فيهاء وإنا يُملك بالظهور عليه» وهذا قد ظهر عليه 
فوجب أن يملكه. 


(9) رواه المختار (؟/ 0777. 





وقد صحح ابن قدامة جه هذه الرواية فقال: وهذا الأصح إن شاء الله 
تعالى» لأن الركاز لا يُملك إلا بملك الدار؛ لأنه ليس من أجزائهاء وإنما هو 
مُودع فيها فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد يجده في 
رض غیره» فيأخذه فيكونٌ أحقٌ به. 7" 

ج- أن يجد الركاز في ملك غيره: 

ذهب أبو حنيفة ومحمد ومالك والإمام أحمد ني رواية إلى أن الركاز 
الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار. 

وذغت الإماء اعد روا إل أنه لز اجيف لأنه قال اا من 
استأجر أجيراً ليحفر له في داره فأصاب في الدار كنزاً فهو للأجير. نقل ذلك 
عنه محمد بن بحي الكحال قال القاضي: وهو الصحيح قال ابن قدامة: وهذا 
يدل على أن الركاز لواجده وهو قول الحسن بن صالح وأبى ثور واستحسنه 
أبو يوسف, وذلك لأن الكنز لا يُملّكُ بِوِلْكِ الدَّارٍ فيكون لمن وجده؛ لكن 
إن ادّعاه المالِكُ فالقول قوله؛ لأن يده عليه بكونها على يجله» وإن لم يدّعِهِ فهو 
لواجده. 

وقال الإمام الشافعي #: هو لمالك الدار إن اعترف به» وإن لم يعترف 
به» فهو لأول مالك لأنه في يده. '") 


(۱) المغني (۳/ )٥ ٤۲‏ وابن عابدین (۲/ ۳۲۲) والخرشي (۲/ )۲٠١‏ والصاوي على 
الشرح الصغير )٤۸۷ /١(‏ والمجموع (۷/ ۱۷۳) وشرح منتهي الإرادات 
٠٠١/١١‏ 6). 

0 المغني (/ “57 0) والمبسوط (75/ )75١75‏ وبدائع الصنائع (”/ )06٠‏ وفتتح 
القدير(187/7) والم )5١/7(‏ والمجموع )187/17/١/1(‏ وباقي المصادر 
السابقة. 





ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب وبه قال 


المزني وابن الوكيل من الشافعية) إلى أن حمس الركاز يصرف مصرف الفئ 


- الغنيمة - وليس بزكاة. 

ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص بالفقراء وهو لمصالح المسلمين 
ولايختص بالأصناف الثانية. 

واحتجوا على ذلك بما روى أبو عبيد عن الشعبي أن رجلاً وجد 
ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى ها عمر بن الخطاب جنه 
فأخذ منها الخُّمْس مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل عمر 
يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين. إلى أن فَضَلَ منها فضلة 
فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خحذ هذه الدنانير 
فهي لك."" 

ولو كان الماخوذ زكاة لخص بها أهلّها ولم يردّه على واجده. ولأنه مال 
خموس زالت عنه يد الكافر أشبه خمس الغيمة. 

وذهب الشافعية ني المذهب والإمام أحمد في رواية إلى أنه يجب 
صرف خمس الركاز مصرف الزكاة لما روى عن عبد الله بن بشر 
الخثعمي عن رجل من قومه يقال له ابن حممة قال: «سقطت عل 
جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر فيها أربعة آلاف درهم 
فذهبت بها إلى على فقال: «اقسمها حمسة أحماس فلا أدبرت دعاني 
فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم قال: فخذها 


رواه أبو عبيد في الأموال (1/5/) بسند ضعيف. 





فأقسمها بينهم)7) ولأنه مستفاد من الأرض أشبه المعدن 
والزرع.0»© 


کا كھ كهر كهر كور 


)١(‏ أخرجه عبدالرازق في مصنعه (۷۱۷۹) والطخاوي في شرح المعاني (۳/ )١١ ٤‏ البيهقي 
في الكبرى )١67/5(‏ سند ضعيف. 

(۲) ابن عابدین (۲/ )٤۸ /٤۳‏ والمبسوط (۲/ )۲٠۲‏ والمدونة (۱/ ۲۹۲) والخرشي مع 
حاشية العدوي (۲/ )۲٠۹‏ وبلغه السالك (۱/ )٤۸٥‏ والأم (۲/ )٤٤‏ وشرح منتهي 
الإرادات (۱/ )٤۰۰‏ والإفصاح (۱/ ۳۳۹). 





[القسم الثالث] 


إخراج الزكاة: 

من وجبت علية الزكاة إما أن يخرجها بإعطائها مباشرة إلى 
الفقراء وسائر المستحقين وإما أن يدفعها إلى الإمام ليصرقها في 
مصارفها. 

النية عند أداء الزكاة: 

اتفق الأئمة الأربعة على إن إخراج الزكاة لا تَصِحٌ إلا بنية» لأنها عبادة 
لقوله تعاى: «ومآ يدوأ لا إيمنذوا أنه لی له لزب حتفا ويقيشوا ألصَلء ويُؤْوا ارك ودک 
دی المد [لتتنة : 0]. 

ولقوله بي «إن) الَْعَالُ بالبيّاتِ» *' وأداء الزكاة عمل ولأنها عبادة 
تتنوع إلى فرض ونفل ففتقرت إلى النية كالصلاة. 

فإن لم ينو ولو جهلاً أو ناسياً لم يجزه ويجب عليه إخراجها ثانية؛ ولأن 
جَهْلّه أو نسيانه دليل على أنه أدى الواجب بدون قصد التعبد والتقرب إلى 
الله» فهو بهذا عمل ميت أو صورة بلا روح. 

والنية الواجبة إما أن تكون عن نفسه أو عمن يل على ماله من صبيٌ 
أو مجنونٍ أو سفيهِ محجور عليه بأن ينوىّ ما وجب في ماله أو ني مال 
رو 

فإن دفع ولي الصبيّ والمجنون زكاةً ماليا بغير نية م تقع الموقع وعليه 
الغيان: 
(١)رواه‏ البخاري .)١(‏ 
(۲) حاشية الدسوقي ٠٠ /١(‏ ) ويبلغه السالك .)5"1١/١(‏ 





وبعد ما قلنا إن النية شرط في إخراج الزكاة فمتى تكون؟ 

ا 
استهلكه الفقير» أو باعه فلا تجزئ عن الزكاة. 

والمراد بالأداء الدفع إلى الفقراء أو إلى الإمام أو مقارنة للعزل مقدار 
الواجب منهاء لأن الزكاة قد تُؤدّى مُفرقة فيتحرج باستحضار النية عند أداء 
كل دفعة فاكتَفِىَ بنية واحدة عند العزل منعا للحرج. 00 

وعند المالكية: تجب نية الزكاة عند عزها أو دفعها لمستحقها ويكفى 
أحدهماء فإن لم ينو عند العزل ولا الدفع وإنما نوى بعده أو قبلها م 
تجزه. 0م( 

وعند الشافعية وجهان في جواز تقديم النية على تفرقة الزكاة والأصح» 
كما قال النووي الإ جزاء كالصوم للعسر في إيجاب المقارنة» ولأن القصد سد 
حاجة الفقير» وعلى هذا يكفي نية المؤكل عند الدفع إلى الوكيل؛ وعلى الشاني 

يشترط نية الوكيل عند الدفع إلى المساكين ولو وَكُلٌ وكيلاً وفوّض النية إليه 
جاز. © 

وعند الحنابلة: إن تقدمت النية على الأداء بالزمن اليسر جازء وإن طال 
لم يجز كسائر العبادات.9) 


.)۲۹۸ /۲( حاشية بن عابدین‎ )١( 

.)٠٠١ /١( حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبين (۲/ )٦١‏ واعانة الطالبين (۲/ .)۱۸١‏ 
(ي) المغني (۳/ )٤۱۷‏ والافصاح .)۲١۸/١(‏ 





اھ ا ان رک ای اا کی دات رل ورای 
الوكيل عند الدفع إلى المستحقين أيضاء ولا تكفي نية الوكيل وحده لأن 
الفرض يتعلق به والإجزاء يقع عنه. © 

ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعاً ول ينو به الزكاة م تجزئه» وببذا 
قال الشافعية والحنابلة؛ لأنه لم ينو به الفرض فلم يجزئه ىا لو تصدق ببعضه. 
وكا لو صلى مائة ركعة ول ينو الفرض به. 

وقال الحنفية: تسقط الزكاة عنه في هذه الحالة استحساناً؛ لأنه لما أدّى 
الكل زالت المزاحمة بين الجزء المؤدّى وسائر الأجزاء» وبأداء الكل لله تعالى . 
تحفى أداء المزم الواجن ١‏ ) 

تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب: 

ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية وا حنابلةإلى جواز تقديم الزكاة 
قبل الحول إذا وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل - بخلاف ما 
إذا عَجَّلّها قبل ملك النصابء فلا يجوز بغير خلاف» وذلك لأن النصاب ٠‏ 
سبب وجوب الزكاة» والحول شرطهاء ولا يقدم الواجب قبل سببه ويجوز 
تقديمه قبل شرطه؛ كإخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث» وكفارة 
القتل بعد الجرح وقبل الزهوق. 

واستدلوا على جواز تقديمها قبل معاد وجو ہا با ورد: 30 
الاش سال سول الله لزني جيل صَدَقَيه َه قبل أن غيل رخص له في 


(۱)ابن عابدین (۲/ ۲۹۸) وفتح القدير (1/ )٤۹۳‏ وشرح المنهاج (۲/ 47).والمغني 
9/ ىا ١اة).‏ 

(۲) ابن عابدین (۲/ ۲۹۹) وشرح فتح القدير (۲/ ١)وروضة‏ الطالبين (؟577/7) 
والمغني (۳/ .)٤١۷‏ 


ا 0 
جا الفقه على المذاهب الأربعة اجك 





ذلك وقال رسول الله اة لعمر: «إنَّا قد أَحَدْنَا 
الأول لام" 

وقال ابن قدامة خلّه.: ولأنه تعجيل لمال وَجِدَّ سببٌ وجوبه قبل 
رو الكل واداء كفار: 
القن يعن تفلف ريز لحك ركفا رة .لفل بعد ابرع جا 
الزهوق 0" 

وقال الإمام مالك فيها روى عنه ابن وهب وأشهب وخالد بن خداش 
أن من أدّى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فإنه لا يجزئ عنه وهو كالذي 
يصلى قبل الوقت. ِ 

وروى ابن القاسم عنه لا يجوز تعجيلها قبل الحؤل إلا بيسير» وكذلك 
ذكره عنه ابن عبدالحكم بالشهر ونحوه!“ 


)١(‏ رواه أبوداود )١175(‏ والترمذي (778) وابن ماجه (1746) وغيرهم وحسنه الألباني 
في الإرواء (/861). 

(۲) انظر السابق. 

(۳) المغني (۳/ )٤١١‏ والمبسوط (۲/ ۱۷۷) وعمدة القارئ (۹/ )٤۷١‏ وختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي /١(‏ 555) ومجموع الفتاوي )۸٥ /٠١(‏ والمجموع (۷/ )۲٤۷‏ 
وروضة الطالبين (؟7/5١؟)‏ والانصاف (9/ 5 .)5٠١‏ 

)٤(‏ الاستذکار (۳/ ۲۷۲) والمدونة (۲/ )۲۸٠١‏ والذخيرة (۳/ )۱١۷‏ وبداية المجتهد 
۳۷١ /۱(‏ قال ابن رشد #له: وأما المسألة الثامنة: وهي جواز إخراج الزكاة قبل 
الحول فإن مالكاً منع ذلك وجوزه أبو جنيفة والشافعيوسبب الخلاف: هل هي 
عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها 
قبل الوقت كمالك» ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل 
على جهة التطوع. 





رگا الاس َام 





وحجة الإمام مالك: أن الحول أحد شرطي لي الزكاة كاتُصابٍ فلم يز 
تقديمها عليه )لم يجز تقديمها قبل ملك النصاب اتفاقاء ولأن الشرع وقت 
للزكاة وقتا وهو الحول فلم يجز تقديمها كالصلاة. () 

هل للتعجيل حد؟ 

وإذا كان التعجيل جائزاً فهل له حد من السنين؟ أو هو جائز إلى غير حد؟ 

أجاز الحنفية والحنابلة في رواية للملِكٍ أن يُعَجّلَ زكاة ما أراد من 
السنين بدون قيد. ٠‏ حتى قال الحنفية: لو كان له ثلاثياثة درهم فدفع منها مائة 
درهم عن المائتين ن زكاةً لعشر سنين مستقبلة جاز لوجود السب وهويلك 
النصاب النامي» بخلاف العُشر فلا يجوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج 
الثمرة» وبالأولى قبل الزراعة أو الغرس لعدم وجود سبب الوجوب كما لو 
عجّل زكاةً امال قبل ملك النصاب.0© 

وقال الحنابلة في الرواية الثانية: لا يجوز؛ لأن النص لم يرد بتعجيلها 
لأكثر من حول.0) 

أما الشافعية فقال الشيرازي له في «المهذب»: وفي تعجيل زكاة عامين 
وجهان: قال أبو اسحاق: ت#وذ؛لما روى عن على كرم الله وجهه: "أن النببي 
ل تسلف من العباس مون مدق عام 0 لأنا ما جار فيه تا حن 
العام منه جاز تعجيل حق العامين كدية الخطأ. 


6 المغني (؟/ .)5٠‏ 

(7) حاشية ابن عابدين (7/ 79/ )7١‏ والبحر الزخار (۲/ ۱۸۸) والمغني (۳/ .)٤١۳‏ 

(م) المغني (9/ 811). 

(:) رواه الطبراني في الكبير )77/٠١١(‏ واللأوسط(١/94١)‏ والدارقطنى (7/ )١75‏ 
والبيهقي ني الكبرى (5/ ١١١‏ )وقال: وفي هذا إرسال بين أبي البختري وعل رون . 
وقال الحافظ في التلخيص :)١+ /١(‏ رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. 


2 ك الفقه على المذاهب الأربعة اک 





ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأنها ل 
تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب.“ 

قال الإمام النووي لّ: لو عجل صدقة عامين بعد انعقاد الحؤل أو 
أكثر من عامين فوجهان ذكرهما المصنف بدليله) وما مشهوران. 

أحدهما: يجوز؛ للحديث. 

والثاني: لا يجوزء وأجاب البغوي والأصحاب عن الحديث بأن المراد 
تسلف دفعتين» في كل دفعة صدقة عام أو سنة» واختلفوافي الأصح من 
هذين الوجهين فصححت طائفة الجوازٌ» وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ 
وممن صححه البندنيجي والغزالي في "الوسيط» والجرجاني والشاشي 
والعبدري» وصحح البغوي وآخرون المنعءقال الرافعي: صحح الأكثرون 
المنع. 
9 فإذا قلنا بالجواز فاتفق ق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر حتى 
لو عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز علي هذا الوجه بشرط أن يبقي بعد المعجل 
نصابء فلو كان له خمسون شاة فعجّل عشراً منها لعشر سنين جاز» فلو 
نقص المال بالتعجيل عن النصاب في الحول الثاني لم يجز التعجيل لغير العام 
الأول وجهاً واحداًء هكذا قال الجمهور؛ لأن الحول الثاني لا ينعقد على 
نصاب» وحكي البغوي والسرخسي وجهاً شاذاً أنه لا يجوز؛ لأن العجل 
كالباقي على ملكه» وإذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة 
السنة الثانية على الأولي؟فيه وجهان: حكاهما أبو الفضل ابن عبدان كتقدم 
E‏ الثانية.9) 


000( المهذب (135/1). 
(؟) المجموع (// 115/ 107) وروضة الطاليين (۲/ .)۲٠١‏ 





تأخير الزكاة عن وقت وجوبما: 

ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية في قولٍ) إل 
أن الزكاة متى وجبت» وجبت المبادرة بها على الفور مع القدرة عل ذلك 
وعدم الخشية من ضرر. 

والمشهور عند الحنفية أنها تجب وجوباً موسعاء ولصاحب امال تأخيرها 
مالم يطالب؛ لأن الأمر بأداتها مطلق» فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون 
غيره» كما لا يتعين مكانٌ دون مكانء هذا ما ذهب إليه أبو بكر الرازي 
(الحصاص). 

أما الكرخي من أثمة الحنفية» فقال: هي واجبة على الفوز لأن الأمر 
يقتضي الفوريةء حتى إن كان لا يقتضي الفورية ولا التراخي فالوجه المختار 
كما قال المحقق ابن اللهمام أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور» وهي 
أنه لدفع حاجته وهي معجلة؛ فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من 
الإيجاب على وجه التهام. "' 

وهذا القول وهو الذي عليه جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد 

واحتجوا على ذلك بأن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة كما في قوله تعالى: 
الك 4 والأمر يقتضي الفور وذلك كما قال ابن قدامة د الأمر 
يقتضي الفورية على الصحيح كما في الأصول» ولذلك ب ى الور 
للامتثالٍ العقاب» ولذلك أخخرج الله تعالى | 0 


(۱) فتح القدير (۱/ )٤۸۳ /٤۸۲‏ ورد المحتار (۲/ 17/ )١5‏ والمبسوط )١797/7(‏ وروضة 
الطالبین (۲/ ۲۲۳) وكشاف القناع (۲/ .)٠٠٠١‏ 








ع الفقه على المذاهب الأربعة © 
بامتتاعه عن الستحوى ولو أن رجلا أموعيدة أن يشقية فاخر ذلك اسيدق 
العقوبة» ولأن جواز التأخير يناني الوجوب؛ لكون الواجب ما يعاقب على 
تركه» ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة بالترك. 

ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضى الفور لاقتضاه في مسألتناء إذ لو 
جاز التأخير ههنا اف که ت ان لا يأثم بالتأخير فيسقط 
عنه بالموت أو بتلف ماله أو بعجزه عن الأداء» فيتضرر الفقراء ولأن ههنا 
قرينة تقتضي الفور» وهو أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي ناجزة» فيجب 
ان کر قار اجه تاجراء ولأم قباد رر ن ر تاح اال رقت 
وجوب مثلها كالصلاة والصوم. 

وهذا كله مالم يخش ضرراً في نفسه أو مالٍ له سواها فله تأخيرها لقول 
النبي كِكهِ: «لَاصَرَرَ وَلَاضِرَارَ0' ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دَيْنِ الأدمي 
لذلك فتأخير الزكاة أولى. ^ 

ثم إن الشافعية والحنابلة أجازوا تأخير الزكاة عن وقت إخراجها 
الواجب لحاجة داعية أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك,. مشل أن يؤخرها 
ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين» ومثل 
ذلك اهال فر ع اة ال و ال وما ها و الا 
المضاعف. 

وله أن يؤخرها لعذر مالي حل به فأحوجه إلى مال الزكاة» فلا بأس أن 
ينفقه ويبقي ديناً في عنقه» وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له. 


(۱) صحیح: تقدم. 
(۲) المخني (۳/ .)٤٥۸/٤٥۷‏ 
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صل أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهرء وهو حيازة الفضيلة» 

كذلك ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين» ويضمن إن تلف المال في 

مدة التأخير؛ لحصول الإمكان وإن| أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط 

سلامة العاقبة» ولو تضرر الحاضر بالجوع حرم التأخيرٌ مطلقاً؛ إِذْ دَفُمُ ضرره 

و 
فرضٌء فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة. 27 
واشترط الحنابلة في جواز التأخير لحاجةٍ أن يكون شيئا يسيراء فأما إن 
كان كثيراً فلا يجوز. 
قال ابن قدامة جنه : فإن أخرها ليدفعها إلى مَنْ هو أحق بها من ذي 

قرابة أو ذي حاجة شديدة» فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس» وإن كان كثيراً 
جو 

)00 نهاية المحتاج (7/ 175 )وقال النووي لله في المجموع (5/ 554): ولو وجد من يجوز 
الصرف إليه فأخر لطلب الأفضل بأن وجد السلطان أو نائبه فأخر ليفرق بنفسه حيث 
جعلناه أفضل» أو أخر لانتظار قريب أو جار أو من هو أحوج»ءففي جواز التأخير 
وجهان مشهوران أصحههم): جوازه. فإن لم نجوز التأخير فأخر أثم وضمنءوإن جوزناه 
فتلف المال فهل يضمن فيه وجهان أصحها: يكون ضامنا لوجود التمكن.والثاني: لا 
لأنه مأذون له في التآخيرءقال إمام الحرمين: للوجهين شرطان أحدها: أن يظهر 
استحقاق الحاضرين» فإن تشكك في استحقاقهم فأخر ليتروى جاز بلا خلاف.والثاني: 
ألا يستفحل ضرر الحاضرين وفاقتهم فإن تضرروا بالجوع ونحوه لم يجز التأخير للقريب 
وشبهه بلا خلاف.قال الرافعي: في هذا الشرط الثاني نظر لأن إشباعهم لا يتعين على هذا 
الشخصء ولا من هذا المال ولا من مال الزكاة» وهذا الذي قاله الرافعي باطل 
والصواب ما ذكره إمام الحرمين لأنه وإن لم يتعين هذا المال لمؤلاء المحتاجين فدفع 
ضرورتهم فرض كفاية» فلا يجوز إهماله لانتظار فضيلة لولم يعارضها شيء أه 





قال أحمد:لا يجري على أقاربه من الزكاة في كل شهرء يعنى لا يُوَخَْرٌ 
إخراجها حتى يدها إليهم متفرقة في كل شهر شيئاً» فأما إن عجلها ليدفعها 
إليهم أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها. 

وكذلك إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة» وتختلف أحواها 
مثل أن يكون عنده نصاب وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون 
النصابء لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها؛ لأنه يمكنه جمعها بتعجيلها في 
أول واجب منها. 7 

وكذلك صرح بعض المالكية: أن تفريق الزكاة واجب على الفورء وأما 
بقاؤها عند رب المال وكلما جاءه مستحق أعطاه منهاء على مدار العام فلا 
و 

وللإمام أو من ينوب عنه من الموظفين المسئولين في جمع الزكاة أن 
يؤخر أخحذها من أربابها لمصلحة كأن أضابهم قحطٌ تفص الأموال 
والثمرات. 

واحتج الإمام أحمد على جواز ذلك بحديث عمر: أنهم احتاجوا عاماً 
فلم يأخذ منهم الصدقة وأخذها منهم في السنة الأخرى. 2 

تأخير الزكاة لغير الحاجة: 

أما تأخير الزكاة بغير عذر ولغير حاجة فلا يجوز ويأثم بهذا التأخير» 
ويتحمل تبعته حيث تبين أنها واجبة على الفور. 
)١(‏ المغني (۳/ .)٤٥۸‏ 


(۲) حاشية الدسوقي .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) مطالب أولی النھی (۲/ )۱۱١‏ والإنصاف (۳/ ۱۸۸) والأموال لاي عبید (1/ 515). 





وني ذلك يقول الشيرازي 3ه من الشافعية: من وجبت علية الزكاة م 
يجر له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي, توجهت المطالبة بالدفع 
إليه» فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طلبها صاحبهاء فإن أخرها وهو قادر 
على أدائها ضَوئَّها؛ لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه 
كالوديعة؟" 

وفي كتب الحنفية: أن تأخير الزكاة من غير ضرورة ترد به شهادةٌ من 
أخرّهاء ويلزمه الإثم ىا صرح به الكرخي وغيرهءوهو عين ما ذكره الإمام 
أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة: أنه يكره فإن كراهة التحريم هي المحمل 


قالوا: وقد ثبت عن أثمتنا وجوب فوريتها -يعنون أبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمد بن الحسن. 


قالوا: والظاهر أنه يأثم بالتأخير ولو قل» كيوم أو يومين» لأنهم فسروا 
الفور بأول أوقات الإمكان.وقد قيل: المراد أن لا يؤخر إلى العام القابلءلما 
5 5 320 0 چ 571 (OD) «f‏ 
في «البدائع» عن «المنتقى»: إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم.' 


کک کک كهر كير كهر 


.)51/1( والتنبيه‎ )١5٠/1١( المهذب‎ )١( 
.)۲۷۲ /۲( ردالمحتار‎ )۲( 





مصاريف الزكاة محصورة في ثانية أصناف وهذه الأصناف الثانية قد 
نَضَّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: «[ #إِنَمَا ألصَدَكَتُ إِمُمَركَ وَالْسَسَكينٍ 
لمان عا اق ْم وف الا ارود وف صيدل َه وان لتيل ريص 
ت آلو واه يژ ية ©4 1ل : ٠٠‏ «وإن)» التي صَدَّرَتْ بها الآية أداةٌ 
حَضْر؛ فلا يجوز صرف الزكاة لأحدٍ أو ني وجهٍ غير داخل في هذه الأصناف. 
ومن كان داخلاً في هذه الأصناف فلا يستحق من الزكاة إلا بأن تنطبق عليه 
شروط معينة» تأتي بيانها إن شاء الله.تعالى. 

بيان الأصناف الثمانية: 

الصنفان الأول والثاني: [الفقراء والمساكين] 

الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم والفقير 
والمسكين مثل الإسلام والإيمان» من الألفاظ التي قال العلماء فيها: إذا اجتمعا 
افترقا (أي يكون لكل منهما معنىّ خاصٌ) وإن افترقا اجتمعا (أي إذا ذكر 
أحدهما منفرداً عن الأخر كان شاملاً لمعنى اللفظ الآخر الذي يُقَرَنْ به) وهما 
هنا في آية: نما لصَدَقتِلْمْقَرَهِ وَاَلْسَسَكينِ 4 قد اجتمعاء فتميز كل منها 

وقد اختلف الفقهاء في أمّا أشد حاجة. 

فذهب الشافعية وا حنابلة إلى أن الفقير أشدٌ حاجةً من المسكين» 
وذهب الحنفية في المشهور والمالكية إلى أن المسكينَ أشدٌ حاجةٌ من الفقيرء . 
وني قولٍ ثالثِ عند المالكية نقله الدسوقي أن الفقير والمسكين صِنْفٌ 





۶ 


واحدٌ وهو مَنْ لا يملك قوت عايه سواء كان لايملك شيئا أو يملك 
أقلّ من قوتٍ العام ”© 
واختلف الفقهاء في حدٌّ كل من الصنفين: 


فقال الشافعية والحنابلة: الفقير هو الذي لا مَالَ له ولا كَسْبَ يقع 
موقعاً من حاجته» کمن حاجته عشرةٌ فلا يجد شيئا أصلاً أو يقدر باله 
وكسبه وما يأتيه من غلةٍ وغيرها على أقل من نصف كفايته؛ فإن كان يجد 


النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين 

وقال الحنفية والمالكية: المسكين م من لايد شيئا أصلاً فاح للمسأة 
وتحل له. 

واختلف قوهم في الفقير: 


فقال الحنفية: الفقير هو مَنْ يملك شيئ دون النّصاب الشرعي في الزكاة 
فإن ملك نصاباً مِنْ أي مال زكوي فهو غني لا تحر يستحق شيئاً من الزكاة» فإن 
ملك قل من نصاب فهو مستحقء وكذا لو مَلَكَ نصاباً غير نام وهو مستغرق 
في الحاجة الأصلية» فإن لم يكن مستغرقا ميم كمن عنده ثياب تساوى نصاباً لا 
يحتاجهاء فإن الزكاة تكون حراماً عليه» ولو بلغت قيمة ما يملكه نصاباً فلا 
يَمْنَعُ ذلك كوه من المستحقين للزكاة إِنْ كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية» 
كمن عنده كتب يحتاجها للتدريس أو آللات حرفة أو نحو ذلك. 

وقال المالكية: الفقير م من ملك شيعا لا يكفيه لقوت غامة”) 


)١5/7(ريدقلا وفتح‎ )475 /١( والشرح الصغير‎ )147 /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)87 /5( والمجموع (// 775) والشرح الكبير مع المغني‎ )٤۸۷ /۲( والبدائع‎ 

(۲) فتح القدير (۲/ )٠١‏ ومجمع الأنهر )۲۲١(‏ وحاشية الدسوقي )٤۹۳ /١(‏ والشرح 
الصغير )٤٠١ /١(‏ والافصاح (۱/ )۳٠١‏ والاشراف )۱۹١/١۹۲ /١(‏ والمجموع 
(۷/ ۳۲۰) وكشاف القناع (۲/ )۳١١‏ والشرح الكبير مع المغني (5/ 87). 


ار 5 1 ل 
8 الفقه على المذاهب الأربعة ا 





التي المانع مِنْ أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة: 

الاصل الحو عاد ب SS‏ 
اجيس امي يد الو ااي 
داخل فيهم» وآخبر النبي بلا أنها :نوخد من أ ناهم ونرد على د ايه 0 
وقال :١لا‏ حَظ فيها لغنى» ”"ولأن أخدّ الغنيٌ منها يمنعٌ وصوها إلى أهلها 
وجل بحكمة وجوبهاء وهو إغناء الفقراء بها. '") 

ولكن أَخْتلف في الغنى المانع من أخذ الزكاة: 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية وأحمد في رواية) إلى أن الأمر 
متب بالكفاية» فمن وجد من الأثهان أو غيرها ما يكفيه ويكفي من يَمُونُه 
فهو غَني لا تحل له الزكاةً وكذلك من لم يملك شيئاً وهو غير محتاج. 

فإن م يجد ذلك و كان محتاجاً حَلّتْ له الصدة قة» ولو كان ما عنده يبلغ 
نصاباً بل نُصّبَاً زكوية» وعلى هذا فلا يمتنع أن يُوجَد مَنْ تجبٌ عليه الزكاة 
وهو مستحق للزكاة. 

قال الخطابي حلم : قال مالك والشافعي: لاد للغني معلومٌ وإنما 
يُعتبر حالٌ الإنسانٍ بوسعه وطاقته فإذا اكتفى بها عنده حَرّمَتْ عليه الصدقة» 
وإذا احتاج حلت له. ° 

قال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسب ولا يُغنيه 
الألف مع ضعفه في نفيسه وكثرة عياله. ©» 


(۱) صحيح: تقدم. 

(۲) آخرجه أبو داود )١777(‏ وغيره وصححه الألباني. 
(*) المغنى 57/9 57/5 5). 

.)۲۲۷ /۲( معالم السنن‎ )٤( 


ره( معالم السئن. 





١‏ - ما جاء في الحديث أن الني ل قال لبيصة بن الخارق الذي جاء 
SS‏ 


يسأله في حمالة تحملها : اليا قب د إن ةلا حل إلا حر َال رَجْلٍ نحمّلٍ 


ماله قََلّث له السا حتي يُصِبهانُمَ فيك وَرَججُلٌ أَصَابَئْهُ جَائحَهُ 3 
اجْتَاحَتْ مَالَهُ َحَلَّتْ له المسَألَةٌ حتى يُصِيبَ يْصِيبَ قِوَامَا من عَيٍْ أو قال سِدَّادًا من 


عبش َرَج صاب َا حتى فوم َة من ذوى الجا من ُو لقد 
أصي بين عت َحَذّثْ له الألةُ حتى بيب وما من عَيْشٍ أو قال اتا 
من عَيْشٍ فها سِوَاهُنَّ من السألَِيا َيصَةٌ صا شتا الها صانحتها ش٩‏ 
-١‏ أن الحاجة هي الفقرء والغنى ضدهاء فمن كان محتاجا فهو فقير 
يدخل في عموم النص» ومن 0 دخل في عموم النصوص المحرّمة 
والدليل على أن الفقر هو الحاجة قول الله تعالى: لكآ ألتاش آم لمر رى 
َه * [تلك ]1٠:‏ أي: محتاجون إليه وقال الشاعر: «وَإِن إلى مَعْروفِهَا لَمَقِيرُ أي : 
لھ 
وبناء على ذلك يتفرع أمران: 
أولاً: أن مَنْ كان له مال يكفيه» سواء أكان ذلك من مالٍ زكوي أو غير 
زكوي أم من كسبه وعمله أم من أجرة عقارات أو غير ذلك؛ فليس له الأخذ 
من الزكاة» ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته» ومن يعوله؛ لأن كل واحدٍ 
منهم مقصودٌ دفحٌ حاجته» فيُعتبر له ما يُعتبر للمنفرد. 7" 


.21١545( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) قال الدكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة (۲/ 5537): وجمهور العمال والموظفين من 
هذا الصنف الذي يعد غنياً بكسبه المتجدد لا بماله وثروته المدخرة فلو كان من لايملك 
نصاباً فقيراً لكان كل هؤلاء يستحقون الزكاة وهذا غير مقبول. 





ثانياً: أن مَنْ ملك من أموالٍ الزكاة نصاباً أو أكثر لا تتم به كفايته لنفسه 
ومَنْ يعوله فله الأخذ من الزكاة؛ لأنه ليس بغني. 
فمن له عروض تجارة قيمنّها ألف دينارٍ أو أكثر ولكن لا يحصل له من 
ربحها قدرٌ كفايته لكسادٍ السوقٍ أو كثرة العيال أو نحوها يجوز له الأخدٌ من 
الزكاة. 
Ce Ak. :‏ . 2 
ا ل 
لأن الغِني الموجبٌ للزكاة هو ملك النصاب بشروط ء أما الغِني المانع من 
أخذها فهو ما تحصل به الكفاية ولا تلزمَ بينهما. ”© ّ 
وقال الميموني: ذاكرت أبا عبدالله (أحمد بن حنبل) فقلت: قد تكون 
7 ا 3 5 ٤ ٠.‏ 0 
للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقيرء ويكون له أربعون شاة 
وتكون له الضيعة (المزرعة) ولا تكفيه» أََيُعْطَي من الزكاة؟ قال: نعم وذكر 
قول عمر: أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذ وكذا." 
00 إذا كان له عقار أو ضيعة 
يستغلها عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه ياح من الزكاة 7" 
وقيل له: يكون للرجل الزرعٌ القائمٌ وليس عندّه ما بحصد» أيأخذ من 
ا وو ° 
وقال في شرح الغاية: «من له كتبٌ يحتاجها للحفظٍ والمطالعةٍ أو ها حلي 
لبس أو لكراء تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من أخذ الزكاة»'“ 


() شرح غاية المنتهي (۲/ .)٠١١‏ 

.)٤٤١ /۳( المخني‎ 0 

0 المغني (7/ 4٠‏ 4) وشرح غاية المنتهي (؟/ 175). 
() شرح غاية المنتهي (۲/ .)٠١١‏ 





وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عليها ظاهر المذهب: إلى أنه إن 
وَجَدَ كفايته فهو غَِيٌ» وإن لم يجد وكان لديه خمسون درهماً أو قيمتها من 
لعي ام ايو N‏ : «من سَأَلَ الناس وَلَهُ ما 
يغنيه جاء يوم الْقِيامَةٍ مَةِ وََسْأْهُ في وَجْههِ حمُوشٌ أو خُدُوشُ أو كدو قيلح يا 
رَسُولٌ الله: وما يُغْنِيهِ؟ قال کشو وزكتا أو تيا من اللَكَي “وإن) 
فرقوا بين الأثمان وغبرها اتباعاً للحديث. ٩‏ 

أما الحنفية: فإنهم يرون أن الغِئّي الذي يِحْرُمُ به أخذ الصدقة وقبوضًا 


ع 


أحد أمرين: 

الأول: ِل نصا زكوي مِنْ أي مالي كان :كخَمْس من الإبل 
السائمة أو مائ ٿتي درهم أو عشرين ديار( /جرام من الذهب ت لأن 
الشرع جعل الناس صنفين: غنيا " تُوخذ منه الزكاة وفقيراتُرَدُ عليه لقوله عليه 
السلام: «تُؤْحَذُ من أَغْْيَاِهمْ ورد على فُقَرَائِهِمْ» ولا يجوز أن يكون غنياً فقيراً 
في وقت واحد» کمن كان لديه نصابٌ تجبٌ فيه الزكاة ولكن عنده كثرة من 
الغيال يعاجوة إل كثيرمن التفقات» لاوز أن بنط ولا كل له أن باذ 
من الزكاة. 

الثاني: أن يملك من الأموال التي تجب فيها الزكاة مايَفْضْلٌ عن 
حاجته ويبلغ قيمةٌ الفاضلٍ مائتي درهم كمن يقتني من الثياب والفرش 


)١81550( وابن ماجه‎ )١09١( والنسائى‎ )16١ /7( والترمذي‎ )١15757( رواه ابو داود‎ )١( 
.)١477( وغيرهم وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(۲) المغني (۳/ )٤۳۷‏ والإنصاف (۳/ ۲۲۳) وشرح منتهي الارادات )٤١٤ /١(‏ والافصاح 
(0 0ع ”7 )وبدايةالمجتهد(١/ 2٠‏ والشرح الصغير )570/١(‏ والمجموع 
(0/ 70 7"717) ومجموع الفتاوي )7٠١ /١١(‏ وجواهر العقود .)7”957/١(‏ 





والدواب والكتب والدور والحوانيت وغيرها زيادة على ما يحتاج إليه» كل 
ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة» فإذا فضل من ذلك ما يبلغ 
قيمته مائد ثتي درهم حَرّمَ عليه أن يأخذ من الصدقة» فمن كان له داران 
يستغنى عن إحداهما وهي إذا بيعت تساوي نصاب النقود فلا يجوز له اخذ 
الزكاةء وكذلك إذا كان عنده كتب ورثها مثلاً أو أدوات حرفة تساوي نصاباً 
وليس هو في حاجة إليها؛ لأنه ليبس من أهل العلم ولامن أرباب تلك 
الحرفة. 

قال الكاساني خله «ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في ١مختصره»‏ فقال: 
لا بأس بأن يُعطي من الزكاة مَنْ له مسكن وما يتأئث به منزله» وخادم 
وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله؛ فإن كان له فضل 
عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي دوعب خزع عليه ا اله ا روي فن 
الحسن البصري آنه قال: ١كانُوا‏ يُمْطُونَ ارك بعل عفر لاف وزم 

من الْمَرسِ وَالسّلَاح والخدم وَالذَار » لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة 
التي لابد للإنسان منهاء فكان وجودها وعدمها سواء.27 

وذكر في«الفتاوى» فيمن له حوانيت ودورٌ للغلة» لكنّ غلتها لا تكفيه 
ولعياله أنه فقير» ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وزفر. وعند أبي يوسف لا 
يحل» وعلى هذا إذا كان له أرض وكَرْم لكن غلته لا تكفيه ولعياله. 

ولو عنده طعام للقوت يساوي (مائتي ي درهم) فإن كان كفاية شهر 
SS‏ لا حلوقال بعضهم: 
تت مستحق الصرف إلى الكفاية والمستحق مُلحَقٌ بالعدم وقد 


)000( بدائع الصنائع (؟5/ /549/549). 





ادخر علية الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة. ولو كان له كسوة الشتاء 
وهو لا يحتاج إليها في الصيف بحل له أخذ الصدقة. قال الكاساني: وهذا 
قول أستحاننا 7 

قال ابن عابدين: وفي«التتارخانية» عن «الصغرى» له دار يسكنها 
ولكن تزيد على حاجته؛ بأن لا يسكن الكلء» يحل له خذ الصدقة في 
الصحيح. 

وفيها سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها أو دار 
غلتها ثلاث آلاف ولا تكفى لنفقته ونفقة عاليه سَنّةفأجاب: يحل له أخذ 
EN LS‏ 

إعطاء الفقير والمسكين القادِرّين على الكسب: 

اختلف الفقهاء فيمن يقدر على كسب كفايته وكفاية من يمونه» هل 
يجوز له أخذ الزكاة؟ 

فذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه يجوز له أخذ الصدقة - الزكاة - وإن 
كان قوياً مكتسبالقول الله تعالى: «ِإنمَا لصَدَكبُإلَمُمَرَكِ وَالْمَسَكينِ » وهذا فقيرء 
ولأن ما جوز للمكلف حال فقره لم يحرم عليه لأجل قوته عليه في ثاني حال» 
"الوم ل لكلا E O‏ 
على أن يكتسب ما يتوصل به إلى العتق» ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليهاء 
فأدير الحكم على دليلها وهو الفقرء وقال بعض الحنفية (وهم كا سبق يجيزون 
الدفع للفقير الكسوب): آنه لا يطيب له الأخذ؛ لآن جواز الدفع لا يسلتزم 
جواز الأخذ كا إذا دفع إلى غنى يظنه فقيراء فالدفع جائزء والأخذ حرام. 
(۱) البدائع (۲/ )٠٠١‏ ورد المحتار (۲/ .)١٤۸‏ 
(۲) ردالمحتار .)۳٤۸/۲(‏ 





وقال جمهور الحنفية الأخذ ليس بحرام ولكن عدم الأخذ أولى لمن له 


منداد من عيش . ° 

وذهب بعض المالكية أيضاًإلى عدم جراز الدفع للقادر على 
الک 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من كان من الفقراء والمساكين قادراً 
على كسب كفايته وكفاية من يمونة أو تمام الكفاية لم يحل له الأخل من الزكاة 
لايل لري الاما ولا مره لر يلاها وهر يمانم يحاليه ول 
النبي ككةِ: «لا حظ فيها لغنى وَلَالِقَوي م مكتيسب »27.2 

- 2 

وى لفك الكل الصَدَقُ لغني وَلا لذي وِرَة صَوِىٌ) .0 

والمرّة: القوة والشّدة والسّوى: المستوى السليم الأعضاءء ولا اعتداد 
بالقذزة المسرانية واللياقة البلانية مالم يكن مها كسب يندي ويكاتي؛ لآ 
القوة بغير كسب لا تكسو من عري ولا تطعم من جوع. 

قال الإعام وي :إذالم يجد الكسوب من يستعمله حَلَّثْ له 
الزكاة؛ لأنه عاج 

والمراد بالاكتساب: اكتساب قذر الكفاية» وإلا كان من أهل 
الاستحقاق للزكاة والعجز عن أصل الكسب ليس بشرط ولا يصح أن يقال 
بوقوف الزكاة على الزمنى والمرضى والعجزة فحسب 


(۱) مجمع الأنہر (۲۲۰) والبدائع (۲/ )٥١۱‏ وفتح القدیر (۲/ ۲۸) والإشراف (۱۹۲/۱) 
ونيل الأوطار .)١١١ /٥(‏ 

(۲) حاشية الدسوقي /١(‏ 4915). 

(۳) صحيح: ما سبق تخريجه. 

(5) صحيح: ما سبق تخريجه. 

.)۳۲١ /۷( المجموع‎ )٥( 





والمعتبر كا قال النووي كسب يليق بحاله ومروعءته وأما ما لا يليق به 


فر ادى 


وسئل الغزالي له عن القوىٌ من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم 
بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ فقال: نعم. 

قال الامام النووي: وهذا صحيح جار على ما سبق أن المعتبر حرفة 
تليق به والله أعلہ. " 

المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة: 

القادر على الكسب إلا أنه مشتغل ببعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل 
على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة؟ بقدر مايعينه على أداء 
مهمته» وما يُشْبِعٌ حاجاته» ومنها كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه. 

وإنما يعطي طالب العلم؛ لأنه يقوم بفرض كفاية» ولأن فائدة علمه 
ليست مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة» فمن حقه أن يعان من مال 
الزكاة» لاما لأحد رجلين: اا أو لمن يحتاج إليه 
المسلمون» وهذا قد جمع بين الأمرين. 

SS GEE‏ نجيباً برجي تفقهه ونفع 
المسلمين به» وإلا لم يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب .^ 


(۱) المجموع (۷/ ۳۱۷) وانظر الإفصاح (۳۷۳/۱) وكشاف القناع (۲/ )۳١١‏ والمغنى 
(۳/ :5). 

.)۳٤۸/۷( المجموع‎ )( 

(۳) المجموع (۷/ )۳٠۸/۳١۱۷‏ وروضة الطالبین )۳٠۸/۲(‏ وشرح منتهى الإرادات 
)٤۲١ /۱(‏ والانصاف (۳/ ۲۱۹) وحاشية ابن عابدين (۲/ )٥۹‏ وحاشية الروض 
المربع )٠٠١ /١(‏ وفقه الزكاة (۲/ )٥۷١‏ وأسنى المطالب )۳۹١ /١(‏ والفتاوي الفقهية 
الكبري .)۷٦/٤(‏ 





المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة: 

قال الامام النووي خله: من أقبل - تفرغ - على نوافل العبادات من 
صلاة وصوم ونحوهما والكسب يمنعه منها أو مَنْ استغرق الوقتّ بها فلا 
تحل له الزكاة بالاتفاق؛ لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل 
بالعلم. 20 

جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الزكاة: 

الكفاية المعتبرة عند العلماء هي للمطعم والمشرب والمسكن وسائر ما 
لابد منه على ما يليق بحاله من غير اسراف ولا تقتير للشخص نفسه ولمن هو 


في نفقته. 
وصرح المالكية بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد 
الزواج.”") 


القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة: 

اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما يُعطى الفقير والمسكين من 
الزكاة. 

فذهب المالكية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية كالبغوي والغزالي 
وغيرهما إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحق للزكاة بالفقراء أو المسكنة 
يُعْطى من الزكاة الكفاية أو تمامها له ولمن يعوله عاماً كاملاً» ولا يزاد عليه 


(١)المجموع‏ (۷/ )۳٤۸‏ وروضة الطالبین (۲/ )۳٠۹‏ وأسنى المطالب )۳۹١ /١(‏ والفتاوي 
الفقهية الكبري (5/ 7/5). 

(؟)حاشية الدسوقي /١(‏ 515) والمجموع (1/ 0714 ومغني المحتاج )٠٠١/۳(‏ وروضة 
الطالبين (۲/ )١١‏ وكفاية الأخيار (١٤۲)وحاشية‏ الروض المربع )560/١(‏ وهامش 
مطالب أولى النهى (۲/ .)٠٤١‏ 





وإنها حددوا العام؛ Ty‏ 
عاماً؛ ولآن النبي كَلِِ: «ادخر لأهله قوت سنة». © 

وسواء كان ما يكفيه يساوي نصاباً أو نصباً.وإن كان يملك أو يحصل 
له بعض الكفاية أعطي تمام الكفاية لعام. '") 

وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في روايةٍ إلى أن الفقير والمسكين 
يُعطيان ما يستأصل شأفة فقرهما ويخرجههما من الفاقة إلى الغنى» وهو ما 
تحصل به الكفاية على الدوام ولا يحتاجا إلى الزكاة مرة أخرى. 

قال الإمام النووي #له: المسألة الثانية: في قدر المصروف إلى الفقير 
والمسكين» قال أصحابنا العراقيون وكشيرون من الخراسانيين: يعطيان ما 
يخرجهما من الحاجة إلى الغني» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو 
نص للشافعي جله» واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق 
الصحابي انه آن رسول الله بيا قال: «يا ق وص انا لا تيل إلا لحر 
كا رَجُل حل مالة فحنت له لمك ا وَرَجُل أَصابنهُ 
جَائْحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ نَحَلَْتْ له المُسَأَلَةٌ حتى : ل اد انان 


سادا من عبش وجل أصَائُْذَاَةٌ حتى يَقُوم كاه من ذوى الجا من قَوْعِهٍ 1 


لقد أَصَابَتْ فُلَانا َانَهٌ مَحَلَّتْ َحَلْتْ له الله حتى يْصِيبَ يب قِوَامَا من عَميْشٍِ أوقال 
سِدَادًا من عَيْشٍ فا سِوَاهُنَّ من السألٍ يا قيصَةُ عَدٌ شحنا بَأَكلهَا ضَاحهَاً شاه 


ا ی و ا رها تيع 


(۱) رواه البخاري )٥۰٤۲(‏ ومسلم .)۱۷٥۷(‏ 

(۲) شرح الخرشي (۲/ )٠٠١‏ وحاشية الدسوقي (۱/ )٤۹٤‏ والانصاف (۳/ ۲۳۸) 
والمجموع (۷/ ۳۲۲) وشرح منتهي الارادات. 

(۳) مسلم )٠١ ٤ ٤(‏ وقال الإمام ا لخطابي في شرح هذا الحديث فيه أن الحد الذي ينتهي إليه 
العطاء في الصدقة هو الكفاية التي بها قوام العيش وسداد الخلة وذلك يعتبر في كل إنسان 





قال أصحابنا: فأجاز رسول الله ب المسألة حتى يصيب مايسد 
حاجته فدل على ما ذكرناه. قالوا: وذكر الثلاثة في الشهادة للاستظهار لا 
للاشتراط. ) 
قال أصحابنا:.فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به حرفته 
أولاًآلات حرفته؛ قلت قيمة ذلك أم كثرت» ويكون قدره بحيث يحصل له 
من ربحه ما يفي بكفايته غالبا : تقريبا. ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد 
والأزمان والأشخاص. وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع 
البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة» وبن حر السرم على در 
آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها. ومن كان تاجراً أو خباز 
ا ا زوفن كان حاط | تقار او فطتارا أن 
قصَاباً أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشتري به الآلات التي تصلح 
لمثله. 
وإن كان من أهل الضِيَاعٍ (المزارع) يُعطى ما يشتري به ضيعة أو حِصّة 
في ضيعةٍ تكفيه غلتّها على الدوام. 
قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعةٍ أصلاً ولا تجارة ولا 
شيئاً من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا 
يتقدر بكفاية سنة. 
ثم قال: هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح 
الذي قطع به العراقيون وكثيرون من الخراسنين ونص عليه الشافعي."“ 
بقدر حالة ومعيشته وليس فيه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحواهم 
معام السنن (۲/ ۲۳۹). 
)۱( المجموع )1/۷ / (YY‏ 


0 
1 
زا 


ا 





ووضح ذلك شمس الدين الرملي في شرح المنهاج للنووي. 

فذكر أن الفقير والمسكين إن لم يحسن كل منهما كسب بحرفة ولا تجارة 
يعطي كفاية ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده؛ لأن القصد إغناؤه ولا 
يحصل إلا بذلك» فإن زاد عمرٌه عليه أعطي سَنَةّ بسنة. 

وليس المراد بإعطاء مَنْ لا يحسن الكسب اعطاءه نقداً يكفيه بقيمة 
عمره المعتاد بل اعطاءه ثمن ما يكفيه دخلّه كأن يشترى له به عقاريستغله 
ويغتني به عن الزكاة؛ فيملكه ويورث عنه. 

قال: والأقرب كما بحثه الزركشي أن للإمام دون المالك شراءه له؛ وله 
إلزامه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه» وحينئذ ليس له إخراجه» فلا يحل 
ولاايصح فيا يظهر. 

ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كَمُلّ له من الزكاة كفايته. ولا 
يشترط اتصافه يوم الاعطاء بالفقر والمسكنة. 

قال الإمام الماوردي حلم : لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائةٍ 
أعطي العشرة الأخرى» وإن كفته التسعون - لو أنفقها من غير اكتساب 
فيها- سنين لا تبلغ العمر الغالب. 

وهذا كله فيمن لا بحسن الكسب» أما مَنْ بحسن حرفة لائقة تكفيه فيعطى 
ثمن آلة حرفته» وإن کثرت» ومن يحسن تجارة یعطی رأس مال یکفیه ربحه منه 
غالباً باعتبار عادة بلده..... ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي. 

ولو أحسن أكثر من حرفة» والكل يكفيه أعطى ثمن أو رأس مال 
الأدني» وإن كفاه بعضها فقط أعطى له وإن لم تكفه واحدة منها أعطى 
لواحدة وزِيدَ له شراء عقار يتم دخله بقية کفایته. ° 


(1)ناية المحتاج (5/ 189/ 157). 


ار + ٠.‏ ل والح 
ج الفقه على المذاهب الأربعة ا 





وفي مذهب الإمام أحمد رواية تمائل ما نص علية الشافعي فأجاز للفقير 
أن يأخذ تمام كفايته دائ) بمتجر أو ألة صنعة أو نحو ذلك» وقد اختار هذه 
الرواية بعض الحنابلة ورجّحوا العمل ها “© 

وذهب الحنفية إلى أن مَنْ لا يملك نصابا زكوياً كاملاً يجوز أن يدفع إليه 
أقل من مائتي درهم أو تمامها (أي نصاب النقود) ويكره أكثر من ذلك؛ 
وقال زفر: لا يجوز مام المائتين أو أكثر» وهذا عندهم (أي الحنفية) لمن لم يكن 
له عيال ولا دَيْنَ عليه» فإن كان له عِيال فلكلٍ منهم مائنا درهم (نصاب 
النقود) والمدين يُعطى لدينه ولو فوق المائتين ن 

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة: 

يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها لقوله تعالى: ورين علا 4 ولا 
يشترط فيمن يأخذ من العاملين من الزكاة الفقر؛ لأنه يأخذ بعمله لا لفقره. 

وقد قال النبي ككللة: َال الصّدََُ عي إلا مجمْسَةٍ لِعَاز في سيل اله 
أو عامل علبها آو ارم آو جل اترا اله آو جل کان له جار منکن 
مدق على الْسَكِن فَأَهْدَ هُدَامَا الُسكنٌ للْمَي»."" 

قال الحنفية: يدفع إلى العامل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه 
غير مقدر بالشمن» ولا يزاد على نصف الزكاة التي يجمعها وإن كان عمله 
أكثر. 
(۱) الإنصاف (۳/ ۲۳۸) والمبدع (517/7) والفروع .)١5557(‏ 
00 المبسوط (۳/ )١7‏ والبدائع (؟/ 007) والاختيار )١19 /١(‏ وتبين الحقائق )7١8 /١(‏ 

والعناية شرح الهداية (7/ 719). 
(۳) رواه أبو داود (17717761775176) وابن ماجه )١1641(‏ وغيرهما وص ححه 

الألباني ني صحيح أبي داود .)٠٤٤١(‏ 





وقال الشافعية والحنابلة:للإمام أن يستأجر العامل إجارة صحيحة 
بأجر معلوم إما على مدة معلومة أو عمل معلوم. 

ثم قال الشافعية: لا يعطى العامل من الزكاة أكثر من تمن الزكاة. 

وهو مبني على رأبهم في التسوية بين الأصناف الثانية. فإن كان أجره 
أكثر من الثمن أتم له من بيت المال من غير الزكاة وقيل من باقي السهام؛ 
ويجوز للإمام أن يعطيه أجره من بيت المال» وله أن يبعثه بغير إجارة ثم يعطيه 
أجر المثل. 

وإن تونَّ الإمامٌ أو والي الإقليم أو القاضى من قِبَلِ الإمام أو نحوهم 
أخدّ الزكاةٍ وقسمها لم يجز أن يأخذ من الزكاةٍ شيئاً؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت 
المال. 

وقال الإمام مالك: ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماه» وإنما ذلك 
إلى الإمام يجنهد في ذلك. «) 

ما يأخذه العامل على الصدقات منها هل هو زكاة أو عن عمله؟ 

اختلف الفقهاء في يأخذه العامل على الصدقات منها هل هو زكاة أو 
عن عمله؟ 

فقال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله وليس من الزكاة لأن ذلك من 
مؤنتها فهو كعلفها وقد كان النبي يِل يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم 
عمالتهم ولأنه لا يأخذ من الزكاة إذا حمل أصحاب الموال زكاتهم إلى الإمام. 


)١(‏ بدائع الصنائع (؟/ 484) وفتح القدير (777/7) والاختيار(4/1١١)‏ والبناية 
)07٠ /*(‏ ورد المحتار (7/ 7”74) والتمهيد لابن عبدالبر (7”877/11) والدسوقي 
)446/١(‏ والمجموع (1/ ۲۸۳/ )۳٠۳‏ وروضة الطالبین (۲/ ۳۲۸/۳۲۷) والمنهاج 
وحاشية القليوبي(7/ )١147‏ والمغني (7/ ۳۲۷) ط دار الفكر ببيروت. 





لاني هرمن ارك ل ني نع توي اه صل الما 
«جتكع ية بن الارثِ اعباس بن عبد الِب قا واه لو تا َا 


العلامَينِ قالالي وَلِلْمَضْلٍ بن عباس إلى رسول الله ا َكَلََّهُ راع 
هذه الصَّدَقَاتِ فَأَيَا ماب يودي النام وَأَصَابَا ين بُصِيبُ الناس قال: فت ها 


ي ذلك جاء عل بن أبي طَالِبٍ وك گرا له ذلك فقال عر بن أي 
طَالِبٍ: لا فعا وال ما هو فَاعِلٍ فَلْمَحَاهُ يمه بن الخارثِ فقال: والله ما 
مَصْتَمُ هذا إلا ََاسَة سَةَ منك عمتا وله لقد ِل صِهْر رسول الهلا ف اء 


کر 


عَلَيْكَ قال عَلٌ: أَرسِنُوممنا َانْطَلََا وَأَضْطَجَعَ عي قال: فلما صلى رسول الله 
بك الظهْرٌ ناء إلى الحُجْرَةِ قَمْنا عِنْدَهَا حتى جاء كَأكَدٌ بآدَانِتَائُمَ قال: 


اخرجا مامُصَرَوَن نع دغل دخات عليه وهو وعو ِن رتب بذ خش 
قال: قَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ َنم تكَلّمَ أَحَدُنَا فقال يار شولً الله: أنت أَبَدٌ الناس 
لو لغ بلغت النگاع جف نو ُرنًا على بَمْضٍ هذه الصَّدَنَاتٍ 
َنْوَديَ إِلَيْكَ كا يودي الناس وَنْصِيبَ كا يُصِيْبُونَ قال فَسَكَتَ طَوِيلُا حتى 
e‏ جَعََتْ رَيْتبُ تُْوُِ يتا من راء ا جاب أن لا َء 


ل هج 5 و4 


ثم قال: إن الصَدَقَة لا تَسَغي لآل محمد إنا ي أو الناس»“ 
وكذلك منع أبا رافع من توليتها وقال له: إن مولى لقم من أنْفْسِهِمْ 


ك 


إا لا تيل لنا ادكه“ 


)۱( مسلم (۱۰۷۲). 

(؟) . رواه أبو داود )١760(‏ وغيره وصححه الألباني في صحيح أبي داود )١557(‏ وانظر 
فتح القدير (؟1/ 77/ ۲۹۳) وابن عابدین (۲/ ۳۴۹) والمجموع (۷/ )۲۸١‏ والمغني 
7 ) والافصاح (۱/ .)۳٦٤‏ 





الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم 


E 
فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة: أن‎ 
سهمهم انقطع لعز الاسلام فلا يُعَُون الآن لكن أحتج لاستكلافهم في‎ 
بعض الأوقات أَعْطُوا.‎ 
قال ابن قدامة <2ّه: لعل معنى قول أحمد: انقطع سهمهم أى لايحتاج‎ 
إليهم في الغالب أو أراد أن الأئمة لا يُعطونهم اليوم شيئاً.‎ 
فأما إن احتيج إلى اعطائهم جاز الدفع إليهم؛ فلا يجوز الدفع إليهم إلا‎ 
00 مع الحاجة‎ 
٠١. وقال الحنفية: إن سهمهم سقط من الزكاة بعد وفاء رسول الله عله‎ 
ٍ ثم اختلفوا:‎ 
ففي قولٍ للالكية: المؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا هم في الإسلام‎ 
لأجل أن يعينوا المسلمين» فعليه لا تعطى الزكاة لمن أسلم فعلاً.‎ 
وقال الشافعية في الصحيح من المذهب: م‎ 
أصلاًء لأن الزكاة لا تعطي لكافرللحديث: نوخد من أغائي ِهِمْ وَتُرَدُ على‎ 
راهم“ بل تعطى لمن أسلم فعلاًء وهناك أقوال أخرى للشافعية.‎ 
وقال الحنابلة وهو قولٍ لكل من المالكية والشافعية: يجوز الإعطاء من‎ 
الزكاة للمؤلف مسلا كان أو كافراً.‎ 
والمجموع‎ )5717/١1( وبلغة السالك‎ )546 /١( المغني (7”78/5) وحاشية الدسوقي‎ )1( 


(۷/ / 0 والافصاح /١(‏ خض" 
(۲( بدائع الصنائع (۲/ ۱). 


)۳( صحيح: تقدم. 





قال ابن قدامة جنه : المؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون» وهم جميعاً 
السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم. ثم ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة 
١‏ - سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيعطون تثبيتاً لهم. 
- قوم هم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من 


الكفار ليسلموا. 
-٠‏ صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا مَنْ يَلِيهم من الكفار» ويحموا من 
يليهم من المسلمين. 


4 - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن نبوا الزكاة ممن لا يعطيها. 

ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين: 

این برجي اداد ع ال ب إل ارام 9 

-١‏ من يشي شره ويُرجي بعطيّه كف شره وكف غيره معه. وقريب 
من هذا ذكر الإمام النووي جله. 

الصنف الخامس: في الرقاب: 

وهم ثلاثة أضرب: 

الأول: المكاتبون المسلمون: ذهب حمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
وأحمد ني أظهر الروايتين عنه إلى جواز الصرف من الزكاة إليهم, إعانة لهم 
على فك رقابهم. 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: َف أرما 4 فيدخل فيه 
المكاتب؟ لأنه عبد والرّقبة بة تطلق على المكاتب وعلى العبد. 


)00 المغني (774/874./1) والمجموع (74/1/ 700) وروضة الطالبين (815/5) 
وحاشية الدسوقي /١(‏ 410) والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه /١(‏ 571). 










قال الإمام النووي #*: فإن قيل: الرقاب جمع رقبة» وكل موضع 
ذكرت فية الرقبة فالمراد عتقها. 

فا جواب ما أجاب به الأصحاب: أن الرقبة تطلق على العبد القن وعلى 
المكاتب ات جميعاً» وإنما خصصناها في الكفارة بالعبد القن بقرينة وهي أن 
التحرير لا يكون إلا في القن وقد قال تعالي: «مُتَحْرِرْرَكبَةَ 4 [الككلة : ؟9]. 

ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا فحملناه على المكاتبين لما ذكرنا أولاء 
فإن قيل: لو أراد المكاتبين لَذَكْرَهُم بإسمهم الخاص. فالجواب: أن هذا 
منتقض بقوله كبك: «وَفْ سبي لهو 414 : 1٠١‏ فإن المراد به بعضهم وهم 
المتطوعون الذين لا حق لمم في الديوان ولم يذكروا بإسمهم الخاص. 

فإن قيل: لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين فإنهم منهم. 

فالجواب: أنه لا يفهم أحد الصنفين من الآخرء ولأنه جمع بينهما 
للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهماء وأن لكل صِئْفِ منهما سَهْيا 
مستقلا كما جمع بين الفقراء والمساكين وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام 
الأخر في غير الزكاة والله تعالى أعلم. "“ 

فعلى هذا إنما يُعان المكاتب إن لم يكن قادراً على الآداء لبعض ما وجب 
عليه» فإن كان لا يجد شيئاً أصلاً دُفِمَ إليه جميع ما يحتاج إليه للوفاء. 

وذهب الإمام مالك وأحمد ني رواية إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى 
المكاتبين؛ لأن الرقاب هم العبيد القن أي الخالص العبودية. 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي جله: ودليلنا قوله تعالي: دفي الردَانِ »4 
وذلك جمع رقبة وكل موضع ذكر فيه الرقبة فالمراد عتقها كاملةً فلو أراد 


)١(‏ المجموع (۷/ ۳۳۳). ا 





المكاتبين لكتبهم بإسمهم الأخص. ولأن المكاتب بعض رقبة؛ ولأن ذلك 
يقضي أن يكون مصروفة بجميع وجوهها إلى الصدقة وإذا اعتق المكاتب 
فالولاء لسيدة» ولأنه لو أراد المكاتبين لاكتفى بذكر الغارمين لأنهم منهم. 

قال القاضي: وقد قال مالك: إذا أعطى مكاتبٌ ما يتم به عتقه جاز. () 

الثاني: اعتقاق الرقيق المسلم ٠‏ 

وقد ذهب إلى جواز الصرف من الزكاة في ذلك المالكية وأحمد في أظهر 
الروايتين عنه لعموم قوله تعالى: دَفِ ألا 4 وهو متناول للقن بل هو ظاهر 
فيه» فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه كقوله تعالى: لمْتَحرِرُ رك » وتقدير 
قوله تعالى: لوف ألرقَاب 4 أي وفي اعتاق الرقاب؛ ولأنه إعتاق للرقبة فجاز 
صرف الزكاة فيه كدفعه للمكاتب. 

فعلى هذا إن كانت الزكاة بيد الإمام أو الساعي جاز له أن يشترى رقبة 
أو رقاباً فيعتقهم وولائهم للمسلمين. 

وكذا إن كانت الزكاة بيد رب المال فأراد أن يعتق رقبة تامة منها فيجوز 
ذلك لعموم الآية: لادَفِ الات 4 ويكون ولاؤها عند المالكية للمسلمين أيضاً 
وعند الحنابلة: ما رجع من الولاء رد في مثله» بمعنى أنه يشترى بم تركه 
المعتق ولا وارث له رقاب تعتق» وعن إبي عبيد الولاء للمعتق؛ لأنه وإن 
خيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء» فإنه لا يؤمن أن يجني جنايات 
يلحقه وقومه عقلها (أي دينها) فيكون أحدهما بالآخر. 

وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يُعتق من الزكاة؛ لأن 
ذلك كدفع الزكاة إلى القن لا تدفع إليه الزكاة» ولأنه دفع إلى السيّد في 
الحقيقة. 


.)١97*/١( الإشراف‎ )9( 





يي كتبالكة ال 
وقال الحنفية: لأن العتق اسقاط ملك وليس بتمليك» لكن إن أعان من 
زكاته في اعتاق رقبة جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة. ° 

الثالث: أن يفتدي بالزكاة أسيراً مسلا من أيدي ا مشر كين. 

وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبدالحكم وابن العربي والقرطبي 
من المالكية بجواز هذا النوع لأنه فك رقبة من الأسر فيدخل في الآية بل هو 
أولى من فك رقبة من بأيدينا. 

قال ابن قدامة خ+: ويجوز أن يشترى من زكاته أسيراً مسلا من أيدي 
المشركين؛ لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق؛ ولأن فيه 
إعزازاً للدين» فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم؛ لأنه يدفعه إلى الأسير لفك 
رقبته فأشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين. " 

وقال الامام القرطبي <3: واختلفواني فك الأسارى منهاءفقال 
أصبغ: لا يجوز وهو قول ابن القاسم»وقال ابن حبيب: يجوز لأنها رقبة 
مُلِكَتْ بِوِلْكِ الرّقَ» فهى تخرج من رق إلى عتق وكان ذلك أحق وأولى من 
فكاك الرقاب الذي بأيدينا؛ لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة 
وجائز من الصدقة فأحرى وأولى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق 
الكافر وذله. ”© 








)١(‏ فتح القدير(759/7) والاختيار )١١4/١1(‏ والبدائع (۲/ )٤۹۳ /٤۹۲‏ والحطاب 
(/60”) والزرقاني (178/7) والدسوقي )145/١1(‏ والشرح الصغير )478/١(‏ 
والمجموع (// 717) والمغني (5/ 73794/ )737١‏ والإنصاف (1719/778/7) وكشاف 
القناع (؟/ )718١‏ والإفصاح /١(‏ 756) والأموال لابي عبيد .)509/5٠/(‏ 

(") المغني (5/ 77*0) والروض المربع /١(‏ 07 5). 

(۳) تفسير القرطبي (۱/ ۱۸۳) وأحکام القرآن لابن العرربي (7/ 077) وشرح مختصر خليل 
وقال الدكتور القرضاوي في فقه الزكاه (7/ )57١‏ فإذا كان الرق قد ألغى 





الصنف السادس: الغارمون: 

الغارم:هو الذي عليه دَيْن والغريم يطلق على المدين» وعلى صاحب 
الدين» وأصل الغرم في الله : اللزوم ومنه قوله سبحانه وتعالى: «إثت عدَابَها 
کان غَرَامَا4 [الإقئزة : ه] وسمى كل واحد منهما غرياً لملازمته صاحبه. 7) 

والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: 

من كان عليه دَيْنٌ لمصلحة نفسه. 

كأن يستدين في نفسه كسوة» أو زواج أو علاج مرض أو بناء مسكن أو 
شراء أثاث أو تزويج ولدء أو أتلف شيئاً على غيره خطأ أو سهواً أو نحو 
ذلك. 

فهذا النوع مت متفق عليه من حيث الجملة فيعطي ما يقضي به دينه» لكن 
يشترط لاعطاءه من الزكاة ما يلى: 

اسلا `` 

؟- أن لا يكون من آل البيت. وعند الحنابلة قول بجواز إعطاء مَدِين 
آل البيت منها 

«- أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة» كأن يكون عنده ما يكفيه 
وتوسع في الإنفاق بالدّين لأجل أن يأخذ منهاء بخلاف فقيرٍ استدان 
للضرورة ناوياً الأخذ منها وهذا الشرط عند المالكية. 

فإن الحروب لازالت قائمة والصراع بين الحق والباطل لم يزل مستمراً وبذلك يظل في 
هذا السهم متسع لفداء الأسرى من المسلمين. 

٠ .)189( وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )7” 4٠ /7( المجموع‎ )١( 





O e ٤ 

الولد على ولده والدين على المعسر ويخرج دين الكفارات والزكاة؛ لأن الدين 
الذي يحبس فيه ما كان لآدمي وأما الكفارات والزكوات فهي لله وأجاز 
الفنايلة أن يأخخلامن الركاة لقغناءدين الله تعال شن كقارة وتحوها كدي 


الآدمي. 
أن لا يكون دينه في معصية وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة» 
كأن يكون بسبب حر أو قمار أو زيّ» لكن إن تاب يجوز الدفع إليه عند 
المالكية في الراجح والشافعية في الصحيح وني قول عند كل من المالكية 
والشافعية لا يجوز. 
وعد الشافعية الإسراف في النفقة من باب المعصية التي تمنع الإعطاء 
من الزكاة» لأن الإسراف في المباحات إلى حد الإستدانة حرام على المسلم 
فالا . یټ ادم حُدُوأ ريك عند کل مچ وڪلوا واغريواولا شرا ESEF‏ 
المسرفينَ 40 [الضاق : .]۳١‏ 
وإنما لم يُعط الغارم في المعصية؛ لأن في إعطائه إعانة له على معصية الف 
وإغراءً لغيره بمتابعته في عصيانه» وهو متمكن من الأخذ بالتوبة. 
فإذا تاب أأعطى من الزكاة؛ لأن التوبة َب ما قبلهاء والتائب 


الذنب كمَن لا ذنب له. 
واشترط بعض الفقهاء: أن تمضي علية مدة بعد إعلانه توبته يظهر فيها 
صلاح حاله واستقامة أمره. 


وقال آخرون: يكفي أن يغلب على الظن صدقة في توبته» فيعطي وإن 
قصرث المدة. 


2 
9 





- أن يكون الدَيْنْ حالاً صرح بهذا الشرط الشافعية فإن كان مؤجلاً 
ففى إعطائه ثلاثة أوجه: 

٠‏ أصحها: لايُعطيء لأنه غير محتاج إليه الآن. 

والثاني: يعطي؛ لأنه يسمى غارماً فيدخل في عموم النص. 

والثالث: أنه إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطى وإلا فلا يُعطي من 
صدقات تلك السنة. 

۷- آن لا یکون قادرا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي 
زائد عن كفايته» فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة وتكفيه دار 
بخمسين فلا يُعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينة على ما صرح به المالكية. 

ولو وجد ما يقضي به الدين أعطي البقية فقط» وإن كان قادراً على وفاء 
الدّين بعد زمن الاكتسابفعند الشافعية قولان فى جواز اعطائه منها 
أصحها: يعطى؟؛ لأنه لا مك فقناؤه ]لا بعد زمان» وقد عر فن ما بن 
من القضاء.والثاني: لا يعطى كالفقير. 

الضرب الثاني: الغارم لإصلاح ذات البين: 

والنوع الثاني من الغارمين فئة من أصحاب المروءة والمكرمات والهمم العالية 
عرفها المجتمع العربي والإسلامي» وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين» 
وذلك بأن يقع بين جماعة عظيمة - كقبيلئين أو أهل قريتين - تشاجر في دماءٍ 
وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في 
ذمته مالأعوضاً عم بينهم ليطفى الثائرة» فهذا قد آنى معروفاً عظمياًء فكان من 
المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا حف ذلك لسادات القوم المصلحين» أو 
يوهن عزائمهم» فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيباً من الصدقة(') 


(۱) الروض المربع /١(‏ 477). 





والأصل ني ذلك حديث قبيصة بن المخارق مرفوعاً: "إن ةل ير 
إلا لِأَحَدٍ تَكَانَةٍ :جل َمل كاله قَحَلّث له المُسْألهُ حتى يُصِبَهَا نم ًَ 
یمس ك ۰ الحديث» "© فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا النوع من 
الغارمين يُعطى من الزكاة سواء كان غنياً أو فقيراً؛ لأنه لو اشترط الفقر فيه 
لَقَلَتِ الرغبة في هذه المكرمة. Re‏ 
يكن أدّى الحمالة من دَيْنٍ استدانه» لأن الغرْمَ يبقي 

وقال الحنفية: لا يُعطي المتحمل 000 
فاضلاً عن دينه كغيره من المدينين. 

الضرب الثالث: الغارم بسبب دَيْنِ ضهان قال الحنابلة: من تحمّل 
بضمانٍ أو كفالة عن غيره مالآ فَحُكْمُه حكم مَنْ غرم لنفسه. فإن كان 
الغاين او الكل مسرن جار لذن إل كل جي لأن كلاً منهما 
مَدِينٌ وإن كانا مُوسرَيْن أو كان أحدهما مُوسِراً لم يجز الدفع إليهما ولا إلى 
أحدهما. 

وهذا الضرب ذكره الشافعية فعية أيضاء والمعتبر في ذلك عندهم أن يكون 
كل من الضامن أو المضمون عنه مُعيرَيْن فإن كان موسرين فلا يجوز الدفع 
إلى واحد منهما. 

أما إن كان أحدهما موسراً ففي إعطاء الضامن من الزكاة خلاف» فإن 
كان الضامن هو المعسر دون المضمون عنه فإن ضمن بإذنه لم يُعط؛ لأنه 
يرجع عليه» وإن ضمن بغير إذنه فعلى وجهين: أصحه يُعطيء أما إن كان 
الضامن موسرا دون المضمون عنه فيجوز إعطاء المضمون عنه. 


.)٠١55( رواه مسلم‎ (05١ 





وقي الضامن وجهان: 
أحدهما: يُعطى؛ لأنه غارم لمصلحة نفسه؛ فأشبه الغارم لإصلاح ذات 


البين: 
وأصحهم]: لا يُعطي لأن الصرف إلى ا لمضمون عنه ممكن» وإذا برئ 
الأصيل برئ الكفيل بخلاف الغارم لذات البين."") 
قضاء دين الميت من الزكاة: 
إن مات المدين ولا وفاء في تركته. هل يجوز أن يُقضى عنه من الزكاة ىا 
يُقضى دين الحي؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
فذهب-الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين وابن المواز من 
المالكية إلى أنه لا يجوز سداد دينه من الزكاة» وإنا لم يجز دفعها في قضاء دين 
الميت؛ لأن الغارم هو اميت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها إلى غريمه صار 
الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. 
قال الإمام أحمد خله: يقضي من الزكاة دين الحي ولا يقضي منها دين 
الميت» لأن الميت لا يكون غارمأء قيل: فإنم| يعطي أهله؟ قال: إن كانت على 
أهله قتعم 
() المجموع (۷/ ۳۳۹/ )٤١‏ وروضة الطالبین (۲/ ۳۱۷) وأسنی المطالب /١1(‏ 07917 
وكفاية الأخیار )۲٤۳(‏ وفتح القدیر (۲/ ۱۷) وابن عابدين (۲/ )٠١‏ وحاشية الدسوقي 
1 والشرح الصغير مع بلغة السالك (47/./1/ 414) وتفسير القرطبي 
(۳/ ۲۷۱) والاستذکار (۳/ ۲۱۲) والکاني لابن عبدالبر )١١5 /١(‏ والمغني (5/ 878) 
والكافي (1/ 0714 والفسروع (433/7) والإننصاف (177/6) وكشاف القناع 
79 ۲ ) والافصاح (۱/ ۳۹۸). 





وذهب المالكية والشافعية في الوجه الثاني والإمام أحمد ني رواية اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمة له إلى جواز ذلك لعموم الآيةء ولأنه يصح التبرع 
بقضاء دينه كالحي. 

HEEE‏ ولافرق قي المدين 
بين كونه حياً أو ميتاً فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دينّ الميت؛ بسل قال 
بعضهم: دين اميت أحقٌ من دين الحي في أخذه من الزكاة» أي أنه لا يرجي 
قضاؤه بخلاف الحي. 40 

وقال الإنام القرطي "لم : قال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين 
اميت؛ لأنه من الغارمين قال يَكله: «أنا أَوْلَ بِكُلَْ مُؤِْنِ من تَفِِْ نَفْسِهِ من ترك مَالّا 
قَلأَمْلِهِ وَمَنْ تَوَكَ دَبْنَا أو ضََّاءًا إن وَعَلَ). 2 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: وأما الدين الذي علي الميت فيجوز 
أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن 
الله تعالى قال: موَالْعدرِمِينَ 4 1 ]+٠:‏ ولم يَقَل: وللغارمين» فالغارم لا يشتر 

وعلى هذا يجوز الوفاء عنه» وأن يملك لوارثه ولغيره؛ ولكن الذي عليه 
الدين لا يعطي ليستوفني دينه. *©) 


.)۲۱۸ /۲( شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه‎ )١( 

(۲) تفيسر القرطبي (۸/ .)۱۸١‏ 

(۳) رواه مسلم .)۸٩۷(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوي )٤٤١ /۳( ينخملاو:)۸١ /٠١(‏ والزرقاني (۲/ ۱۷۸) والذخيرة 
)١118/7(‏ وتفسير البحر المحيط (5/ )1١‏ والمجموع (1/ 741) وروضة الطالبين 
0 والدر المختار(55/7") وتبين الحقائق )"٠١ /١(‏ والبحر الرائق 
)١(‏ وحاشية الطحطاوي ١ .)575 /١(‏ 





الصنف السابع: في سبيل الله. 

وهذا الصنف ثلاثة أضرب: 

انضرب الأول: الغزاة في سبيل الله تعالى والذين ليس لهم نصيب في 
الديوان بل هم متطوعون للجهاد كا يقول الشافعية والحنابلة خلافاً للمالكية 
وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الجملة» فيجوز إعطائهم من 
الزكاة قدر ما يتجهزون به للغزو من مَركّبٍ وسلاح نفقةٍ وسائر ما يحتاج إليه 
الغازي مدة الغزو وإن طالت. 

وم يشترط جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد أن يكون الغازي 
فقيراً بل يجوز إعطاء الغني لذلك؛ لأنه لا يأخذ لمصلحة نفسة بل لمصلحة 
المسلمين فلم يشترط فيه الفقر. 

واحتج الجمهور على د لك وله تال : و سيل أنه 4 فيدخل فيه 
الغني والفقير ولقوله ككله: الات الصَدَكَُ لغنى إلا َة غاز في سيل 
الله....الحد يث؟ نف جل الصدقة ‏ للأغنياء واستثني الغازيّ منهم. 
57 من النفي إثبات» فيقتضي الصدقة للغازي الغني. 

ولأن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين وعَدّ بعدهما ستة 
أصناف فلا يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف» كا يلزم وجود 
صفة الصنفين في بقية الأصناف كا لا يلزم وجود صفة الأصناف فيهماء 
ولأن هذا يأخذ لحاجتنا إليه فأشبه العامل والمؤلف» فأما أهل سائر 
السهمان فإن) يُعتبر فقر مَنْ يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا 
إليه. 


0 


)١(‏ صحيح: تقدم. 





وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان الغازي غنياً وهو من يملك خمسين 
درهماً أو قيمتها من الذهب فلا يُعطي من الزكاة» وإلا فيعطيء وإن كان 
كاسياً؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد. 

واحتجوا علي ذلك بقول النبي كَكةِ: الَاخحلٌ الصَّدََهُ ل 
َك لمعاذ: اغيم أ افرش علبهم صد في أَموَايِمْ تُؤْحَدٌ 

اهم ورذ على فُقَرَائهمْ).”" 

فجعل الناس قسمين: قس) يُؤخذ منهم» وقس) يصرف إليهم» فلو جاز 
صرف الصدقة إلى الغَنِي لبَطُلَتِ القسمة» وهذا لا يجوز. 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن قوله تعالى: رف سيل أل 4 
هو منقطع الحاج لا منقطع الغزاة.. 

وقد صرح المالكية بأنه يشترط في الغازي أن يكون ممن يجب عليه 
الجهاد لكونه مسلا ذكراً بالغاً قادراًء وأنه يشترط أن يكون من غير آل 
ل 0 


7 صسيع م 

(0) صحيح: تقدم. ٌ 

)۳( انظر بدائع الصنائع (۲/ )٤۹٤ /٤۹۳‏ وختصر القدوري (094) وحاشية ابن عابدين 
)۳٤۳ /۲(‏ وحاشية الطحطاوي (۱/ )٤۷۲‏ ودرر الحکام (۲/ )۳۹١‏ والمجوهرة التيرة 
440/1 ) والعناية (7/ 1417) والهداية )١١7 /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
)٤۹۷ /۱(‏ والاستذکار (۳/ ۲۱۳) والاشراف )١97/١(‏ وبلغة السالك )1794/١(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي (؟/ 461) والمجموع (1/ /74) وتحفة المحتاج (47/7) 
والأم (؟/ )3١‏ والروضة )77١7/5(‏ والحاوي الكبير (217/1) والمغني (5/ 77) 
ومنار السبيل /١(‏ 517 ”) ومطالب أولي النهي (7/ )١ 54/١517‏ والافصاح .)75137//١1(‏ 





ر 0 ۰ کک 
ع الفقه على المذاهب الأربعة © 


الضرب الثاني: مصالح ال حرب. 
1 وهذا الضرب ذكره المالكية» فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من 
الزكاة في مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الزكاة» نحو بناء أسوار للبلد 
لحفظها من غزو العدو وبناء المراكب الحربية وإعطاء جاسوس يتجسس لنا 
على العدو مسلا كان أو كافراًء وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة 
السلاح وآلات الحرب وتجعل وقفاً يستعملها الغزاة ثم يردونهاء ولم جزه 
الحنابلة وهو ظاهر صنيع سائر الفقهاء إذ قصروا سهم سبيل الله على الغزاة 
ارال وا جا کا سان قلا صو انضرف مه ی هذا العرت: ووجهة 
أنه لا تمليك فيه أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة» أو هو كم) يقول الإمام أحمد: 
لأنه لم يؤت الزكاة لأحد» وهو مأمور بإيتائها. ٠‏ 

الضرب الثالث: الحجاج: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية خلافاً لملحمد بن الحسن والمالكية 
والشافعية والإمام أحمد ني رواية اختارها ابن قدامة وقال إنه الصحيح إلي أنه 
لا يجوز أن يصرف من الزكاة في الحج. 

قال ابن قدامة جله: وهذا أصح؛ لأن «سبيل الله» عند الإطلاق إنما 
ينصرف إلى الجهاد فان كلّ ما في القرآن من ذكر «سبيل الله» إنما أريد به 
الجهاد إلا اليسير فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك؛ لأن الظاهر 
إرادته به؛ولأن الزكاة إن تصرف إلى أحد رجلين: مساج | إليها كالفقراء 
والمساكين وفي الرقاب لقضاء ديو: نهم أو مَنْ يجتاج إليه المسلمون كالعايل 


)01 المغني (1/ 0074 والمبسدع )۴۲١/۲(‏ وحاشية الدسوقي (1/ )٤۹۷‏ والمجموع 
.(o ١/0‏ 





والغازي والمؤلّف والغارم لاصلاح ذات البين» والحجٌ من الفقير لا نفع 
للمسلمين فيه ولا حاجةً بهم إليهء ولا حاجة به أيضاً إليه؛ لأن الفقير لا 
فرض عليه فيسقطه ولا مصلحةً له في إيجابه عليه وتكليفه مشقةٌ قد رفهه الله 
منها وخفف عنه إيجابها وتوفير هذا القدرعلى ذوي الحاجة من سائر 
الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أؤلى. '"' 

وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية (اختارها من أصحابه الخرقي وأبو 
بكر بن عبدالعزيز وأبو حفص البرمكي) إلى جواز أن يُعطي الفقير من الزكاة 
ليحج حجة الاسلام وأن الحج من سبيل الله لما روي أبو داود عن أم معقنل 
قالت: احج رسول الله حَبجة الْوَدَاعٍ وكان لنا مَل فبَعلَهُ أبو مَعْقِلِ في 
سبل الله َأصابتا رص وَكَلَكَ آبو مغل وڪَرَج ابي کيا ذلا قرع من حو 
جه فقال: يا أ مّمَعِْلٍ ما متك أن توْجِي نَ مَعَنَا؟ قالت: لقد عَبَيَأنا مَهَلَكَ أَبْو 
قل ركان نا جل هو الذي نج عليه فَأْصَى به أبو مَعْقلٍ في يل الل 

ل: وَل حرجت عليه فن الج ني سبل الله.. الحديث» 200 

قال ابن قدامة: : فإن قلنا يدفع في الحج متها فلا يعطى إلا بشرطين: 

أحدهما: : أن يكون مما ليس له ما يحجّ به سواهالقول النبي يكل: دلا 
يل اله لغني وَلا لذي وِرَّةِ سَوِى. 

وقال: «لأَحِلٌ الصَّدَقَةُلِمَبِيّ َمْسا ولم يذكر الحاج منهمء 
ولأنه يأخذ لحاجته لا لحاجة المسلمين إليه» فاعتبرت فيه الحاجة كَمَنْ 


يأخذ لفقره. 


.)775 /5( المغنى‎ )١( 
.)11/55( وغيره وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١984( رواه أبو داود‎ () 





والثاني: أن يأخذ لحجة الفرض ذكره أبو الخطاب؛ لأنه يحتاج إلى 
أسقاط فرضه وإبراء ذمته» أما التطوع فله مندوحة عنه. وقال القاضى: ظاهر 
كلام أحمد جواز ذلك في الفرض والتطوع معاً وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأن 
الكل من سبيل الله ولأن الفقير لا فرض عليه فالحجة منه كالتطوع» فعلى هذا 
يجوز أن يدفع إليه ما يحج به حجة كاملة» وما يعنيه في حجه. ولا يجوز أن 
يحج من زكاة نفسه ى) لا يجوز أن يغزوا بها. 7) 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن قوله تعالى: لأرَف سي ل ألو » 
الن اد منه الحاج المنقطع. © 

إلا أن مُرِيدَ د الحج يُعطى من الزكاة عند الشافعية على أنه ابن سبيل. 0 

الصنف الثامن: ابن السبيل: 

(سَمْيَ بذلك لملازمته الطريق إذ ليس هو في وطنه ليأوي إلى سكنه). 

اختلف الفقهاء ني ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه؛ فذهب جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن ابن السبيل هو المسافر المجتاز 
الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده» وليس منه المنشى المقيم في بلده أو غيرها 
ويريد السفر إلى بلد أآخر غير بلده وذلك: 

أ- لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها كم) 
يقال: «ولد الليل» للذي يكثر الخروج فيه» والقاطن المقيم في بلده ليس في 


(١)المغنى‏ (5/ 5 *737). 
(۲)بدائع الصنائع (7؟/ 597) وشرح كتاب السير الكبير )۲٠۷۸ /٥(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص )۳۲۹/٤(‏ والمبسوط (۳/ )٠١‏ والإشراف )۱۹۳/١(‏ والإفصاح 

.)۳٤۸ /۷( والمجموع‎ ) ۳/1۷0 

.)۳۳ ٤ /٦( (۳)المغنی‎ 





عليه دون فعله. 

ب- ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون مَنْ هو في وطنه 
ومنزله» وإن انتهت به الحاجة منتهاهاء فوجب على قول الجمهور أن يحمل 
المذكور فى الآية على الغريب دون غيره» وإنما يُعطى وله اليسار في بلده؛ لأنه 
السبيل فقيراً في بلده أعطى لفقره وكونه ابن سبيل؛ لوجود الأمرين فيه 
ويعطي لكونه ابن سبيل؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله فصار كالمعدوم» 
ويُعطى قَذّر ما يوصله إلى بلده؛ لأن الدفع إليه هذه الحاجة فيقدر بقدرها. 

وقد أجاز الحنابلة إذا كان ابن السبيل مجتازاً يريد بلداً غير بلده أن يُدفع 
إليه ما يكفيه في مُضِبّهِ إلى مَقصده ورجوعه إلى بلده؛ لأن فيه إعانة على السفر 


المباح وبلوغ الغرض الصحيح.'"' 

وذهب الشافعية والإمام أحمد ني رواية ذكرها الوزير بن هبيرة في 
«الإفصاح" إلى أن ابن السبيل هو الغريب المنقطع المجتاز والمنشئ للسفر 
أيضاًء أي مَنْ يريد سفراً ولا يجد نفقة فيّدفع إليهما ما يحتاجان إليه لذهابهم| 
وعودهما؛ لأن المنشئ للسفر يريده لغير معصية؛ فأشبه المجتاز المنتقطع 
لاحتياج كل منهم| لأهبة السفرء وإن كان إطلاق ابن السبيل على الثاني من 
باب المجاز. 

فعلى هذا يجوز إعطاء من يريد احج من الزكاة إن كان لا يجد ني البلد 
الذي ينشئ منه سفر الحج مالأَيحُجٌ به. 


)١(‏ المغنى (5/ 0“م). 





وال لايرو وخاز الأعطاء فى هذا الغرت إلا أن من كات بك 
وليس له بيده مال ينفق منه وله مال في بلد غير بلده لا يصل إليه رأوًا أن 
a‏ 

شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة: 

لا يعطى ابن السبيل من الزكاة إلا بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما 
يوصله إلى وطنه» فإن كان عنده ما يُوصّلّه فلا يُعطي؛ لأن المقصود دائ) هو 
ا ا ا ا ا 

يقة وإن كان له أموال في بلد آخر سواء كانت في البلد الذي يقصده أو 
غيره إذ لم يكن في بلد الإعطاء. 0 

ويجوز كذلك في بلد الإعطاء إذا كان له مال مُؤْجَل أو على غائب أو 
مع "أو جاحدٍ فلا يُمنع ذلك الأخذ من الزكاة على ما صرح به الحنفية.' 

الشرط الثاني: أن لا يكون سفره لمعصية صرح بهذا الشرط المالكية 
والشافعية والحنابلة فيجوز إعطاؤه من الزكاة إن كان سفره لطاعة واجبة 
كحج الفرض وبر الوالدين» أو مستحبة كزيارة العلماء والصا حين» أو كان 
سفره لمباح كطلب المعاش والتجارات أو تحصيل كسب عند المالكية 
والحنابلة والشافعية في الأصح» أما إن كان سفره لمعصية كمَنْ خرج لقتل 
نفس أو لتجارةٍ محرمةٍ أو نحو ذلك» فلا يجوز الدفع إليه فيها؛ لأنه إعانة 


(۱) ابن عابدین (۲/ /٦۱‏ 57) وفتح القدير (7/ )5١5‏ والبدائع (؟/ 445) والذخيرة 
(/148/) وحاشية الدسوقي )٤۹۸/٤۹۷ /١(‏ وبلخة السالك )٤۹۲/۱(‏ 
والمجموع (۷/ )١ ٤‏ وروضة الطالبين (۲/ )۳۲١‏ ونهاية المحتاج (7/ (٠١١‏ والمخني 
0 ۳۴) والإشراف (۱/ ۱۹۳) والاإفصاح (۱/ ۳۹۹). 





على معصية الله إلا أن يتوب توبة نصوحة؛ فيعطي لبقية سفره إلا أن يحافٌ 
عليه الموت» فإنه يُعطي وإن لم يَنْبْ؛ٍ لأنه وإن عصا هو فلا نعصى نحن بتركه 
يموت . 

وقال بعض المالكية: لا يعطي وإن جيف عليه الموت؛ لأن نجاته في يد 
نفسه بالتوبة. 

وقال بعضهم: ينظر في تلك المعصية» فإن كان يريد قتل نفس أو هنك 
حرمة لم يُعطّ إلا أن تاب» وإن خيف عليه الموت. 

أما إذا كان مسافراً للنزهة والفرجة ففيه طريقان مشهوران عند 
الشافعية المذهبٌ عندهم أنه كالمباح» فيكون على الوجهين أصحهه يدفع إليه. 

والطريق الثاني: لا يُعطي قطعاً؛ لأنه نوع من الفضول. 

أما الحنابلة فعندهم وجهان: أحدهما: يدفع إليه؛ لأنه غير معصية. 

والثاني: لا يدفع إليه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر. 

قال ابن قدامة #ه: ويقوي عندي أنه لا يجوز الدفع للسفر إلى غير 
بلده؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز للمنشى للسفر من بلده» ولأن هذا السفر إن 
كان لجهاد فهو يأخذ له من سهم سبيل الله وإن كان حجاً فغير أهم منه وإذا 
م يجز الدفع في هذين ففي غيرهما أولى وإنما ورد الشرع بالدفع إليه للرجوع 
إلى بلده لأنه أمر تدعو حاجته إليه» ولا غنى به عنه؛ فلا يجوز إلحاق غيره به؛ 
لأنه ليس في معناه» فلا يجوز قياسه عليه ولا نص فيه فلاً يْبْتٌ جوازٌه لعدم 
النصٌ والقياس.”") 


١0‏ المغنى (5/ ه770). 





الشرط الثالث: أن لا يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع الذي هو 
فيه» وهذا فِيمَنْ له مال ببلده يَقَدِرٌ على سَداد القرض منه. 

وهذا الشرط إنم) اشترطه بعض المالكية والشافعية وخالفهم آخرون من 
علرماء المذهبين . 


قال في الشرح الصغير: إلا أن يجد الغريبٌ مسلفاً لا يُوصله. وهو(أي 
والحال) أنه غني ببلده فلا يعطى حيتئل.”") 

لكن رجح ابن العربي المالكي في أحكام القرآن والقرطبي في تفسيره أن 
ابن السبيل يعطى من الزكاة ولو وجَّد من يسلفه. 

قالا: وليس يلزم أن يدخل تحت مِنَّهَ أحد فقد وجد هة الله 
و 

وقال الإمام النووي #: لو وجد ابن السبیل من يقرضه کفایته وله في 
بلده وَقَادَةٌ لم يلزمه أن يقترض منه» بل يجوز صرف الزكاة إليه." 

أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة: 

-١‏ آل النبي محمدوّكة لأن الزكاة والصدقة حرمتان على النبي ييا 
وعلى آله. 

قال الوزير ابن هبيرة <له: واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على 
بني هاشميوهم خمس بطون: آل عباس» وآل على» وآل جعفرء وآل عقيل» 
وولد الحارث بن عبد المطلب. 
() الشرح الصغير مع بلغة السالك (579/1). 


(؟) أحكام القرآن (7/ 408) وتفسير القرطبي (8/ ۱۸۷). 
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واختلفوا: ا 

فقال أبو حنيفة:لا تحَرْمُ عليهم» وقال مالك والشافعي :حرم عليهم 
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه حرام عليهم. © 

واحتجوا على ذلك بها رواه أحمد ومسلم عن المطلب بن ربيعه بن 
الحارث بن عبد المطلب: أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله يله 
قال: ثم تَكلّمَ أحَدُنًا فقال:يارَ سول الله أنت أَبرٌ الناس وَأَوْصَلُ الناس وقد 
َلَْنَا التَكَاحَ فَجِثَنا لتو مرا عل بَمْضٍ هذه الصَّدَكَاتٍ قوذي إلَكَ كما يُوَدي 
الناس وَنْصِيبَ كا يُصِيبُونَ قال فَسَكَتَ طَوِيلُا حتى أَرَدْنَا أَنْ ُكَلّمَهُ قال 
اه ل قال :ثم قال: :إن 
الد لاقني ل حك ٳنها هِيّ أَوْسَاحُ الناس» وفي لفظ ه): الأ كل 
TS‏ 

وروي البخاري في باب ما يڏ كر ني الصدَ َة لني ي قال : حدثنا آَم 
خدا شع حدلنا عمد بن رياو قال سمعت آنا هري عوالتة MIE‏ 
ا لسن بن علي جع كرة من كر الصَدََةِ علا في فيه فقال النبي كه بلا ١كخ‏ 
كح لِيَطْرَحَهَا نَم نم قال: :ما شع ره شَعَرْتَ أن لَاتَأكُلٌ الصَّدَقَةً). د 

ES 
قدامة خله.: خمسة لا يُعطَوْن إلا مع الحاجة الفقيرٌ والمسكينٌ والمكاتِبٌُ والغارمٌ‎ 
لمصلحة نفسه وابنْ السبيل.‎ 
.(TVY / "° ۱1) حاصفالا)١(‎ 


(؟) رواه مسلم )١٠١1/5(‏ واحمد .)١1575/5(‏ 
(*) رواه البخاري )١57١(‏ ومسلم .)١ ١569(‏ 






وخمسة يأخذون مع الغني: العاملٌ والمؤلّفُ قله والغازي والغارمٌ 
لإصلاح ذات البين وابنُ السبيل الذي له اليسار في بلده.'") 

وخالف الحنفية في الغازي والغارم لإصلاح ذاتٍ البَيْنِ فرأوا أنهم لا 
يأخذون إلا مع الحاجة كا تقدم ذكره." 

إعطاء الزكاة إلى الفاسق والمبتدع: 

جاء في الشرح الكبير من كت المالكية أنه لا تجزئ دفعها لأهل 
المعاصي إن ظن أخهم يصرفونها فيها وإلا جاز الإعطاء هم. 

وجاء في مواهب الجليل من كتبهم» وقال البرزلي: سئل السيوري هل 
يُعطًى قليل الصلاة من الزكاة؟ 

فأجاب: بأنه لا يعطى من الزكاة -يعني: على وجه الشدة ولو أُعطّي 
ھی 

قال البرزلي: أثر هذا الكلام» ومثله أن أهل المجون إذا كانوا 
يصرفون الزكاة في حلها من ضرورياتهم» ولو كانوا يصرفونها 
حيث لا ترضي غالباً - كأن يشتري بها خمراً أو يقضي بها وطراً 
بحرماً ونحوه - فلا تعطي لهم ولا تجزئ مَنْ أعطاهمء لأنه يتوصل 
بذلك إلى المعصية» ولا يحل ما أمر الله به مانمى عنه. وهذاهو 
القول بآنهم مسلمون» وعلى مذهب من يكفر تارك الصلاة فلا 
تجزئ ونص عليه ابن حبيبء وأهل الأهواء يسلك بهم هذا 
المسلك الذي أصلناه. 


(1) المغنى (5/ 5"). 
(۲) ابن عابدین (۲/ 4 وفتح القدير (؟/١؟).‏ 





وفي ارارم امن قال: وَدَفْعُ الزكاة إلى الأصلح حالآ أَوْلَ 
مِنْ دَفْعِها إلى سَيَّ ا حالٍ إلا أن يُحْشى عليه الموت فيُعطىء وإذا غلب 
ع الط ان الل اق اله فو ی ول ري إن وفيت 


اھ 

)١(‏ وقال الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله: والراجح عندي أن الفاسق الذي لا 
يؤذي المسلمين بفسقه» ولا يتحداهم بفجوره ومعاصيه» لا بأس بإعطائه من الزكاة 
وإن كان الصالحون والمستقيمون أولى بالإجماع» وأما الفاجر والمستهتر والمتبجح 
بإباحيته» المجاهر بفسقه؛ فلا ينبغي أن يُعطى من مال الزكاة حتى يقلع عن غيه» 
ويعلن توبته» فإن أوثق عرى الإيمان: ا لحب في الله والبغض ف الله فقد قال الله تعالى: 
« وَالْمُؤْمِونَ وَالْمؤْمِت بعصم ولاه بع يموت بالْمَعْروفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ألْضَْكرٍ 4 [4ا ١:‏ ۷] 
ومن مقتفى ذلك آلا يمد المجتمع المسلم يد المعونة إليه وهو يخر عظامه 
بمعاصيه» ويعالنه بمآثمة» ويتحدى شعوره العام. ولا يقال: إِنَّ في ذلك قسوة على 

/ أهل الفسق والمعصية. وتعريضهم لأن يبلكوا جوعًا في مجتمع مسلم» وقد جاء 
الإسلام بالسماحة والرحمة والعفو والصفح. 

فإن الصفح والعفو إن) يجوز في الإساءة الشخصية: أما من أساء | إلا و ا 
وأهله» فلا ينبغي أن يُعفى عنه. ولا يملك أحد العفو عنه» وإنما د يستحق ال رحمة من رحم 
نفسه. وهو يملك ذلك بالتوبة» فأما إذا استمرأ المعصية» وأصر على طاعة الشيطان» 
وركوب الضلالء والاستخفاف بالمجتمع وقيمه ومُثله» فليمت جوعا ولا كرامة. ومن 
أهان نفسه لا يكرم» ومن لا يرحههما لا يرحم.. 

وكيف يستحق الرحمة والمعونة إنسان يؤثر أن هلك جوعا وعريًا على أن يصلي» أو يصوم؛ أو 
يدع الخمر والقمار أو على الأقل يعد بذلك» ويعزم عليه؟ 

ولكن إذا كان لهذا الفاسق المجاهر أسرة يعوطاء فيجب أن تُعطى من الزكاة» ولا تؤخذ بذنبه. 
کا قال تعالی: فل آی راتو ایی ریا وھ رٹ کل کیو وکا نکب خُزْكفْيس إلَاعَلها ولا ور وار ور أخْرَكا 
لک ریک تپگ یک ماک فو رة 4 [لا : ]١١4‏ فقه الزكاة(9١/1).‏ 
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وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية جل عن إعطاء الزكاة لأهل البدع أو 
لمن لا يصلى؟ فقال: 

ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
وغيرهم من أهل الدين, المتبعين للشريعة فمَنْ أظهر بدعة أو فجوراًء فإنه 
يستحق العقوبة بالحمجر وغيره والاستتاية» فكيف يعان على ذلك. 

0 0 o ٠ 

/ وني تارك الصلاة قال: مَنْ م يكن مصليًا أمر بالصلاة» فإن قال:أنا 
صن أغطي, وإلالم عط“ 

وفي «الاختيارات الفقهية» قال- شيخ الإسلام -: ولا ينبغي أن تعطى 
الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن 
يحتاج إليها من المؤمنين» كالفقراء والغارمين» أو لمن يعاون المؤمنين. فمن لا يصلي 
من أهل الحاجات لا يُعطى شيئًا حتى يتوبء ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها.'"" 

الكفار ولو كانوا أهل ذمة لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. 

قال ابن المنذر له : وأجمعوا على أن الذَّمّنَ لا يُعطى من زكاة الأموال 
ا 

وقال ابن هبيرة #له: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر. ° 
لحديث: «أَنَّ لله افيض عليهم صَدَقَةٌ في أمْوَاهِمْ ُؤْحَد من أَغْرْبَائِهمْ وَترَدُ 
على فُقَرَائِهِمْ). » 
(١)مجموع‏ الفتاوی .)۸٩۹ /۸۷ /۲٣(‏ 
(؟)الاختيارات .)١65(‏ 


()الاجماع (۳۲). 
(٤)الافصاح‏ (۱/ ۳۷۸). 


)٥(‏ صحیح: تقدم. 





وأجاز الحنابلة في قول إعطائهم مع العاملين إن عملوا على الزكاة. " 

ويستثنى الولف قلبه أيضاً على التفصيل والخلاف المتقدم في موضعه. 

ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلي والمرتد ومن كان متسمياً بالإسلام 
وأتى بمكفر نحو الاستخفاف بالقرآن أو سبٌ الله أو رسوله أو دينٍ الإسلام 
فهو كافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة اتفاقاً. 

دفع الزكاة إلى الوالدين والأبناء: 

قال ابن المنذر <2: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى 
الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ " ولأن دفع 
زكاته تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه» فكأنه دفعها إلى نفسه 
فلم تجز کا لو قضي بها دینه. " 

وقال الوزير ابن هبيرة له : واتة انقوا ل أنه لا يور | ختراع الركناة إلى 
الوالدين والمولودين علوا أو سلفوا إلا مالكاًء فإنه قال في الجَدٌ والججَدّةٍ فمن 
وراءهما: يجوز دفعها إليهم وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده.“ 

والمقصود بالوالدين يعنى الأب والأم إِنْ علوا يعنى أباءهما وأمهاتب) 
وو ارت درج ن الا كايو الات وابوي الأم وانوي كل واد 
منهم وإِنْ عَلَتْ درجتُهمء مَنْ يرث منهم ومَنْ لايرث. 


.)۲٠۲ /۳( الإنصاف‎ )( 

() الإجماع (۳۲). 

.)٤۲۳ /۳( المخنی‎ )۳( 

() الإافصاح (۳۷۸/۱) و انظر فتح القدیر (۲/ ۲۹۹) والبدائم (۲/ )٠٠١‏ والمدونة 
(5 والفروع (4070/5) وجواهر الإكليل )107/١(‏ والدسوقي 
(599/594). 





والمقصود بالولد وإنْ سفل يعني وإن نزلت درجته من أولاده البنين , 
والبنات» الوارث وغير الوارث. © 

لكن قد قيد ابن المنذر له نقل الإجماع على عدم جواز الدفع إلى 
الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم» فإذا ) تتحقق 
هذه ال حال بأن كان الولد معسراً وملك نصاباً وجبت فيه الزكاة فقد قال 
الإمام النووي له: | إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيئاً ينا وقلنا في بعسض 
الأحوال: لا تجب نفقته» فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم 
الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذ كالأجنبي. ”2 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية له عن دفعها إلى والدين وولده 
الذين لا تلزمه نفقتهم: هل يجوز آم لا؟ 

فأجاب: الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته كالفقير 
والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين» كالمجاهمد والغارم في إصلاح ذات 
البين» فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. وأما دفعها إلى الوالدين 
إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر جواز ذلك. 

وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم 
ا ل ا ل 
السام عن الُعارض المقاوم.”" 


.)٤١۳ /۳( المغنى‎ )١( 


(؟) المجموع .)5١97/5(‏ 
(۳) مجموع الفتاوي /۲٠(‏ ۰) وما بعدها والاختیارات /٦۱(‏ ۲(. 
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اختلف الفقهاء في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة 
والعمومة وأولادهم. 

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يجوز. 

وعن الإمام أحمد روايتان باواز وعدمه. 

قال في المغني: فأما سائر الأقارب فمن لا يُوَرّثُْ منهم يجوز دفع الزكاة 
إليه سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله 
تعالی ولا رسوله َا له ميراثاًء أو كان لمانع مثل أن يكون محجوباً عن الميراث 
كالأخ المحجوب بالابن أو الأب والعم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل» 
فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه لا قرابة جزئية بينههما ولا ميراث» فأشبها 
الأجانب» وإن كان بينهها ميراث كالأخوين الَّذَّيْنِ يرث كل واحد منه) 
الآخر ففيه روايتان: إحداهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الأخرء 
وهي الظاهرة عنه رواها عنه الجماعة قال في رواية اسحاق بن إبراهيم 
واسحاق بن منصور وقد سأله يُعطى الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ 
قال بى كل القرابة إلا الابوين والولد» وهذا قول أكثر أهل العلم قال ابن 
عمد هو القول عندى لقول البي 5لا: «الصَّدَقَةُ على الْسْكِينِ صَدَّ صَدَفَة وَعَلَ 
ا تة وة ^ 

يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغیره» ولانه لیس 


من عمودي نسبه فأشبه الأجنبي. ا 


)١(‏ رواه الترمذي (/10) والنسائي )750/8١1(‏ وابن ماجه (18545) وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (/272860). 





والرواية الثانية: لا يجوز دفعها إلى الموّوث وهو ظاهر قول الخرقي 
لقوله: ولا لمن تلزمه مؤنته.'") 


دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته: 

لاايجوز للرجل أن يدفع زكاته إلى زوجته وهذا محل إجماع. 

قال ابن المنذر له: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا عطى زوجته من 
الزكاة» وذلك لأن نفقتها واجبة عليه. 

فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليه ىا لو دفعها إليها على 
سبيل الإنفاق عليها"" 

وقال الحنفية: لأن المنافع بين الزوجين مشتركة. ومحل المنع إعطاؤها 
من الزكاة لتنفقها على نفسهاء فأما لو أعطاها ما تدفعه في ينها أو لتنفقه على 
غيرها من المستحقين فلا بأس على ما صرح به المالكية» وقريب منه ما قاله 
الشافعية إن الممنوع إعطاؤها من سهم الفقراء والمساكين» أما من سهم آخر 
هي مستحقة له فلا بأس» وهو ما يفهم أيضاً من كلام شيخ الإسلام ابن 


(۳ م‎ IO 


دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها: 
وأما دفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها الفقير أو المسكين فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك. 


.0717/54/١( والإفصاح‎ )77٠١ /7( وفتح القدير‎ )575 /471“ /٠( المغنى‎ )١( 

(؟) الاجماع (5”) والمغني (7/ 5 57). 

(۳) مجموع الفتاوي )٩۲ /۹١ /۲١(‏ والبدائع (؟/ 606 ) وحاشية ابن عابدين (؟7/ 57) 
وفتح القدیر. (۲/ ۲۲) والدسوقي )٤۹۹ /١(‏ والمجموع (۷/ )۳۷١‏ والمغني (۳/ )٤١٤‏ 
والذخيرة (”7/ .)١57‏ 





ا و 
أحد الزوجين؛ فلم يجز للأخر دفع زكاته إليه كالأخر؛ ولأنها تنتفع بدفعها 
إليه؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق 
فيلزمه» وإن لم يكن عاجزاً ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرين فتنتفع بها في 
الحالين فلم يجز لها ذلك؛ ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته ولا تصح 
شهادته لها. 

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في الرواية الثانية والصاحبان من الحنفية 
- أبو يوسف ومحمد - إلى جواز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها لحديث 
عَمْرِو بن الْحارثٍ عن رَيْنَبَ امْرَأةٍ عبد الله قالت: قال رسول الله لله يكل : 
ا مَشَمَّ النْسَاءِ وَلَوْ من حُلِيّكُنَ قالت : تَرَجَعْتُ إلى عبد الله فقت 

نك رَجُلُ ِيف ذَاتٍ الْيدِ (كناية عن الفقر) وَإِنَّ َصُولَ الله يك قد ْنَا 
لسن تن اال َإنْ كان ذلك يجزئ عَنّي وَل صَرَفْتَهًا | إلى عَبْرِكُمْ قالت: 
فقال لي عبد الله بل تبه َنّتِ قالت: فَانْطَلَقْتٌ فإذا ا؛ رأة من ضار بَا 
رسول الله نحا جَتِي حَاجَتها قالت : وكان رسول الله يك قد لقث عليه 
1 ةٌ قالت :رع ایتا بال قلتَاله: :ا فت رول الله فيه تأخيه أن 

ن اباب الاك ارىئ الصَدَكة ةٌ عنهما على أَرْوَاجِهمَ وَعَلَ أ يتام ي 
!الوم قاد دل يكل عل سول ال ل قن 
فقال له رسول الله كة: امن مُما؟ فقال: اه نرَأةّمن الْأَنْصَارِ وََيِنَبُ فقال 
رسول الله لله كلاد : أي : الزّيَاتٍ؟ قال: اه مرا عبد الله فقال له رسول الله يك :لم 
َجْرَانٍ جر الوا بد وَأَجْرُ الصَّدَكَةا رواه أحمد والشيخان ولفظ البخاري: 


«أَيخْزي عَني أن فق على رَوْجِي بام لي في حجري ؟1.2') 


.)٠١١١(ملسمو‎ )١555( البخاري‎ هاور)١(‎ 





نفقته عليهاء فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي» ويفارق الزوجة فإن 
نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم 
الأصناف المْسَكَيْنَ في الزكاة ولليس في المنع نص؛ ولا إجماع» وقياسه على 
ما من ثبت ال منع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينههما فيبقي جواز 
الدفع ثابتا.“ 

والدليل على الفرق بين الزوج والزوجة من ناحية العقل والنظر ما قاله 
أبو عبيد من أن الرجل يجبر على نفقة امرأته» وإن كانت موسرة وليست تجير 
على نفقته وإن كان معسراًء فأي اختلاف أشد تفاوتاً من هذين؟. ©9‏ - 

أما المالكية فقد قال الإمام مالك: لا تُعطِى المرأةٌ زوججها من زكاتها. 
واختلف أصحابه في كلامه فحملها بعضهم بأنْ مراده عدمٌ الاجزاء. وقال 
آخرون: بإجزاته مع الكراهة.”'" 

قلت: وقد نقل ابن هيبرة عن الإمام مالك أنه قال: إِنْ كان يستعينٌ با 
يأخذ منها على نفقتها فلا يجوز» وإن كان يصرفه على غيرها أو نحو ذلك 
جاز. “ 


.)٠۸۸ /٤( ونيل الأوطار‎ )٠٠١ /۳( المغني‎ (0) 

() الأموال ص (088). 

() الذخيرة (1/ )١5١‏ والتاج والإكليل (۲/ )١ ٤‏ والمدونة (۲۹۸/۱) وبدائع الصنائع 
)٥۰٩ /۲(‏ والإشراف (۱/ ۱۹۲) والدسوقي (۱/ )٤۹۹٩‏ والمجموع (۷/ ٤‏ ۳۷) وختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي )58١/١(‏ وشرح ابن بطال (7/ 547) والإفصاح 
(۷/1). 

.)۳۷٤١ /۱( الإفصاح‎ )( 
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وحكي القرطبي مله هذا القول أو قريب منه عن أشهب فقال: 
واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها فذكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين 
بالنفقة عليها ب| تعطيه. 

وقال أبو حنيفة خله: لا يجوزء وخالفه صاحباه فقالا: يجوزء وهو 
الأصح لما ثبت أن زينب امرأة عبدالله نت رسول الله يا فقالت: «أني أريد 
أن أتصدق على زوجي أيجزئنى ؟ 

فقال عليه السلام: "نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة» 
والصدقة المطلقة هي الزكاة؛ ولأنه لا نفقة للزوج عليها فكان بمنزلة 
الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفة فقال: منافع الملاك بينهها مشتركة حتى لا تقبل شهادة 
أحدهما لصاحبه والحديث محمول على التطوع. 

وذهب الشافعي وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ذلك إذا لم يصرفه إليها 
فيه| يلزمه لهاء وإنم) يصرف ما يأخذه منها في نفقته وكسوته على نفسه وينفق 
عليها من ماله. 27 

الميث: 
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تكفين الميت من مال الزكاة واختلفوا في 
قضاء دَيْنِ الميت من مال الزكاة. 

فذهب الحنفية والشافعية في قولٍ والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز أن 
يُقضي من الزكاة دَيْنُ الميت؟ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه؛ وإن 
دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. 


(۱) تفسیر القرطبي (۸/ ۱۹۰). 





وقال الإمام أحمد جل : يقضى من الزكاة» ولا يقض منها دين الميت؛ 
لأن الميت لا يكون غارماء قيل: فإنما يعطى أهله قال إن كانت على أهله 


(0 < 


وهذا بناء على أن أصل الزكاة التمليك قال السرخسى له : 

والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال» ولا يحصل 
الايتاء إلا بالتمليك» فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزئ عن الزكاة. 
كقضاء دَيْنُ الميت فإنه لا يملك الميت شيئاًء وما يأخذه صاحب الدين يأخذه 
عوضاً عن ملكه. وكذلك تكفين الميت فإنه ليس فيه تمليك من الميت. فإنه 
ليس من أهل الِْلْك ولا من الورثة لأنهم لا يملكون ما هو مشغول بحاجة 
الم 

وذهب المالكية وهو قول للشافعية والإمام أحمد في رواية حكاها عنه 
ابن تيمية واختارها وأبو ثور إلى جواز أن يقضي من الزكاة دَيْنْ الميت الذي ن¿ 
يترك وفاء أن بث فيه شروط الغارم» بل قال بعض المالكية: بل هو أولي من 
دين الحي في أخذه من الزكاة؛ لأنه لا يرجي قضاؤه بخلاف الحي. 

واحتج النووي لهذا القول بعموم الغارمين في مصارف الزكاة؛ ولأنه 

يصح التبرع بقضاء دينه كاحي . 9 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : : وأما الدَّيْنُ الذي على الميت فيجوز 
أن يري من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو احدي الروايتين عن أحمد لأن الله 
تعالى قال: لوَالْعَدرِمِنَ4 ولم يقل وللغارمين» فالغارم لا يشترط تمليكه. 
)١(‏ المغني (7/ 47 4). 


() المجموع (1/ 47 "1) وحاشية الدسوقي )447/١1(‏ ومنح الجليل (7/ 40). 





وعلى هذا يجوز الوفاء عنه» وأن يملك لوارثه ولغيره» ولكن الذي عليه 
الدَيْنُ لا يعطى ليستوف دينه.7) 

جهات الخير من غير الأصناف الثمانية: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير مَنْ ذَكرٌ الله تعالي من 
بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البشوق وتكفين 
الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القَرَّبٍ التي لم يذكزها الله 
تعالى واحتجوا لذلك بأمرين: 

الغَولَ: أنه نلا غليك فيهاة لآن الميجد وتحوه لا ملك وهن اغد ن 
يشترط في الزكاة التمليك. 

والثاني: الحصر الذي في الآية فإن المساجد ونحوها ليست من 
الأصناف الثانية لما ألكَدَكَتللممَرء وَالْمسَكينٍ وَالممينَ ها الولف وم وني 
الراب والترييك َف سيل او ابن الیل فرب ت افو داه مء حي 
© را : ]٠.‏ و«إنما» للحصر والإثبات» تثبت المذكور وتنفي ماعداه.0) 

نقل الزكاة: 

اتفق الفقهاء على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا فاضت واستغني 
أهلها عنها؛ لكثرة مال الزكاة أو لنعدام الأصناف أو لقلة عددها بل قالوا: 
يجب؛ إلا أنهم قد اختلفوا في نقلها من بلد إلى بلد عند عدم الاستغناء. 


.)8١ مجموع الفتاوي (5؟/‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (۲/ ۲۹۷) والمبسوط (۲/ )۲٠۲‏ والمدونة )۲١۸/١(‏ والقوانين الفقهية. 
(/) والشرح الصغير )57١ /١(‏ ونهاية المحتاج )١54/5(‏ والمغنى (7/ 517) 
والافصاح (۱/ ۳۷۹) وکشاف القناع .)١٠١/۲(‏ 





ا 1 
ينقلها إلى قرابة محتاجين؛ لما في ذلك من صلة الرحم... أو إلى فرد أو 
جماعة هم أمسٌ حاجة من أهل بلده... أو كان نقنُها أصلحُ 
للمسلمين» أو مِنْ دار الحرب إلى دار الإسلام؛ لأن فقراء المسلمين 
أفضل وأولي بالمعونة من فقراء دار الحرب» أو إلى الم أو طالب علج 
لما فيه من إعانة على رسالته أو كان نقلّها إلى مَنْ هو أورع أو أصلح 
أو أنفع للمسلمين» » أو كانت الزكاة مُعَجَلَة قبل تمام الحول؛ فإنه في 
هذه الصور جميعاً لا يكره له النقل. ° 

وقال المالكية: يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه وهو ما دون 
بارا لت لمر برك ترم 

فإن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوباً 
لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصرء وإن كان في محل الوجوب أو قربه 
مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه. 

ولا يجوز نقلها مسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم (أحوج 
وأفقر) فيُندب نقلّ أكثرها لم؛ فإنْ تَقَلّها كلّها أو را كلّها بمحل الوجوب 
أجرأت. ‏ 5 

فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان: 

الأولي: أن ينقلها إلى مساو في الحاجة لمن هو في موضع الوجوبء فهذا 

لا يجوزء وتجزئ الزكاةء أي ليس.عليه إعادتها. 


(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (7/ 14/ 19) وفتح القدير )١8/1(‏ والفتاوي 
المندية (۱/ .)٠۹۰‏ 





والثانية: أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة ففيها قولان: ما نص عليه 
«خليل» في «ختصره» أا لا تجزئ» والثاني: ما نقله ابن رشد والكافي وهو 
الإجزاء؛ لأنهالم تخرج عن مصارفها. © 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر بل ينبغي. 
أن يفرق الزكاة في بلد المال فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين حَرمٌ 

عليه. وهل يجزئه؟ على قولين: أحدهما: لا يجزته؛ لأنه حق واجب لأصناف 

بلدء فإذا نقل عنهم إلى غيرهم لا يجزئه كالوصية بالمال لأصناف البلد. 

والثانية: يجزئه؛ لأنهم من أهل الصدقات فأشبه أصناف البلد الذي فيه 
المال. 

ار ا 0 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه 
الصلاة» بل يَخْرّم؛ وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة. 

وعن الإمام أحمد يكره من غير تحريم. وعنه: : يجوز نقلها إلى الغغور 
وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تَطُوّل ولا يُمْكِنْه المفارقة . 

قال في الإنصاف: وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة. 

قال في الفائق وقيل: تنقل لمصلحة راجحه كقريب ومحتاج ونحوه؛ وهو 
المختار انتهي واختاره الشيخ تقي الدين وقال: يُقَيِّدٌ ذلك بمسيرة يومين 
وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعى. واختار 
الآجري جواز نقلها للقرابة. 1 
)١(‏ حاشية الدسوقي 207/5٠٠ /١(‏ ) والفواكه الدواني .)0"47:/١(‏ 


(۲) المجموع 0 ا ومغنى المحتاج(۳/ ١۸‏ ١)ونهاية‏ المحتاج (11//5) 
وحاشية قليوبي (۲/ .)۲٠۳‏ 






والصحيح عندهم أنه يجوز نقلها إلى ما دون مسافة القصر وهو 
المذهب» وعلى القول بحرمة النقل هل تجزئه؟ على روايتين: إحداهما: تجزئة» 
وهي المذهب قال القاضي: ظاهر كلام أحمد يقتضي ذلك والرواية الثانية: لا 
تجزئه» اختارها الخرقي وابن حامد والقاضي.) 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن له زكاة وله أقارب ني بلد 
تقصر فيه الصلاة وهم مستحقون الصدقة فهل يجوز أن يدفعا إليهم أم 
لا؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة ولم تحصل لهم 
كفايتهم من جهة غيره فإنه يعطيهم من الزكاة» ولو كانوا في بلد بعيد والله 
آعلم. 

دفع القيمة في الزكاة هل يجزئ أم لا؟ 7" 

إذا وجب على رب المال شاة في غنمه. أو ناقة في إبله؛ أو أردب في 
قمحهه أو قنطار في ثمره وفاكهته. فهل يتحتم أن يخرج هذه الأشياء عينهاء أم 
تير بينها وبين أداء قيمتها بالنقود مثلاً» فإذا أخرج القيمة أجزأته وصحت 
زكاته؟ 

اختلف ني ذلك الفقهاء على أقوال: فمنهم من يمنع ذلك؛ ومنهم: من 
يجيزه بلا كراهة؛ ومنهم: من يجيزه مع الكراهة» ومنهم: من يجيزه في بعض 
الصور دون بعض. 
)00 الانصاف (”7/ ٠‏ ۰ و الفروع (؟570/1) وكشاف القناع (؟/ 574). 


(0) مجموع الفتاوي .)۸٥ /۲٠(‏ 
() نقلاً من كتابي الجامع لحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة. 






فعند الشافعية (كم| يقول النووي): مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة 
٠.‏ )1( 

ويقابلهم الحنفية فهم يجيزون إخراجها في كل حال "' 

وعند المالكية والحنابلة روايات وأقوال. 

فقد جاء في كتب المالكية. ىا في حاشية الدسوقي وغيره أنه قال: أن 
دفع القيمة لا يجزئ. 

قال الدسوقي: وقد تبع فيه المصنف ابن الحاجب وابن بشير. وقد 
اعترضه في «التوضيح» بأنه خلاف ما في المدونة. ونصه المشهور ني إعطاء 

القيمة: أنه مكروه لا حرم" 

وقال في المدونة: وسمعت مالكًا قال في رجل أجبر قومًا وكان ساعيًا 
على أن يأخذ منهم دراهم فيها وجب عليهم من صدقتهم فقال: أرجو أن 

تجزئ عنهم. 

.)١۷۹ /۳( دار الفكر» والحاوي الکبیر‎ )۳۸١ /٥( المجموع‎ )١( 

() البحر الرائق (۲/ ۲۳۸)»ء والدر المختار (۲/ »)۲۸١‏ وتبيين الحقائق .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الکبير (۱/ ۲٠٠)ء‏ ومنح الجليل (۲/ »)٩۷‏ وبلغة 
السالك ٤١۳ /١(‏ )قال في المدونة: «ولايعطى عم لزمه من زكاة العين عرصا أو 
طعامًا ويكره للرجل إعطاء القيمة أنه مكروه لا حرم «ولا يعطى عم لزمه من زكاة 
العين عرضًا أو طعامًا ويكره للرجل استبراء صدقته».اه . فجعله من شراء 
الصدقة وأنه مكروه. ومثله لابن عبد السلام.قال الباجي: ظاهر المدونة» وغيرها 
أنه من باب شراء الصدقة والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم فقول المصنف: «أو بقية 
لم يجزا خلاف ما اعتمده في «التوضيح»قال أبو علي المناوي: ظاهر كلامهم: أن ما 
في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح. ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال: 
الإجزاء أظهر الأقوال. وصوبه ابن يونس أيضًا. 








قال الشيوخ: لأنه حاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف. 

وأما عند الحنابلة فقد ذكر في «المغني» أن ظاهر مذهب أحمد: أنه لا 
يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكوات» لا زكاة الفطرء ولا.زكاة المال» 
لأنه خلاف السنة. 

وروي عن أحمد القول بالجواز فيها عدا الفطرة, قال أبو داود: سئل أحمد 
عن رجل باع ثمرة نخله؟ فقال: عشره على الذي باعه؛ قيل له: فيخرج تمرًا 
أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرّا وإن شاء أخرج الثمن. وهذا دليل على 
جواز إخراج القيمة. 

أما زكاة الفطر فقد شدد فيهاء ولم يجز إعطاء القيمة. قال أبو داود: قيل 
لحد وأنا أسمع : أعط دراهم -يعني: في صدقة الفطر - قال: أخاف ألا 
يجزته» خلاف سنة رسول الله كلق © 


كهر كهر كهر كهر كهر 


.0705 /١( المغني مع الشرح الكبير (5/ '57)» والإفصاح‎ )١( 





التعريف: من معاني الزكاة في اللغة: النماء والزيادة والصلاح وصفوة 
الشىء وما أخرجتة من مالك لتطهرَة به. 

والفطة: اسم مصدر من قولك: أَفْطْرٌ الصائم إفطاراً.) 

وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبهاء وقيل لها فطرة كأنها من 
الفطرة التى هي الخلقة. ٠١‏ 

قال الإمام النووى للّه: يقال زكاة الفطر وصدقة الفطرء ويقال 
للمُخْرَّج فِطرة بكسر الفاء لا غير» وهي لفظة مولدة لا عربيةء بل اصطلاحية 
للفقهاء» وكأنها من الفطرة التى هى الخلقة أي زكاة الخلقة. ٠‏ 


)١(‏ القاموس المحيط والمصباح ولسان العرب مادة (زكو). 

(۲) كشاف القناع (”/ 16 7) ومغني المحتاج .)5٠١ /١(‏ 

(") المجموع (7/ 20١85‏ وقال ابن عابدين نهني حاشيته على الدر المختار (۷۸/۲): قوله: 
(والفطر لفظ إسلامي) اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى الخلقة كذا في البحر 
تبعا للزيلعي والظاهر أن مراده أن الفطر المضاف إليه الصدقة الذي هو اسم لليوم 
المخصوص لفظ شرعي أي إطلاقه على ذلك الِينُومْ بخصوصه اصطلاح شرعي إذ لا 
شك أن الفطر الذي هو ضد الصوم لغوي مستغمل قبل الشرع أو مراده لفظ الفطرة 
بالتاء بقرينة التعليل. 

ففي النهر عن شرح الوقاية أن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء وغيرهم مولد 
حتى عده بعضهم من للحن العامة اه. أي إن الفطرة المراد بها الصدقة غير لغوية؛ 
لأنها لم تأت بهذا المعنى وأما ما في القاموس من أن الفطرة بالكسر صدقة الفطر 
والخلقة فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيح؛ لأن ذلك المخرج لم 


”© 7 هوه اه 
الفقه على المذاهب الأربعة © 





وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تَجِبٌ بالفطر من رمضان. 7) 

حكمة مشروعيتها: 

وا الركاة ما جاء عن ابو اهاري عدت فال ر 
رسول ا ركاه الْفِطْرٍ طهر َلِلصَائِمٍ من اللّمْوٍ وَالرَّمَثِ وَطُعْمَةٌ 
ِلْمَسَاكن. ۰ لحدیث ٩.‏ 


يعلم إلا من الشارع وقد عد من غلط القاموس ما يقع كثيرا فيه من خلط الحقائق 
الشرعية باللغوية.اه 

لكن في المغرب: وأما قوله في المختصر الفطرة نصف صاع من بر فمعناها صدقة الفطر وقد 
جاءت في عبارات الشافعي وغيره وهي صحيحة من طريق اللغة وإن لم أجدهافيا 
عندي من الأصولاه 

وني تحرير النووي هي اسم مولد ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة. 

قال أبو محمد الأببري: معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة البدن.اه 

وني المصباح وقوهم: تجب الفطرة الأصل تجب زكاة الفطرة وهي البدن فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنى.اه 

ومشى عليه القهستاني ولهذا نقل بعضهم أنها تسمى صدقة الرأس وزكاة البدن. 

والحاصل أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويته ومعناه الخلقة وإنها الكلام في إطلاقه مراداً 
به المخرج فإن أطلق عليه بدون تقدير فهو اصطلاح شرعي مولد وأما مع تقدير المضاف 
فالمراد بها المعنى اللغوي» ولعل هذا وجه الصحة الذي أراده صاحب المغرب وأما لفظ 
الفطر بدون تاء فلا كلام في أنه معنى لغوي وبهذا تعلم ما في كلام الشارح تبعا للنهر 
فافهم. 

.)757/5( كشاف القناع‎ )١( 

00( رواه أبو داود(09١11١)‏ وابن ماجه (18717) وحسنه الألباني في صحيح أبى داود 
.)١57(‏ 





فهذه الحكمة مركبة من أمرين: 

الأمر الأول: يتعلق بالصائمين في شهر رمضان وما عسى أن 
یکون قد شاب صيامهم من لغوٍ القولٍ ورفثٍ الكلامء والصيامٌ 
الكاملٌ الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرجء 
فلا يسمح الصائم للسانه ولا لأذنه ولا لعينه ولا ليده أو رجله أن 
تتلوث بها نهى الله ورسوله عنه من قولٍ أو فعلٍ» وقلما يسلم صائم من 
مقارفه شيء من ذلك بحكم الضعف البشرى الغالب» فجاءت هذه 
الزكاة في ختام الشهر بمثابة غسل أو «حمام» يتطهر به من أوضار ما 
شاب نفسه أو كدر صومه وتجبر ما فيه من قصور؛فإن الحسنات 
يذهبن السيئات. 

كا جعل الشارع السنن الرواتب مع الصلوات الخمس جَبْراً لما قد 
يحدث فيها من غفلة أو خلل أو إخلال ببعض الآداب» وشبهها بعض الأئمة 
بسجود السهو. ا 

قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة 
َر نقصان الصوم ىا يجبر السجود نقصان الصلاة. © 

والأمر الثاني: فيتعلق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة في جميع أنحائه 
وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه. 

فالعيد يوم فرح وسرور فينبغي تعميم السرور على كل أبناء ال 
المسلم» ولن يفرح المسكين ويسَرٌ يْسَرّ إذا رأى الموسرين والقاورين يأكلون ما لذّ 
وطاب وهو لا يجد قوت يومه في يوم عيد المسلمين. 


00( نهاية المحتاج (7/ .)١١8‏ 





فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة 
ل 
ومبسجته. 

و ع 

وكان من حكمة الشارع أيضا: تقليل مقدارٍ الواجبٍ كما سيأتي 
...ب وإخراجه مما يسهل على الناس في غالب قوتهم حتى يشترك أكبر عدد ممكن 
في الأمةفي هذه المساهمة الكريمة وهذا الإسعاف العاجل في هذه المناسبة 
المباركة. "^ 

حكم زكاة الفطر: 

قال ابن المنذر #ل: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن صدقة 
الفطر فرض."“ 

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم قال ابن قدامة وزعم ابن 
عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون: هى سُنة 
مؤكدة وسائر العلماء على أنها واجبة 7" 

لما روى ابن عمر نعط : رض رسول اة رَكَاَ الْفِطر صَاعًا من 

گر آو صَاعا من شَعِيرٍ على الع وار َال گر وای وَالصَغیر وَالكرِ من 

المشلمين....) 9) 


(۱) انظر فقه الزكاة (*97/ 4 "47). 

() الإجماع (71). 

(۳) المغني )٠١ /٤(‏ والافصاح )4١1/١(‏ وبداية المجتهد (1/ 7*47)والبدائع (003/1) 
والمجموع (۷/ .(A٤‏ 

.)۹۸٤( ومسلم‎ )۱٤۳۲( رواه البخاري‎ )٤( 





قال جمهور العلماء من السلف والخلف معنى فرض هنا: ألزم وأوجب 
فزكاة الفطر فرض واجب لدخوها في عموم قوله تعالى: «وءاثوأ ألررة 4 وقد 
سماها رسول الله زكاة فهى داخلة في أمر الله تعالى بها ولقوله في الحديث: 
«قَرَّض» وهو غالب في استعمال الشرع لهذا المعنى. 

شرائط وجوب أداء زكاة الفطر: 

يشترط لوجوب آدائها ما يلي: 

أولاً: الإسلام: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تجب على الكافر 
لقوله يَكِه: «من المسلمين» وإنما كان الإسلام شرطاً عند الجمهور لأنها قربة 
من القرب وطهره للصائم من الرفث واللغو والكافر ليس من أهلها وإنما 
يعاقب على تركها في الآخره. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أن الكافر الأصلى لا فطرة عن نفسه ولا 
عن غيره إلا إذا كان له عبد مسلم أو قريب مسلم أو مستولده مسلمة ففي 
وجوب فطرتهم عليه وجهان قال النووي أصحها ما يجب وهذا في الكافر 
الأصلي أما المرتد ففيه ثلاثة أقوال 

قال النووي: وهي مبنية على يقاء ملكه. وزواله وفيه ثلاث اقوال: 

أحدهما: يزول فلا تجب زكاة ولا فطزة. 

والثاني: يبقى فيجبان. 

والثالث: وهو الأصح: أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام تبينًا بقاءه؛ 
فيجبان وإلا فلا. ° 


١ 


)١(‏ المجموع (187/1) والبدائع (5/ 001) والدر المختار (1/ 77) وشرح الدردير 
)٠٠٤/1(‏ والشرح الصغير )٤١١/١(‏ وا مغني )۳۲/٤(‏ ومغني المحتاج /١1(‏ 07 4). 





ثانياً: القدرة على إخراج زكاة الفطر: 

اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها: 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى عدم وجوب 
اشتراط يلك النصاب في وجوب زكاة الفطر» وإن) تجب على من يكون عنده 
قَضْلٌ عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين يلزمه مؤنتُهم بمقدار 
زكاة الفطرء فإذا كان ذلك عنده لزمته 

واحتج الجمهور على ذلك بحديث ثُعْلبَةَ بن أي صعير عن أبيه أن 

سول اله کي قال: نوا صَاعاً من تح أو صاعاً من بو وك كماد (أي 
حاد بن زيد راوي الحديث) عن كل اَن ين صَفِرٍ أو 6 گیر ڈراو أنتی حر او 
ملوك غَنّ أو َِيرِ أما غَيْكُمْ ‏ کان وات ا یرگ فيرف عليه أَعْدَد يا 
يُعْطى). 07 

واستدلوا على عدم أستراط مِلْكِ النصاب بأنَ مَنْ عنده قوت يومه فهو 
غني» فما ذاد عن قوت يومه وجب عليه أن يخرج من زكاة الفطرء والدليل 
على ذلك ما رواه سهل بن الحنظلية عن النبي كه قال: امن شال وَعِنْتدما 
نيه تبتر من الا وقال التي (راوي الحديث) في مَوْضِع آحرَ: من 
عر جهنم فقَانُوا: يا رول الله وما يُِْ؟ وقال الي في مَوْضع أكرَ: وما 
الْغتّى الذي لا تيبي معه المسألَهُ؟ قال: قار ما دة وىه يعَشبِهِ وقال الْمَيْلنُ في 
مَوْضِع آخَرٌ: ن کون له شِبْعُيَوْمٍ وَكَبَ أو ليل يوم 

ذل الحديث على أن مَنْ عنده قوت يومه فهو عَنِنٌُ وجب عليه أن يرج 
ما زاد على قوت يومه. 


.)704( وأحمد (477/5) وضعفه الألباني في ضعيف أب داود‎ )١119( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١470( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١7794( رواه أبو داود‎ (۲( 





ولأنه حق مالٍ لا يزيد بزيادة المال» فلا يُعتبر وجوب النصاب فيه 
كالكفارة ولا يمنع أن بوخد منه ويُعطي ى) وجب عليه العشر في زرعه 
وهو بَعْدٌ مُحتاحٌ إلى ما يكفيه وعياله؛ ولأنه من أهل الطهارة يملك قدر 
الفطرة فضلاً عن الكفاية» فوجب أن تلزمه الزكاة؛ ولأن فرض زكاة 
الفطر ورد مطلقاً على الصغير والكبير» والذكر والأثشي؛ والحر والعبد» 
د يتردها بح ولا نعي ]قي ركاة الالتيتواته: «مُؤْحَدٌ من أَغْيَْائِهمْ 
ونرد عل قفر قَرَائِهِمْ 6 

وقال 000 إذا كان قادراً على المقدار الذي يجب عليه ولو كان أقل 
.. من صاع وعنده قوت يومه وجب عليه دفعه. ١‏ 

بل قالوا: لسغن عل ا ا ا 
القضاء؛ لأنه قادر حكياً وإن كان لا يرجو القضاء لا يجب عليه. ^ 

وقال الشافعية والحنابلة: يشترط لوجوب الفطرة على الفقير أن يكون 
عنده مقدارها فاضلاً عن قؤته وقوت مَنْ تلزمه نفقته ليلة العيدِ ويومه؛ وأن” 
يكون فاضلاً عن مسكنه ومتاعه وحجاته الأصلية» فمن له دارٌ يحتاج إليها 
لسّكْنَاها أو إلى أجرها لنفقته أو ثياب بذله له أو لمن تلزمه مؤونته» أو رقيق 
يحتاج إلى خدمتهم هو أو من يمونه» أو بهائم يحتاج إلى ركوبها والإنتفاع بها 
في حوائجهم الأصلية» أو سائمة يحتاجون إلى نمائها كذلك؛ لأن هذا مما 
ل 

مَنْ له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعها والمرأة 

yT‏ ليه لم يلزمها بيعه في الفطرة. 


.)15١ /١69 /"( والذخيرة‎ )575 /١( بلغة السالك‎ )١( 


ك الفقه على المذاهب الأربعة اتك 





وما فضل من ذلك عن حوائجه الصلية وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة 
وجبت الفطرة به؛ لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلىء أشبه ما لو مَلَكَ 
من الطعام ما يؤديه فاضلاً عن حاجته. )2 

وذهب الحنفية إلى أن معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون 
مالكاً للنصاب التي تجب فيه الزكاة من أي مال كان» سواء كان من الذهب 
آم الفضة أم السوائم من الإبل والبقر والغنم أو من عروض التجارة. 

فمن كان عنده هذا القدر فاضلاً عن حوائجه الأصلية مِنْ مأكلٍ 
وملبس ومسكن وسلاح وفرس وعبدٍ وجبت عليه زكاة الفطر واحتجوا على 
ذلك بقول النبي كككه: و ل 
مَلّكَ التصابَ» والفقير لا غِني له» فلا تجب عليه؛ لأنه جل له الصدقة؛ فلا 
تجب عليه» ولا يجتمع جواز الصدقة عليه مع وجو با عليه.“ 

من تؤدى عنه زكاة النطر: 

قال ابن المنذر حلم : أجمع أهل العلم على أن صدقة ة الفطر تجب على المرء 
إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال .0 

وقال ابن هبيرة هله : واتفقوا على أن من كان مخاطباً بزكاة الفطر على 
اختلافهم في صفته أنه تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده 
الصغار.9©) 


)١(‏ المغني (04/4) والمجموع (9/ 184) والروضة (1/ 149/ )٠١‏ وكشاف القناع 
)) وشرح الزركشي 5٠7 /١(‏ ) والإفصاح .07"51١/١(‏ 

6 البدائع (؟/ )٥ ٥۸‏ وختصر الطحاوي )٥١(‏ والزيلعي )٠۷ /١(‏ والمبسوط )٠١١/۳(‏ 
وتحفة الفقهاء /١(‏ 5 77) ومختصر القدوري (51). 

(م) الإجاع (71). 

.)7147/١( الإفصاح‎ ):( 





حدیث ابن عمر عه أن رسول اله ل فرض صدا َةِ الْفِطْر عن 
الصّغِيرِ وَالْكَبيرِ وَاخُرٌ وَالعَب مَنْ مُونُونَ». ''' فتجب عليه عن أبنائه الصغار؛ 
لأنه يمونهم ويى عليهم. 

إلا أن هناك تفاصيلٌ في بعض المذاهب. 

فذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر يجب أن يؤديها عن نفسه من يملك 
نصابأء وعن كل من تلزمه نفقته» ويل عليه ولاية كاملة. 

والمراد بالولاية أن ينفذ قوله على الغير شاء أو أبى» فابنه الصغير» وابنته 
الصغيرة» وابنه الكبير المجنون» كل أولئك له حق التصرف في ما لهم ب| يعود 
عليهم بالنفع شاءوا أو أيوا. 

وينبني على هذه القاعدة أن زكاة الفطر يخرجهها الشخص عن نفسه 
لقوله 45 «ابدأ فيك نه ب TEE‏ 

ويخرجها عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء» أما الأغنياء منهم» بأن 
أهدِي إليهم مالُ» أو وَرِنُوا مالأ فيخرج الصدقة من ماهم عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة؛ بل فيها معنى النفقة» 
فتجب في مال الصبي» كا وجبت النفقة في ماله لأقاربه الفقراءء وقال محمد: 
تجب ني مال الأب؛ لأنها عبادة محضة؛ وهو ليس من أهلهاء لأنه غير مكلف. 
أما أولاده الكبار» فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج الزكاة عن أنفسهم» 
وعمن يلون عليهم ولاية كاملة» وإن كانوا فقراء لا يخرج الزكاة عنهم؛ لأنه 
وإن كانت نفقتهم واجبة عليه إلا أنه لا يلي عليهم ولاية كاملة فليس له حق 
التصرف في ماهم إن كان هم مال إلا بإذنهم 
() أخرجه الدارقطني (۲/ )٠١١ /٠٤١‏ وغيره وحسنه الألباني في الإرواء .)٠١١ /١(‏ 
() صححه الألباني في الإرواء .)٤١١ /١(‏ 


د 





وإن كان أحدهم مجنوناًء فإن كان غنياً أخرج الصدقة من ماله وإن 
كان فقيراً دفع عنه صدقة الفطر؛ لأنه ينفق عليه» ويلي عليه ولاية كاملة» فله 
حق التصرف في ماله بدون إذنه. 

وقال الحنفية بناء على قاعدتهم المذكورة: لا تجب عن زوجته لقصور 
الولاية والنفقة» أما قصور الولاية» فإنه لا يلٍ عليها إلا في حقوق النكاح فلا 
تخرج إلا بإذنه» أما التصرف في مالحا بدون إذنها فلا يلٍ عليه. 

وأما قصور النفقة فلأنه لا ينفق عليها إلا في الرواتب كال مأكل والمسكن 
واملين: 

وكا لا يخرجها عن زوجته لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن 
كانوا كبارًء لأنه لا يلٍ عليهم ولاية كاملة. ^ 

وذهب المالكية إلى أن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل 


م ّ ننجب عليه نفقته. 
وهم الوالدان الفقيران» والأولاد الذكور الفقراء» والإناث الفقيرات؛ 
مالم يدخل الزوج بهن. 


والزوجة والزوجات وإن كن ذوات مالء وزوجة والده الفقير سديث 
لمر أمر رسول اله لا صَدَكَةِ لطر عن الصّغِرِ وَالكَرِوَاخروَالْميد 
ن وون أي: تنفقون عليهم. 


(۱) مراقي الفلاح (746) وحاشية ابن عابدين (؟/ 75) والاختيار /١(‏ 177) والبدائع 
(0656/7) والمبسوط (۳/ ٠ ٥‏ ) ومختصر النووي .)6١(‏ 
(؟) بلغة السالك )5757/١(‏ وبداية المجتهد(١/‏ 7”805) والذخيرة(7/١71١)والحديث‏ 





وذهب الشافعية إلى أنْ صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه. وعن 


كل من تجب عليه نفقته من المسلمين, لقرابة» أو زوجية» أو ملك. م 

أولا: : زوجته غير الناشزة ولو مطلقة رجعية» سواء كانت حاملاً أم لا» 
أم بائناً حاملاً» لوجوب نفقتهن عليه. 

لقوله تعمال: وإ نك وت حل شعن حنَّ يَصَعْنَ لون [اظنلاق : *] 
ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير مقدرة» فإن كانت مقدرة بأن كان يعطي 
أجراً كل يوم أو كل شهرء لا يخرج عنه الصدقة. لأنه أجير والأجير لا ينفق 
عليه. 

ثانياً: أضله وفرغه ذكرا أو أن وإ ن علو كجذه وحدته: 

الا رغه و نتر دک ار ای درا ار گرا یط ان کون 
أصله وفرعه فقراء. 

وقالوا: إن كان ولده الكبير عاجزاً عن الكسب أخنرج الصدقة عنه 
وقالوا: لا يلزم الابن فطرة زوجة أبيه الفقير؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها.'") 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب إخراج الصدقة عن نفسه وعن كل من 
تجهب عليه نفقته من المسلمين» فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه 
فزوجته فأمه فأبيه ثم القرب على حسب ترتيب الإرث فالأب وإن علا مقدم 
على الأخ الشقيق» والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب.أما ابنه الصغير الغَنِي. 
فيخرج من ماله" 
)١(‏ مغني المحتاج /١(‏ "0 5) والمجموع (1/ )١198/197‏ والأم (؟/77/ 10) ومختصر 


المزني (ص : 6) وحلية العلماء (؟/ .)١٠١37"‏ 
)۲( المغني )١ /٤(‏ وما بعدها وكشاف القناع )51/١ /١(‏ والانصاف .)١7177/7(‏ 


الفقه على المذاهب الأربعة أك 





وقال ابن قدامة جله: وإن نشزت ال مرأة في وقت الوجوب ففطرتها على 
نفسها دون زوجها؛ لأن نفقتها لا تلزمه واختار أبو الخطاب أن عليه فطرتها؛ 
لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة. 
والأول أصح؛ لأن هذه ممن تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته كالأجنبي» وفارق 
المريضة لأن عدم الإنفاق عليه لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضي وكذلك كل 
امرأة لا يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه» والصغيرة التي لا 
يمكن الاستمتاع بهاء فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها؛ لأنها ليست ممن 
و 

سبب الوجوب ووقته: 

اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب ني أخر رمضان لحديث ابن 
عمر شغد : «أنَّ وَسُولَ اهيل فرص رَگاة الفطر من رَمَضَانَ).9) 

إلا أغهم اختلفوا في تحديد الوقت: 

فذهب أبو حنيفة ومالك في رواية ابن القاسم عنه والشافعي في القديم 
إلى أن وجوب زكاة الفطر طلوع فجر يوم العيد لا روي أن ابن عمر 
هتعد قال: ن سول الهلا قَرَصَ رگا الْفِطَرٍ من ن رَمَضَانَ» فالصدقة 
أضيفت إلى الفطر والإضافة للاختصاص والاختصاص للفطر باليوم دون 
الليل إذ المراد فطر يضاد الصوم وهو ني اليوم دون اليل؛ لأن الصوم في يوم 
الفطر حرام؛ ولأن الفطر كان يوجد كل ليلة من رمضان» ولا يتعلق 
الوجوب به» فدل على أن المراد به ما يضاد الصوم؛ ولأنها قربة تتعلق بالعيد؛ 
فلم يتقدم وقتها يوم العيد كالأضحية والصلاة. 


(۱) المخني .)٠١ /٤(‏ 
)۲( رواه مسلم (985). 





وذهب الشافعية في المذهب والإمام مالك في الرواية الثانية التي 
رواها عنه أشهب والحنابلة إلى أنها تجب بغروب الشمس من أخر يوم 
من شهر رمضان لقول ابن عباس طض : «فَوَضَ رسول الله يلِورَّكَاةً 
الِْطر طَهْرَة ل ا 
الصّلاةٍ هی رکا مَقبُولةٌ وَمَنْ ادها َه بَعْدَ الصَّلَاةٍ قي صَدَقَةَ من 
الصَّدَّقَاتِ) 20 

ا ين 
رمضان من جهة أنه أضاف الصدقة إلى الفظر والإضافة تقتضى الاختصاص 
أي الصدقة ف المختصة بالفطر وأول فطر يقع عن جمهع رمضان بخروب شمس 
آخر يوم من رمضان. " 

قال ابن رشد #ل: وسبب اختلافهم هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد؟ 
أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان. ”” 

وتظهر فائدة الخلاف فيمن مات أو ولد بعد غروب شمس أخر يوم 
من رمضان فعند الشافعية في المذهب والحنابلة ومالك في قول تخرج عنه 
صدقة الفطر؛ لأنه كان موجودا وقت وجوما. 

وعند الحنفية ومن وافقهم لا تخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنه لم يكن 
موجوداً وقت وجوبها. 

)١(‏ رواه أبو داود )١11١9(‏ وابن ماجه (1871) وحسنه الألباني في صحيح أب داود 
.)۱٤۲۰(‏ 
(۲( بداية المجتهد (۱/ ۳۸۹) والإفصاح (۱/ .)۳٤١‏ 


(۴) بداية المجتهد /١(‏ ۳۸۹) وانظر بلغة السالك )٤١٦/٤١١ /١(‏ ومواهب الجليل 
( ۳۷) والمغني )٤۸ /٤(‏ وکشاف القناع (۲/ )۲٠۱‏ والإفصاح (۱/ .)١٤١‏ 





وكذلك من أسلم بعد غروب الشمس من أخر يوم من رمضان فلا 
تخرج عنه الزكاة عند الشافعية في المذهب ومالك في رواية والحنابلة؛ لأنه 
وقت وجوبها لم يكن أهلاً. وعند الحنفية ومن وافقهم: تخرج عنه صدقة 
الفطر؛ لأنه وقت وجوبها كان أهاةٌ “° 

وقت وجوب الأداء: 


وي ګګ 


ذهب جمهور الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء الزكاة مُوَسّعٌ؛ فجميع 
العمر وقت لأدائها؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت؛ فيجب في مطلق 
الوقت غير عَيْنِء وإن| يتعين بتعينه فعلاً أو بأخر العمر؛ كالأمر بالزكاة 
والعشر والكفارات وغير ذلكء. وفي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياً كا في 
سائر الواجبات الموسعة» غير أن المستحب أن يخرج قبل اللخروج إلى المصلى 
لان رسول الله َة كذا كان يفعل ولقوله با «أَغْنُومُ م في هذا يوم“ 

وذعت السو ابن زياف اطفية ل وو ق وجا د 
كالأضحية؛ فمن أداها بعد يوم العيد كان آثيا. وهو مذهب ال الكية 
والشافعية والحنابلة. 

قال ابن قدامة #ل#: فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء. " 

وقال ابن رسلان #ل#: آنه حرام بالاتفاق؛ لأا زكاة واجبة فوجب أن 
يكون في تأخيرها إثم ى) في إخواج الصلاة عن وقتها. “) 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) أخرجه الدارقطني (7/ )١657‏ وضعفه الألباني تمام المنه (۳۸۸۷). 
(۳) المغني (47/5). 

.)۱۹١ /٤( نیل الأوطار‎ 





واتفق جميع الفقهاء ”على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير 
أدائها وهي دَيْنُ عليه حتى يؤدَّيها '”"؛ لأنها وجبت في ذمته لمن هي له وهم 
مستحقوها؛ فهي دَيْنُ لهم لا يسقط إلا بالآداء؛ لأنها حق للعبد أما حق الله 
في التأخير عن وقتها فلا يجب إلا بالاستغفار والندامة. 

إخراج زكاة الفطر قبل وقتها: 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز ز أن تعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم ويومين 
لحديث ابن عمر مخضا قال: «قَرَض الي بلص صَدَقَةَ الفطر أو قال رَمَضَانٌ. 
على الذّگر الات وار وَادمْنُوكِ صَاعًا من كر أوضَاعًا من شَعِرٍ فَعَدَلٌ 
اناس به ِضفَ صاع من بر َكَانَ بن عُهرَ نه يُنطِي الدّرَ َأَغوَرَأَهْلُ 
المي من الى شَعًِا َكَانَ بن حمر يُْطي عن الصّخِرٍ وار حنى 
إن كان يعطي عن بني وکان بن ءُ عُمَرَ يدش يُمْطِيهًا الَّذِينَ يَقْبَلُومجَا وَكَانُوا 
يُعْطُونَ قبل الْفِطر بيَوْم أو يَوْمَنِ» "وهذا إشارة إلى جيعهم» کک 
ولأن تعجيلها بهذا القدز لايل بالمقصود د منها فإن الظاهر أنها تبقى 
بعضها إلى يوم العيد فيستغني بها عن الطواف والطلب فيه؛ ولأنها ا 
تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال. 

وقال الحافظ ابن حجر جله: ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري 
في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال: «وَكَلَِي رسول الله كه بحِفظٍ رَّكَاةٍ 


(١)إلا‏ أن الكاساني حكى في البدائع (؟/ ۲ ) عن الحسن بن زياد أا إن مضي وقتها 
سقطت قال: قال الحسن بن زياد وقت آاهايوم القطر من أوه إل خر وا پود 

راك وانظر البدائع (؟/ 0 والمصادر السابقة. 

("") رواه البخاري .)١55٠(‏ 





رَمَضَانَ... الحديث» وفيه أنه أمسك الشيطانَ ثلاث ليالٍ وهو يأخذ من 
التمر فدل على أنهم كانوا يعجلونها. '') 

ثم اختلفوا فيما ذاد على اليوم واليومين. 

فذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى أنه يجوز تقديمها مطلقاً سَئَةَ أو 
متنان أو أكر: 

قال الكاساني <: ووجهه أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب 
الوجوب وهو رَأَسٌ يُمَوْنُهُ َيِل عليه والتعجيل بعد وجود السبب جائز 
كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل والله أعلم. ”© 

وني قو مُصَحح عندهم أنه يجوز تقديمها في رمضان فقط. 

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز تقديمها أكثر من 
يومين لقول النبي مياد «أغنوهم عن الطواف ني هذا اليو“ الان 
للوجوب ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد وسبب 
وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه وزكاة المال سيبها ملك النصاب» 
والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه وهذه 
المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت/*) 

وفي قول عند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز 
تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل ”“ 





() فتح الباري (۳/ .)۳۷١‏ 

() بدائع الصنائع (۲/ )٥۷۲ /٥۷۱‏ وفتح القدیر (۲/ .)٤١‏ 
(۳) ضعيف: تقدم. 

.)٤١۹ /۱( والشرح الصغیر‎ )١١ /٠١ /٤( المغني‎ (2 
.)٠١ /٤( المغني‎ )( 





وذهب الشافعية في الصحيح من المذهب إلى أنه يجوز تقديمها من أول 
الشهر ولا يجوز قبله؛ لأنها تجب بسببين: صوم رمضان والفطر منه؛ فإذا 
وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل حولان 
الحول» ولا يجوز تقديمها على رمضان؛ لأنه تقديم على السببين فهو كإخراج 
زكاة المال قبل الحول والنصاب "° 

و 
أن رول الله ل أَمَرَ رگا الْفِطْرٍ أَنْ تُؤَّدَى قبل روج الناس إلى 
الصّكدق» © 3 0 

مقدار الواجب: 

اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع 
الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها ما عدا القمح والزبيب فقد اختلفوا 
في المقدار فيهما. 

فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب فيَهّها صاع. 

واستدل الجمهور على وجوب اسن بر كدت أي سعيد الخدري 
«ولتنه قال: کنا حرج د کان فیتا رسول اله 4ل راا عر عن كل صخر 
وگبیر حر آو ولع صَاعًا من طَمَامٍ أو صَاعًا من أَقِطٍ أو صَاعًا من شمر أو 
اعا من گنر أو اعا من رپیپ فلم رل تُر ج حتی َم َب مُعَاوِيَةٌ بن 
أبي سَفْيَانَ حَاجا أو مع مغتورا كلم الاس على انر اَي كلم بو الناس أن 
قال إني أَرَى أَنَّ مُذَيْنِ من سَمْرَاءِ الشَّامِ (يعني القمح) َعْدِلُ ضَاعًا من تر 


.)07"59/١( وما بعدها والافصاح‎ )7١ 9 /1( المجموع‎ )١( 
.)))5( ومسلم‎ )١ ۳۸/۱ ٤۳۲( رواه الببخاري‎ (۲) 





تَأَتَذَ الناس بِدَّلِكَ قال أبو سَعِيدٍ کا آنا فلار ار کا کت نة 
بدا ما عِشْتُ». 3 

وروى ابن عمر «إنشد أنه قال: «هْرَضٍ رسول الله يكم صَدَقَ الْفِطر على 
الگر اتی وار الولو صاعا من کنر آو صَاعًا من تسر قال ف تَعَدَلَ 


برا. )۲( 


الناس إلى نصفي صَاع من 
لجس سن کے ن وات کان قارو ساف ا ق 5 
E ES‏ 
د التيح وسوفه لا وى عن lC a N RE‏ 
خَطَبَنًا رسول الله بك فقال: «أَدُوا عن كل حُرّ وَعَيْدِ ذ نِضْفَ صَاع من برٌ أو 
صَاعًا من مَْرِ أو صَاعًا من شَّعِرِ».) 2 
إخراج دين من قمح (أي نصف صاع) لأن الصاع أربعة أمداد. 
وعن عروة ابن الزبير أَنْ أسْمَاءَ ابئة َه بي بكر أخيرثة: «أنها كانت تُخْرِجٌ 
على َه رسول الله كي عن أَمْلِها الوم منهم وَالُّْوكِ مُدَيْنِ من حِنْطَةٍ أو 
صَاعًا من ئر بال أو بالصًاع الذي بفتان و 'وغير ذلك من الأحاديث. 


(۱) رواه مسلم .)۹۸٥(‏ 

(1) رواه الترمذي (57/5) والنسائي )705٠0١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 

() انظر الشرح الصغير )577//١1(‏ والذخيرة ("/ )17٠١‏ وبداية المجتهد /١(‏ ۳۸۷) 

ٌْ والمجموع (17/ )7١1‏ وشرح مسلم (7/ )5١‏ والمغني (5/ 74) والإفصاح )”154/١(‏ 

وكشاف القناع )٤۷١ /١(‏ وشرح منتهي الارادات (۱/ .)٤٤١/٤٤١‏ 

(5) أخرجه الدارقطنى (؟7/ .)١54‏ 

(6) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل )۳٠٤۸(‏ وابن خزيمة في صحيحه )۸٤ /٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (5 7/ 87) والحاكم )01/١ /١1(‏ وصححه الألباني في تمام المنة 
.(A۷(‏ 


ار 6 e ٠‏ ال 
2 كتاب الزكاة 3 





وهذا الذي ذهب إلي الحفية هوما اختاره شيخ الإسلام ابن نيمي 
چن ومال إليه ابن القيم فقال شيخ الإسلام ف «الاختيارات»: ودر الفطرة 
صاعٌ من التمر والشعير وأما من البدّ: فنصف صاعء وهو قول أبي حنيفة 
وقياس قول أحمد في بقية الكفارات. 7 

أما الزبييب فاختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيه فذكر في «الجامع 
الصغير»؛ نصف صاع وروى الحسن وأسد بن عمرو عن أبي حنيفة صاعاً من 
زبيب وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وجه هذه الرواية: ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «كنا نُخْرِجٌ 
رَكَاة الْفِطْر صَاعًا من طَعَامٍ أو صَاعًا من شّعِرٍ أو صَاعًا من تَنرِ أوصَاعًا من 
أقِطٍ أو صَاعًا من رَّبيب. ..الحديث» 79 

ولأن الزبيب لا يكون مثل الحنطة في التغذي بل يكون انقص منها 
NA O EE‏ 

ووجه رواية «الجامع»: أن ازيب تزيدٌ على ة قيمة الحنطة في العادة ثم 
اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزبيب أولي. 

قال الكاساني #له: ويمكن التوفيق بين القولين بأن يجعل الواجب فيه 
بطريق القيمة فكانت قيمته في عصر أبي حنيفة مثل الحنطة وفي عصرهما 
كانت قيمته مثل الشعير والتمر وعلى هذا أيضا يحمل اختلاف الروايتين عن 
أبي حنيفة حنيفة ° 
)١(‏ الاختيارات الفقهيية .)٠١١(‏ 
(۲) رواه البخاري )١57"5(‏ ومسلم (485). 
(") البدائع (0717/7) والآثار /١(‏ 14) وفتح القدير (؟/ )١190‏ والمبسوط )١١5/١17(‏ 

.)١75 /١( والاختيار‎ )778 /1١( وتحفة الفقهاء‎ 





نوع الواجب: 

ذهب الحنفية إلى أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود» وهو 
الأفضل أو العروض لكن إن أخراج من البر أو دقيقه أو سويقة أجزاه نصف 
و ا م الم او ار او الیب فوا اا رزوی بی ر 
اشد قال: كان الناس يُحْرجُونَ صَدَقَة الْفِطرِ على عَهْدِ رسول الله لا صَاعًا 
من شر أو كر أو سُلْتِ!" أو ريب قال قال عبد اله فلم كان غُمَرٌ ننه 
َكَرَت النْطَةُجَحَلَ عُمَرُ نف صَاعٍ حِنْطَةٌمَكَانَ صَاعٍ من يَْكَ 
لاصيا“ 

ثم قال الحنفية: ما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليهامن 
الحبوب كالعدس والأرز أو غير الحبوب كاللبن والجبن واللحم والعروض 
فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء اللنصوص عليهاء فإذا أراد المتصدّق أن يخرج 
صدقة الفطر من العدس مثلاً فيقوم نصف صاع من بر فإذا كانت قيمة 
نصف الصاع ثمانية قروش مثلاً أخرج من العدس ما قيمته ثانية قروش 
مثلآء ومن الأرز واللبن والجبن وغير ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها 
الشارع أخرج ما يعادل قيمته. ) 


(۲) رواه أبو داود )١715(‏ والدارقطني (7/ )١546‏ وغيرهما وضعفه الألبان في ضعيف 
أبي داود (51”) وقال: وذكر «عمر» وهم الصواب أنه معاوية كما في حديث أبي 


(۴) مختصر القدري )1١(‏ والبدائع (۲/ )٥٦١‏ وما بعدها وتحفة الفقهاء (۱/ ۳۳۷) وفتح 
القدير الهداية (۲/ ۲۹۰/ ۲۹۵) والمبسوط (۳/ .)١١۳/١١۲‏ 





وذهب الالكية إلى أنه يمخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز 
والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن. 27 

وما عدا ذلك لا يجزئ إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة» ولا 
يجوز الإخراج من غير الغالب إلا إذا كان أفضل بأن اقتات الناس الذرة 
فأخرج قمحا وإذا أخرج من اللحم اعتبر الشبع فإذا كان الصاع من الي 
ا إذا ا 00 0 0 5 

وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنسن ما يجب فيه العْشّرٌ ولو وجدت 
آقوات فالواجب غالب قوت بلده» وقیل: من غالب قوته» وقيل: تُحَيّدٌ بين 
الأقوات» ومجزئ الأعلى الأدني لا العكس. © 

وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج مسن الب أو التمر أو الزييب أز الشعيرء 
لحديث أبي سعيد السابق وفيه: ١كنا‏ نُخْرِجُ را الفِطْرٍ صَاعًا من طَعَامٍ أو 
ماس شير ا ماقا كر او سانا بير انط ماقا سن 
ربیب ما و ولا يكن ادوع قوتا. 

ويجزئ الدقيق إذا كان مساوياً للحب في الوزن. فإن لم يجد ذلك أخرج 
من كل ما يصلح قوتاً من ذره أو أرز أو نحو ذلك. 

وظاهر المذهب عندهم أنه لا يجوز العدول عن الأصناف المنصوصة في 
الحديث مع القدرة عليه سواء كان العدول إليه قوت بلده أو لم يكن.©) 


)١(‏ قال في النهاية: الأقط: وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. 

.)5777//١( بلغة السالك‎ )١( 

(۳) مغني الحتاج (۱/ )٤ ۰٦‏ وأسنى الملطالب (۱/ ۳۹۱/ ۳۹۲) والمجموع (۲۱۹/۷). 

)٤١ /٤(:ينغملا )٤(‏ وكشاف القناع )٤۷١ /١(‏ والانصاف (۳/ )۱۸١‏ وقدر الصاع 
بالموازين الحالية بها يتسع لما وزنه 1.1177 جرام من القمح تقريباً ويراعي فرق المواد 
الأخري المختلفة عن القمح كثافة والأصل في الصاع الكيل وإنما قدر بالوزن استظهاراً. 





مصارف زكاة الفطر: 

اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة الفطر على ثلاثة أراء: 

فذهب حمهور الفقهاء إلى جواز قسمتها على الأصناف الثانية 
المذكورين في الآية؛ لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال. © 


وذهب الشافعية إلى وجوب صرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية الذين 
تصرف إليهم زكاة المال أو من وجد منهم بالتسوية.9) 

وذهب المالكية وأحمد ني رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم إلى أن زكاة الفطر إنما تُصرف للفقراء والمساكين فقط؛ فلا تتصرف 
لعامل عليهاء ولا مل قلبُهء ولا ني الرقا ب» ولا الغارم» ولا المجاهد, ولا 
لابن سبيل يتوصل بها لبلده بل لا تُعطى إلا بوصف الفقر. قال المالكية: وإذا 
لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بل فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها 
لئلا ينقص الصاع.”" 

وقال ابن القيم #له: وكان من هديه ي تحصيص المساكين بمذه 
الصدقة؛ ولم يكن يُقَسّمُّها على الأصناف الثانية قبضة قبضة» ولا أمر بذلك؛ 
ولا فعله أحد من الصحابة» ولا.من بعدهم؛ بل أحد القولين عندنا أنه لا 
جوز إخراجها إلا على المساكين خحاصة. ° 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (74/7) والمجموع (7/ 154) والمغني (5/ 57) والفروع 
(0/ ١:ه).‏ 

(؟) المجموع (5/ 40؟) ومغني المحتاج .)١١١/۳(‏ 

() حاشية الدسوقي )٥١۸/١(‏ ومجموع الفتاوي /٠٠(‏ ۷۳). 

(5) زاد المعاد /١1(‏ 716). 





دفع القيمة في زكاة الفطر: 

ذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز إخراج 
القيمة في زكاة الفطر؛ لأنه ليرد بها نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق 
الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم» وليس لصدقة الفطر ملك معين حتى 
يجوز رضاه أو إبراءه. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة 
الفطر بل هو اول ليتيسر للفقير أن يشترى أي شيء يريده في يوم العيد؛ لأنه 
قد لا يكون محتاجاً إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك؛ 
فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشواع ليجد مَنْ يشترى منه 
الحبوب» وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية. هذا كله في حالة 
اليسر ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق» أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في 
الأسواق فدفع العين اول من القيمة مراعاة لصلحة الفقير.“ 


تم بحمد الله المجلد الثالث ويليه إن شاء الله المجلد الرابع 


(۱) فتح القدیر (۱۹۱/۲/ ۱۹۲) والمجموع (۷/ )۲٤١‏ والاشراف /١١۹/۱(‏ ۷*۰( 
واللافصاح )٠١ /١(‏ والمغني )٤١ /٤(‏ وكشاف القناع (۲/ ۲۹۹) والذخيرة 
(1۷۰/۱). 








التو جيه إلى القبلة متفق عليه عند الأئمة الأربعة o‏ 
ثالثاً: ذكر الله تعالى O‏ 


ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر Ca a‏ 


۲- أمور أخرى ذكرها الفقهاء i RESA‏ 
أ- أن يَشُدَّ لحبيه بعصابة عريضة تجمعهما ل 


تلىن مفا 
ب وفوف ف وف وفوا 4 
woe‏ 
9٠‏ 


ج - خلع ثيابه التي مات فيها الوم ل ا 
د - أن يترك على شيء مرتفع .. وو ا 
ه - أن يوضع على بطنه شيء ثقيل لئلا ينتفخ esos‏ 





ه- المبادرة إلى قضاء دينه» والتوصل إلى إبرائه ا 


الكفالة بِدَيْنٍ الميتِ a‏ 
هل تبرأ ذمةٌ الميتِ من الدَّيْنِ المضمون عنه بنفس (أو بمجرد) الضمان 

أو لا؟ 0 
مَنْ بَِّتَ النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة» ومات ولم يتمكن من الأداء.... ٠١‏ 

غسل الميت 

حكم غسل الميت ملب وااو اما طاو واسب اجو وال ساد سر 1 
تجريد الميت وكيفية وضعه حالة الغnس|J‏ ”3 
عدد الغسلات وكيفيتها ا 
لا بأس عند الوباء وما يشتد على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن 

جتزئوا بغسلة واحدة بغر وضوء RE Sea SRS‏ 
إذا خرج من الميت شيء وهو في مغتسله E‏ ل ا 11 


ما يصنع بالميت قبل التغسيل وبعده ea‏ ا 78 
-١‏ استجاب استعمال البخور عند تغسيل الميت OSE‏ 


٠. 
Teb تسريح شعر الميت فومفم مو مومهو وموم ممم ممم ومو ووم ممه ةتفو‎ - 
شعر الميتة‎ - 
TSS تضفر شعر الى لو سا وو الام‎ -۳ 





٠ 
8 نتف إبطه وحلق عانته‎ -١/ 
سفا و ومفو فم ف ووو‎ - 
۰ 


تغسيل الرجل ذوات محارمه من النساء: كأمة وبنته وغرها من حارمه ..... ۲۹ 
تغسيل المرأة لزوجها ا 
أما المطلقة المبتوتة فلا تغسل زوجها sea‏ 
تغسيل الزوج زوجته CREE Sa‏ 
تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار.. 00000 ا 
مَنْ يُعْسَّل من الموتى ومَنْ لا يُغْسّل EE A DS‏ 
أ- تَعْسِيلٌ الشَّهِيدٍ ES SA SS‏ 
إن كان الشهيد جنباً 1 1[ 1[1[ذ[ز1[ز[1[1[1[1[ز1ز[ز[ز[ ز 1 1 1 121 1 1 E‏ 
ب- أما من َيل ظل)ً E‏ 
أو تل دون ماله أو دون نفسه وأهله OR‏ 0 
5 تغسيل المبطون والمطعون وصاحب الهدم E‏ 
د- تغسيل موتي المسلمين عند اختلاطهم بالكفار والصلاة 
ودفنهم كح وو كلقا ايا الم وا مط سر لاوا مسوده فم ااام اسم وا ا 3 
ه - تغسيل م مَنْ لا يدري حاله..: 1 


امیت إن وُجد بفلاة لاُدري أمسلمٌ هو أم كافة؟ Vee‏ ظ 










ا اا کک 
ع الفقه الميسرعلى المذاهب © 


ود تيل الخنيق إذا ES J‏ 21000 
الطفل الذي ولد لأربعة أشهر أو أكثر.......... لام ا مو ل 


دفن الميت من غير عُسْل ولااصلاة ا انا 
أخذ الأجر على تغسيل الميث ......... 111 [ز ز ز 1 00 


5 .4 
٠‏ 
٠ ٠‏ 6 
: به 
eee 4‏ اممف ف ءءء مو وفوا اا 


e E 0 تن كفن الور‎ 
2 CET 
ea: a a الرأأ كفو‎ 


٠ 
٠ © 
E تكفين الشهيد ا‎ 
0w 
9 
٠ 4 0 
٠ ٠ وهو‎ * 
700 000007 0 ن عئه ثأايه ويكفنه بغبرها؟‎ 
ام‎ 0. ٠ 2 دم‎ 





هل الأفضل المثى أمام الجنازة أو خلفها؟ 0 


الراكب يسيبر خلف الحنازة ae la‏ اه 01 
رفع الصوت عند اتباع الجنائز O eae‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية #ل#عن رفع الصوت في الجنازة OV‏ 
القيام للجناز 3 جا اواج NEA E SARL‏ 
ا RS O‏ 
الجلوس قبل وضع الجنازة من على أعناق الرجال وس ا 
صلةة الجنازة 

حکم صلاة! TE AAS‏ 
صفة صلاة الجنازة 5 

أ- التكبير في صلاة الجنازة 10101 
إذا زاد الإمام على أربع تكبيرات هل يتابع؟ ee‏ و 
رفع اليدين عند التكبيرات ام ااا 


> ¬ کا ۰ ۰ کے 
جح 2 كج الفقه الميسر على المذاهب ت 








قراءة سورة بعد الفاتحة Weedless 0 00 nein ae‏ 
ما يقول بعد التكببرة الثانية SA senders‏ 
ما يقوله بعد التكبيرة الثالثة ا 
ما يقوله بعد التكبيرة الرابعة deven‏ موا ام واف عا ل VY‏ 


التسليم ف صلاة الحنازة اط الام اما VEER OES‏ 
ما يفعل المسبوق فى صلاة الجنازة 0000 2000 


ي الاما 1 1 الحنائة 
مو ؤم 1 2 م4 - رة VA OOOCCCOUOOOCOOCOVOCOOCOCCCCOCOOCOOCOCCOCCOCOOCOCCCCCOCCOCONOCOS‏ 
| ة على نائز # ”7 قوفف هف فو و م 


هل جمع الموتى في الصلاة أفضل أو الصلاة عليهم منفردين؟ e‏ 
الصلاة على الجنازة ف المسحل ......: E‏ 00 
الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنائز 000 
الصلاة على الجنازة في المقبرة E‏ 
مَنْ أحق بالصلاة على الميت؟ A a‏ 





هل يصلي الإمام على هذين؟ SS‏ 5 
2 ۶ 
الصلاة على من قل من أهل البغي وقطاع الطريق 


ase OSE SETS الدفن ف التابوت‎ 


EN‏ و 
الذفن فق e A Sa‏ 5-5 
ستر قبر ا ميت بثوب عن أعين الناظرين حتي يدفن 
الدفن في اللحد أو الشق E‏ 


ا 00 


1 0 0 ا 00 000 


وموم م م وعم ع و6 


لمم ممم ا 06 


وفف مم موا و و6 


وفوف وفوف وم و6 


0001 


ا ا 00 


0000000000 


ا 00 


ومم مفو م ف 56 


اممو 6 


ا ا ا ا ا 0 





الحامل تموت وفي بطنها ولد حي SR‏ 1 1 1007070101 
دفن كافرة حامل من مسلم ASS‏ 


م 
٠ ٠‏ 
د ٠‏ ميث مكان ميث | 
^ ل مہ حر الف سا اف DSA‏ ميك يه 


الحكمة في تشريع وفريضة الزكاة oT‏ 
أحكام مانع الزكاة ا 


إثم مانع الزكاة الأخروي 1إ! 


العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة a‏ 
العقوبة الشرعية لمانع الزكاة A‏ اوس 
قتال الممتنعين عن أداء الزكاة O‏ 
من تجب في ماله الزكاة ا 





أ-الزكاة في مال الصغير والمجنون RS‏ 
ب -الزكاة ف مال الكافر e‏ ا 


۰ 
ال كاة ما ١‏ نل 
ل 0 
% 


n 
25101 SRS ج- من لم يعلم بفرضية الزكاة‎ 


د- من لم يتمكن من الأداء ......... SA‏ 
الوكاة في الخال العام (أموال ربنع امال )سدم مساو 


شروط المال الذى تجب فيه الزكاة eS‏ 


الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين 0000 
الشرط الثاني: أن يكون مِلْكِيّة المال مُطلّقة e‏ 


4 سروه 


الك الناقص يكون في أنواع من المال معيئة منها 22*01 


أنو اء الدى٠‏ عند المالكة EERE a‏ 
ولع یں يب 


الديء الم 
یں 9 لوف و لوو 
الث ط الثالث: ال: 
9 ع أ او 2 متم ارم هئ ولت مو 2 وق الع واو فر الاق 


لا اله طّ 
كب هد « الس أو ع واه وأو ع لايع و هه كف املع و معام ةدماه اق ا ها مأل هوه مفو الخو وان ملالا 8 


الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية 


ومف فلوو ووو و06 


oom e ESEN الشرط الخامس: الحول‎ 





کا ٠ ٠ e‏ والح 
بك الفقه الميسرعلى المذاهب :© 


السر في اعتبار الحول لبعض الأموال E ERS‏ 
الفرق بين ما أعتبر له الحولٌ, وما ل يُعتَّبر له ETA‏ 252 
الدليل على اشتراط الحول سس أ سس ما 
المال المستفاد في أثناء الحول 110 aT‏ 
إن كان عنده نصاب أو مما يضم إليه. فله ثلاثة أقسام BRE‏ 
القسم الأول: أن يكون المال المستفاد من نائه كربح مال التجارة 
ونتاج السائمة E E SEDR LESS RS‏ 
القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس امال الذي عند 
كأن يكون مالّه إبلاً فيستفيد بقراً أو ذهباً أو فضة 22 


القسم الثالث: أن يستفيد مالأ من جنس نصاب عنده قد انعقد 
عليه حؤل الزكاة بسبب مستقل» وليس المستفاد من ناء امال الأول.... هه 


الشرط السادس: أن يبلغ المال نصاباً....... ل ةا 
الحكمة في اشتراط النصاب ا سس اس ا 
الحكمة من اشتراط هذه المقادير 000 
الوقت الذي يعتبر فيه وجود النصاب فيه 1 VE‏ 
الشرط السابع: الفراغ من الدين .................. ا 
الأموال التي يمنع الدَّيْن زكاتها والتي لا تمنع 0000 


الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كلٍ منها ... 
أولا: زكاة الحيوان اسم امو 1[ 0 000000 





شروط وجوب الزكاة في الحيوان مذ شاو و زوز طلا ا ا 


الشرط الأول: السّوم اق وب ل معط مو م 1 1 
الشرط الثاني: أن تكون عاملة ماقا اا 


نكحاة الإبل 


المقادير الواجبة في زكاة الإبل لمع 1 
المقادير المتفق عليها ب 000000 e‏ 


نكا ة البقر 


الزكاة فى البقر واجبة بالسنة والإجماع #7575077 
نصاب البقر وما يجب فيها ..... Sse e‏ 
جدول نصاب البقر على قول الجمهور موقاو فم لو لك فل ا ا 


زكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع Arle A‏ 
نصاب الغنم ومقدار الواجب فيه ا 
جدول نصاب الغنم E ESS‏ 

زكاة الذهب والمضن والمعملات المعد نيي والورقين 

SASS زكاة الذهب والفضة‎ -١ 
مقدار الواجب في زكاة النقود والذهب والفضة ا‎ 
1 إذا زاد على النصاب (الوقص)‎ 





ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وضم عروض التجارة 
إليها asa SAE SSSA‏ ا ار 


هل يضم الذَكَبَ إلى الوّرِق» وبُكْمِلُ النصاب بالأجزاء أو بالقيمة؟.... ١١0‏ 
زكاة الأوراق النقدية I E‏ 
زكاة المواد الثمينة الأخرى غير الذهب والفضة 000 
زكاة الحلي 

ةا ل اللو eA‏ 
هل تجب الزكاة في الحلي المباح إذا كان نما يُلبس ويعار 000 
حكم ال حلي المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله محرماً أو مكروهاً 

مثل أواني الذهب والفضة ا ا اي اا 

زكاة عروض التجارة 

زكاة عروض التجارة 15 1 1 1 ز 1 0 
كم الزكاة في عروض التجارة SSS‏ 1 
الزكاة في عروض التجارة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع خا أ لتقن 
أما الكتاب ا ا خا اس افا 
أما السنة OO AS ERS‏ 
أما الإجماع وااو تاس ا لطا ل ام الوا وج ا وال لوو اللو وا EY‏ 





للحا 6 
ره Ea‏ ا 1 حو رط واه وا اشم و كوه ملاو CF RENAL‏ 


السوائم التي للتجارة ESE RE OSA SARS‏ 
الشرط الثاني: تلك العَرَضٌ بمعاوضة o‏ 
الشرط الثالث: نية التجارة كا سو OA‏ 
الشرط الرابع: بلوغ النصاب MSS a‏ 
بها تقوم به عروض التجارة بالذهب أم بالفضة اسح واوا ال 
الشرط الخامس: الحول SS RAS e‏ ا 
الشرط السادس: تقويم السلع 0 00000 
تفريق المالكية بين التاجر المحتكر والتاجر المدير ااا 
إخراج زكاة عروض التجارة هل تكون نقداً أو من أعيان المال؟ ......... ٠٠١‏ 
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن تاجر: هل يجوز أن يخرج من زكاته 
الواجبة عليه صنفاً يحتاج إليه؟ OT‏ 
ونع زكاة الزروع والثار ا O‏ 
وجوب الزكاة في الزروع والثار اع ل اا 
الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة aes HAS‏ 
لا يشترط الحول ني زكاة الزروع والثمار e e‏ ا 
النصاب في زكاة الزروع والثمار م و ا 


النصا د لايكا 
لاقي 0 TEs eds eres ae e eae SONS‏ 
«٠‏ 





صاب ما له قشر وما ينْقَّص کَیْلهُ بالیس E‏ 
من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض 5 

eas A Ne 

ب - الأرض التي تستغل بالمزارعة أو المساقاة E‏ 
قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثار N‏ ا و 
ما سقي بعض العام بكلفة وبعض العام بغير كلفة ....- 55 
إن سقي بأحدهما أكثر من الآخر ا 
ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر نوو اماما ااي 
زكاة العسل والمنتحات الحيوانية ل 0 
ذهب الحنفية إلى أنه يشترط أمران: و 

الأول: أن لا يكون النحل في أرض خراجية. RE‏ 





أولا: في دار الإسلام 212*758 ارو الو ل ملع لط ا ا ا 
أ- أن يجده في مواتٍ أو ما لا يُعلمُ له مالِكُ من مسلم أو ذي عهد.. ٠٠١‏ 


ن- أن يجد الركاز فى م ملکه OVE A SS‏ 
-١‏ أن یکون مالکه هو الذی أحیاه TON ei 21 aes‏ 


؟- أن جد الرکاز في ملكي المتتقل ليه ۰...۰ ۹م 





O esed e Sa القسم الثالث: إخراج الزكاة‎ 


النية عند أداء الزكاة OO RSE SA‏ 
مقارنة النية عند إخراج الزكاة SDE‏ 
تقديم النية على تفرقة الزكاة الوح ال و 
لو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعاً وم ينو به الزكاة لم تجزئه........ ٠٠۷‏ 
تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب ب TOV‏ 
هل للتعجيل حد؟ ese See ENS‏ 0 ا 
تأخير الزكاة عن وقت وجوبها ا ا 
هل يجوز تأخير الزكاة عن وقت إخراجها الواجب لحاجة داعية أو 

مصلحة معتبرة تقنضي ذلك ل ا 
إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة» وتختلف أحواهًا ل يجز 

تأخير الزكاة ليجمعها كلها VTE Seadet ae‏ 
تأخير الزكاة لغير الحاجة E SE RSS‏ 

مصاريف الزكاة 

E eee eee eem مصاريف الزكاة‎ 
a ETE DS 


الصنفان الأول والثاني: [الفقراء والمساكين] I cesses E‏ 





اختلف الفقهاء فى ج من الصنفين E‏ 


الغِني المانع مِنْ أخذ الزكاة بوصني الفقر أو المسكنة A‏ 
وبناء على ذلك يتفرع أمران: واد مم امو ا امف ووو ارولو سج انع اج ا 
أولاً: أن مَنْ كان له مال يكفيه» سواء أكان ذلك من مال زكوي 
أو غير زكوئ.. بون سات وتام اام ل ا PAN e‏ 
ثانياً: أن مَنْ ملك من أموالٍ الزكاة نصاباً أو أكثر لا تتم به كفايته 
لنفسه ومَنْ يعوله فله الأخذ من الزكاة سو ال 
إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب. RS e‏ 

وسئل الغزالي ت عن القَوِىٌ من أهل البيوتات الذين لم تَجْر عادتهم 

بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ ........ Ve‏ 
المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة. VE NEES E E ER‏ 
المتفرغ للعبادة لا يأخذ ESS E‏ 
جنس الكفاية المعتبرة ةي استحقاق الرزكاة..... RE‏ ا 
القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكأة..................... TV‏ 
الصنف الثالث: العاملون على الزكاة AEs‏ ان 
ما يأخذه العامل على الصدقات منها هل E‏ عمله؟ ........ ۲۸۱ 
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم ‏ 2 TAN ERE RRR RES‏ 


المؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون .....:....: م 1 





ذكر ابن قدامة المسلمين منهم فجعلهم أربعة أضربه YAS sess‏ 


ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين وف AE‏ 
الصنف الخامس :في الرقاب: وهم ثلاثة أضرب اق سو فاف او ا بارا 

O E O الأول:المكاتبون المسلمون‎ 

:الثاني: اعتقاق الرقيق n. lnk‏ 0 

الثالث: أن يفتدي بالزكاة أسيراً مسلا من أيدي المش ر کین ۲۸۷٠٠.٠٠.‏ 
الصنفت السادس : الغار مو .:...:. 1 مي م YAN esses aA‏ 

والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة شمن نودت ات عه شن لم معط يم ما السو 
الضرب الأول: من كان عليه دَيْنُ لمصلحة نفسه مووي ا 
يشترط لاعطاءه من الزكاة ما يلى.. ا زؤزؤز ز ز ز 1 11111 ا 

-١‏ ان کون متنا م 

0 أن لا يكون من آل البيت 50 ا‎ +١ 

۳- أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة E‏ 

RSs شرط المالكية أيضاً أن يكون الدَّين مما يحبس فيه‎ - ٤ 

ه-أن لآ یکون دينه في معصية ........ res‏ تماد لفقو اده ال ةا 

5- أن يكون الدَينُ Atem e n‏ 
/- أن لا يكون قادراً على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي 

زائد عن كفايته مالسا امق كس A geana‏ 





قضاء دين الميت من الزكاة . SERS‏ مساو قا TP eles‏ 


الضنات السايع: في سبل 14141 
وهذا الصنف ثلاثة أضرب aS RES‏ 
الضرب الأول: الغزاة في سبيل الله تعالى لاود ESEREKE‏ 
الضرب الثاني: مصالح ار 
الضرب الثالث: الحجاج 1131307117110 AT Sas‏ 
الحاج يعطى بشرطين: VS eg LEE‏ 
أحدهما: أن يكون مما ليس له ما يحج به سواها E‏ 
والثاني: أن يأخذ لحجة الفرض...... زكزد2دك00 O‏ 
الصنف الثامن: ابن السبيل .... ON EEA ESD OR OE‏ 
شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة e‏ 
الشرط الأول: أن يكون محتاجاً في ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله 
إلى وطنه ا ون O O‏ 
الشرط الثاني: أن لا يكون سفره لمعصية ار 
إذا كان مسافراً للنزهة والفرجة ل NS‏ 


الشرط الثالث: أن لا يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع الذي هو 





أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكأة ...تيت م 


O E 1 1 آل النبي محمد يك‎ -١ 

0 ا‎ ASRS الأغنياء‎ -'٠ 
إعطاء الزكاة إلى الفاسق والمبتدع يي ل‎ 
م‎ e E دفع الزكاة إلى الوالدين والأبناء‎ 
سئل شبخ الإسلام ابن تيمية + عن دفعها إلى والدين وولده الذين لا‎ 
Ee E تلزمه نفقتهم: هل يجوز أم لا؟‎ 
E دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه‎ 
دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته م‎ 
EE دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها 550 ا اس‎ 
تكفين الميت من مال الزكاة وقضاء دينه ا‎ 
NE oA جهات الخير من غير الأصناف الثانية‎ 


النقل إلى مسافة القصر ودونها AEE eae‏ 
قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن له زكاة وله أقارب ني بلد 
تقصر فيه الصلاة وهم مستحقون الصدقة فهل يجوز أن يدفعا 
إليهم أم لا؟ مت بق انج رف اماك مده فق لاوط ان انمي يو ول IA aie‏ 


دفع القيمة في الزكاة هل يجزئ أم لا؟ Ee‏ 


سبب الوجوب ووقته 
اختلفوا في تحديد الوقت 


وقت وجوب الأداء 


ولللم ومو و5666 


ا 000 


aeons 


oc 


ممم ووو و6 


00000 


wecoeccecccenenennse 


eeececcncens 


wec ووم‎ 


OecCcCOuueCONONOCOCOCCOCGCOOCCGOGOOGOOO O 


WOOCCCOCOCCOOOOCOCOVOOOCOCOCOOOOGOCOOONOOS 


وفلف واوا OOOO‏ 


مفو و6 60 


ا ااا 201 


7 ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا 001 


ووو ووو وو اا اماو 6 


ممم مم و ووو و6 





